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اقا 


مكبة ا أرعوة الا سلامسية 
شیاب الآز هر 


سعد دار القلم أن تنال حت نشر الطبعة الثامنة من هذا الكتاب 


وإذا كان العااء الفضلاء « ابر زهرة » و « القاضي » و ء ألخفف »قد اتف 
ثلاتتهم على تقد الطبعة السابعة تقدبراً منم الكتاب ؛ وإحياء لد كرى الراحل 
الكرى ) ء فإن دار القلم تقدم الطيعة الثاعنة بحدوها نفس اللمور عم 
اعتقادها أن الكتاب هو التبم الصافي > والمورد القريب » لن يطلبون عل 
اصول الفقه من مور اللققن فضلا عن طلمة الدراسات الاملامة . 


(1) اتظر اليتاسية الطية الابما 


1 
1 


0 


ية عن حساأة الولف 


ولد الفقید آي شهر مارس سنة ۱۸۸۸ ببلده كفر الزيات . 

التق بالأزهر الشريضف سنة ۱۹٠١‏ بعد أن حفظ القرآن الكري في أحد 
۾ كتاتبب » البلدة . 

انتظم ي سللك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر افتتاحها وغنرج فيها عام 
٥‏ وعين مدرسا بها ي تفس السنة. 

اشبرك ي ثورة سنة 1۹٠4‏ فبرزت خلالها مواهبه اليطابية والكتابية ' 
وترك المدرسة أو أجبر على تركها فانتقل إلى القضاء الشرعي . 

عين قاضيا با محا كم الشرعية سنة ۱۹۲١‏ م نقل مديرآً للمساجد بوزارة 
الأوقاف سنة ۱۹۲١‏ وبقي بها حى عين مفتشاً بال محا كم الشرعية ي 
منتصفب سنة ۹۳١‏ . 

انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرسآ بها أي أوائل سنة ١۹۳٤‏ وبقي 
أستاذاً لكر سي الشريعة الاسلامية حى إحالته الى المعاش سنة ١۹٤۸‏ 
وقد ظلت تمد مدة حلمته حى بدأية عام ٥ه‏ ۔- ۹۹۵٩‏ حيبت أقعده المر ض 
عن إلفاء المحاضرأت . 

زار كيرا من دول الوطن العري للاطلاع على المخطوطات النادرة وإلقاء 
المحاضرات فكان سفيرآ ناجحاً صر ي كل مكان . 


0 انتخب عضواً ,مجع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن . 

0 ترك للشريعة الاسلامية ثروة من المولفات امتازت بوضوج العبارة وجلاء 
الاحكام فله كاب « أصول الفقه » وكاب « أحكام الأحوال الشخصية »> 
وشرح واف لقاتوني ١‏ الوقف والموأريث » وكاب فريد عن « ألسياسة 
الشرعية » أو السلطات الثلاث ني الاسلام وكتيب ني تفسير القرآن الكرم 
بعتو ان ور من الاسلام ۾ وهذاً عدا ما ده من موت ومتالات 
كثيرة نشرها في جلة القضاء الشرعي وججلة الاحكام وعجلة لواء الاسلام 
و جلي القافة وألرسالة . 

0 آلقى ججموعة من الأحاديث من مثبر الاذاعة المصرية في تلف الم وضو عات 
العلمية والديئية والاجتماعية وأحصها :من قصص القرآن » 

0 ألقى ججموعة من المحاضرات ني التاسبات الدينية والاجتماعية كما ألقى 
سلسلة عحاضرات في تفسير القرآن الكرم لعدة سنوات يدار اليكمة . 
0 وآخیراً طواہ الموت وشيع جثمانه الطاعر إلى مقره الأحير ممقابر الخفير 

صباح ابلیمعة ۱۹٥1 ١ ۲١‏ تمده الله بر حمته . 


افتتاحية الطبعة السابعة 


المد لله رب المالمين القائل في كتابه الكرى : « تبارك الذي بده الحك وهو 
على كل شيء قدير .الذي خلى الوت والباة لباو م آي أحسن عملا وهو المزير 
اأخفور » ؛ والصلاة راللام على دتا مد الدي بعث بالشريمة المحة رحة 
المامين وعلى آله وصحبه أجمين . 


اعا بعد ؛ فہذاً كناب «علاصول الفقه» لمر حو. الاستاد الجليل الشيخ عبد 
الوهاب خلاف > نقدم أرل طبعة له يمد أن ائتقل رحه إل الى الرقتق الأعى > 
ولقسة ورد في الاار اللوي المحيم أن اللي رقي قال : « اذا مات أبن 
آدم انقطم عله إلا من ثلاث : «صدقة جارية وعلم ينتفع به وولك صالح يدعوله» 
وان كتاب أصول الفقه الذي نقدمه لتلامنذه هو بلا ربب عل يتفم به فهو تحمل 
مستمر له نوابه ألى يرم القبامة . 

ولقد كنت قد اعتزمت أن أكتب كتابا في الأمول لطلبة الكلية آلتزم فه 
المنهاح الذي ر مته لنفسي؛ ولكن ما إن أخذت الآهية ويدأت أكتب سق 
ساورتني فكرة وهي أن أترك الق لنعيد طبم كناب المرحوم استاذها خلاف »> 
وألعت على هذء الفكرة فذا كرت فا الصديقين الكرعث الاستاد عبد القتاج 
القاضي والاستاذ علي الحفيف > فاتفى تلائتنا على أن تعد الطبع إحاء لد كرى 
الر أحعل الکرے . 

وها هي ذي طبمة الد كرى نقدمما لتلاميذ الققيد الكرع ولحي علمه » ولقد 
رأينا نحن الثلاثة أبضا أن تكرت هذه الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب 
الكتاب فتكون الد كرىكامة؛ ولذلك إ نتزيد على الكتاب بزيادة ول تلقص منه 
عبارةولم ندل فيه رأيا ليقراً الفارىء في هذه الطبعة الاستاذ كا قرأه في 


سبد ا س 


الطبعات السابقة فلا تتغير إلا فبا عساء يكون من تصحيف جرى في الطبم قي 
وإننا تحن القن زاملنا الاستاد وعاشرتاء أكةر من عشرين سنة جس أن 
فرآغاً عائلاً قد تر كه »> وهكذا كل رجالات الملل الذبن لمم كات فكري مستقل 


۸ صفشر تة للم 


عیں أب ژ2 
۴۳ ستتمار سلة 4۵٩‏ ډو هر 


ناتحة طيعة سنة 1۹٤۷‏ 


المد لله رب المالمين ؛ والصلاة والسلام على الم الانيياء والمرملين > وط 
رسل الله اجمعين ومن اصتصموا بحبلهم المتين . 


أما بعد _ قان عل أصول الفقه لا بستفني عنه مجتمد قي تبييته النصوص 
وتقنينه فما لا نص فنه »> ولا قاض في فہمه مواد القانون سق قمها ؛ وتطقا 
التطسق الذي عىقق المدل وماقصده الشارع بها » ولا فقه فى عه ودرسه 
وتلل ومقارنته ومقابالته بین اذاهب والاراء . 


وأحد اه الذي أمدلي بعونته وهدايته » فأاغرجت كتابا في هذا الملل ذلل 
عمصه وقرب شاو له 2 ووغقني أل آن إصوغ مسائله في قوأاعد ية ٤‏ وأن أوره 
أمثفتما التطبقية من النصوص الشرعىة ومن مواد القوانين الوضمبة > وأت أقارن 
بهن کثير من بحوته وما بقابلہا من بحوث عل أصول الفوانين , 

وقد لقي کتابي والمد لله من حن القبول والتقدير ما شحعني على أت أعيد 
وأسال الل أت ينغم به وأث مجع الصا لوجبه ۔ 


القاهرة - فى رجب سنة ٠۴٠١‏ يولو منة ۹۷ 
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فاتحة طيعة سذة 4۲ 
المد لله الذي هداا لهذا » وعا كنا لنيتدي لرلا أن هدأا أله . 


والصلاة والسلام على رسول الله عمد بن عبد الل الذي بعثه الله بشريعة عكة 
حنغية سمحة ؛ آساسما اليسر بالناس ورقم المرج عنم “وغايتما تحقيق مصالمم 
والصدل بينهم > وعلى آله وصه الذين خلفوه فى حرأسة شريعته ؛ وهدابة أمته» 
وكانو! اما لنوره > ودعاة آل هداء . 


أما يعد : فاث اليجتمدين من أعة اللامين بذلر! أقصى -جيوده المقلة في 
استمداد الامكام الشرعبة من مصادرها »> وأستخرجوا من نصوص الشربعة 
وزوحما وممقو لجا كلوزاً تشريسة ثينة » كفلت مصالح الممين طى إختلاق 
أجناسهم وآقطارم ونظہم ومعاملاتپہ ٤‏ ولم تضق محاجة من اجا تېم ٤‏ بل كان 
غيها تشريع لأقضية م تحدث > ووقائم فرضبة “ وهذه موسوعات الفقه آیات 
تنطق جا بذلوء من جہد ٤‏ وما کان حلفم من قوفیق , 


ولم يکتفوا بها استمدوه من أحكام وما سوه من قوانين» بل عنوا بوضم 
قواعد للاستمداد > وقوانين للاستنباط › و كو توأ من موعة هذه القواعد عل 
أصول الفقه > و كانم ر حم الله بصفيميم هذ اشارو! إلى خلقيم أن لا ر کنوا 
إلى اجتہادم › وآن جتہدو! کا اجتهدوا ؛ ويبنوا ا بنوا فات الأقضة تحدث 
والمصالم تتغيبر ومصادو اتشر هة مسل لا بنضب ومنتل عذب لكل وأرد > 
وغضل أله يۇتنه من يشاء . 


وها کتابي في عل اسول الففه قضدت به إحاء هذا العمل » وإلقاء الضوء 
على بحوثه + ورأعيت قي عباراته الإجاز والإيضاح » وق عحوثه وموضوعاته 


س کی س 


الاقتصار على ما عس إلىه الحاجة قي استمداد الاسسكامالشرعبة من مصادرها وقمم 
الاحكام القانونىة من موادها ٤‏ وعنيت بان تكوت الامش التطبقية للقواعد 
الأصولىة من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين الرضعبة > وأشرت في كتير من 
الواضم إل الغارنة بين أصول التقعن الشرعي وأصول التقنين الرضمي ؛ 


ا ب ت mg ٤‏ 
و فة الى مقدعة وأر عة اقام . 


فالمقدمة : في مقارنةعامة بين عل الفقه وعلم أصول الفقه يتين منما التعريف 
ا ٤‏ وموضوعما والغااية من دراستيا ٤‏ ونشأة كل منہما وتطورء لون 
الشروع قي عل أصول الفقه على بصدرة به . 


والقسم الأول : ني الأدلة التي تستمد منا الأحكام الشرعبة» وقي هذا القسم 
تتحلى سعة المصادر التشربعة قي الشربعة الاسلامية ومرونتها وخصوبتما 
. وصلاحستما للتقنن ق كل عصر ولكل أمة . 


والقسم الثاني : قي مباحث الأحكام الشرعبة الأربعة > وقي هذا القسم تظہر 
أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام > ويتجلى عدل الله ورحته قي رفع الحرج 
عن المكلفمن وإرادة السر مم 


والقم الثالت : في القواعد الأصواىة اللغوية التي تطبق قي فم الأحكام من 
نصوصا ؛ وقي هذا القسم تظر دقة أللغة العربية قي دلالتها على الممافي ومپارة 
عاماء التشسريم الإسلامي في استهارم الأحكام من النصوص > وسبلپم القوية في 
إزالة حفانها وني تفسيرها وتأويلما . 


والقسم الرابم : في القواعد الآصولبة التشسريصة التي تطبق قي فيم الأحكام من 
تصوصہا . وقي الاتنباط فا لا تنص فيه . وهذا هو لب العلل وروحه . وفبه 
بتجلى مقصد الشارع العام من تشريم الأحكام > وما آنمم الله به على عباده هن 
رعاية مصالهم ۔ 


وآسآل اله أن بتقيل كتابي هذا تقول حسن > وأن مجمل خالصا لوجهه . 


ا + ١‏ وعمضان نة ۹ھ 
هره ي ۹ ساتمار سلة ۲{ م 


عہد الو هاب خلاف 
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مص کہ 


في عوازنة عامة يبن طم الفقد وعطيم آصول اللقه 
من حيث التمريف بل عنهمسا , وييان 
موضسوعد ؛ واه + ونشاته » وتطورء , 


القعريقا - من المتفتق علبه بين علماء اللمين على اختلاف مذاهسي أن كل 
ما يسدر عن الانسان من أقوال وأفعال سواء أ كان من المبادات أم العاملات 
آم ارام آم الأسوال الشخصة أم مث أي نوع من أنراع الحقود أو التصرفات 
له فى الشربعة الاسلامية حك »+ وهه الاعكام بعضپا بدنتہا نصوص وردت قي 
القرآان والسنتة » وبعضما ل تبكنها نصوص في القرآن أو السنّة ولكن أقامت 
الشربعة دلائل علا ونصيتث مارات لما بث بستطيم المجتہد براسطة تذك 
الدلائل والأمارات أن يصل الها ويتينها . 


ومن موعة الأحكام الشرعة الخعلفة ا بصدر عن الانان نن أقوأل 
وأفعال ؛ المستفادة من النصوص فما وردت فبه نصوص . والمستنبطة من الدلائل 
الشسرعبة الأخرى فبا ل ترد قبه نصوص تكو"ن الفقه . 

فمل الفقه في الاصطلاح الشرعبي: عو الم بالا حكام الشرعية المملية الكتسب 
من أدلتما التفصيلبة ‏ أو هو مموعة الأحكام الشرعبة الععلبة الستفادة من 
أدلتها التفغصلىة . 


ست #۴ سس 


وقد ثيت للعلماء الاستقراء أت الأدلة الى تستفاد منها الأسكام الشرعىة 
الععلة ترجم الى اربعة » القرآن والنة والاججاع والقتاس . وأث أساس هذ 
الأدلة والمصدر التشريمي الآول منهاا هو القرآن ثم السنة التي فنرت ممل 
وخصصت عامه وقندت مطلقه وکانت تبانا له و ماما . 


ولمذا حثوا ق كل دلنل من هذه الأدلة وني البرهان على أته سجة على الناس. 
ومصدر تشريعي بازمہم اتباع أحكامه “> وفي شروط الاتدلال به وقي آنواعه 
ألكلة وفما يدل علبه كل نوع مها من الا حكام الشرعبة الكلىة ء 


وشوا أيضا في الأسكام الشرعية الكلبة التي تستغاد من تلك الأدلة وفسها 
يتوصل به الى فما من اللصوص > وإلى اتتباطا مڻ غير النصوص من قواعد 

غوية وقشريعبة . ويحثوأً أيضاً فبمن يتوصل الى استمداد الأحكام من أدلتها وهو 
اتيد فبتوأ الاجتباد وشروطه والتقلد وحكه . 


ومن عموعة هذه القواعد والىحوث التملقة بالأدلة الشرعبة من ست دلالتا 
على الأكام . وبالاحكام من حبث استفادتها من لتا وما بثعلق بدن من 
اللواحتى والتممات تكو ”نت أصول الفقه . 


فملم أصول الفقه قي الامطلاح الشرعي . هو المل بالقواعد والبحوث التق 
بتوصل بها ألى أستفادة الأسكام الشرعة المبلبة من أدلتما التفصلية . أو هي 
موعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الأكام الشرعية المملة 
من أدلتما التفقصبلىة . 


ثبت ل من کا ال فاللعية يسمت ف بب لكلف رجانه رست 
وتر كله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه ومرفته و[قراره ووقفه مرفة 


الحسخ الشرعي قي كل فمل من هذه الأقعال . 
وأما موضوع البحث قي عل أصول الفقه فو الدليل‌الشرعيالكلي من سيت 


— ۳ 


ما بثيت به من الأحكام الكلبة + فالأصولي يبحت في القاس وحجته . والعام 
وما يقد > والامر ومايدل عله وركذا . وإيضاحا هذا صرب الئل الا قى : 
القرآن هو الدليل الشبرعي الأول على الأحكام . ونصوصه التشريمبة ل ترد على 
حال واحدة بل متها ما ورد بصبغة الأمر » وملما ما ورد بصفة النهي ؛ وهتما 
ما ورد بصغة العموم أو بصبغة الاطلاق. غصيغة الأمر؛ وصغة ألنهي“ رصمغة 
العموم > وصيغة الاطلاق » أنواع كلبة من انوأع الدلل الشرعي الام . وهو 
القرآان . فالاصول ببحث في کل نوع مر هذه الأتواع لتوصل اى اع الح اللي 
الذي يدل عله مستعنا في عحثه باستقراء الأسالب‌العربمة والاستسالات‌الشرعية. 
فاذا وصل بسحثه الى أرء_ صبغة الأمر تدل على الاعحاب وصغة النهي تدل على 
التحرع وصيغة العموم تدل على شمول جيم أفراد العام قطما . وصبغة الإطلاق 
تدل على ثبوتالسج مطلقا وضم القواعد الآ تبة : الأمر للاجاب ؛ النبي للتحرم› 
العام ينتظم جيم أفراده قطما » المطلتق يدل على الفرد الشائم بغير قيد . 


وهذه القواعد الكلية وغبرها عا يتوصل الأصولي ببحله الى وضمها يأخذها 
الققبه قواعد مسلمة ويطبقما على جزئيات الدليل الكلي لتوصل بها الى الم 
الشرعي المملى التفصبل > فبطبق قاعدة : الامر للاحاب : . على قوله تعالى : 
با أيا لذبن منوا أوغوا بالعقود » ومح على الايفاء بالعقود بأنه واجب . 
ويطبق قاعدة : النبي للتسرع + على قوله تعالى : « با أا الذين منوا لا يخر 
قوم من قوم ٠‏ ومح أن سخرية قوم من قوم حرمة . ويطبق قاعدة : العام 
بنتظم جيم أفرادء قطماً : على قوله تعالى : « حرمت علنك مہات » وحم 
بأن كل أم ععرمة؛: ويطبى قاعدة : ااطلتق يدل على أي فرد : على قوله تعال في 
كفارة الظيار « فتحربر رقبة » وح أنه بجزىء في التكنير تحرير أية وقبة 
مسامة أو نجير ملمة . 


ومن هذا يتين الفرق بين الدلل الكلي والدلل المرفي. وبين الم الكلي 
والمحك الجزني .. 
فالدليل الكلي هر النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزثيات مثل 


~~ — 


الأمر والنبي والمام والمطلق والإجماع الصريح والاجاع الكوني . والقياس 
النصوص على عاته والقياس المستنبطة علته . فالأمركلي يندرج تحته جيم الميخ 
التي وردت بصيغة الأمر > والنهي كله يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت 
بصشة النهي وهكذة . فالأمر دلبل كلي والنص الذي ورد على صبغة الأعمر دلبل 
جزني . والنهي دليل كلي » والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي . 

وآما الست الكلي فمو النوع العام من الأسكام الذي تندرج فبهعدة جزئيات 
مثل الاجاب والتحرع والصحة والبطلان» فالاجاب حك كلي يندرج فيه إبجاي 
ألوفاء بالعقود وإجاب الشہود في الزواج وإتجاب اي وجب > والتحرع حك 
كلي يندرج فيه تحر الزها والسرقة وتحرم أي عرم »> وهكذا الصحة والبطلان 
فالإڪاپب کي کلي٤‏ وإجاب قمل معين حک ري 

والأصولي لا يسحت قي الادلة الجرئمة؛ ولا فما تدل عله من الأسحكام الجزثية. 
ونما يبسث قي الدليل الكلي وما يدل عليه من حك كلي لبضم قواعد كلية لدلالة 
الآدلة كي يطبقها الفقبه على جزئات الادلة لاستهار الح التفصيلي منها . والفقمه 
لا يبحت فى الادلة الكلية ولا فبا تدل عله من أسكام كلبة وإغا يبحث قي الدليل 
الجرتي وما يدل عليه من حك جزني . 

إلخاية المقصسودة جا : الغاية الحقصودة من عل الفقه هي تطبمق ألا حكام الشر عة 
على أفعال الناس وأقوام . فالققه هو مرجم الفامي في قضائه والمتي في فتوأء 
ومر جم كل مكلف لمرفة المح الشرعي فما يصدر عنه من أقوالوأقحال ء وهذه 
هي الغاية الحقصودة من كل الهوانعن في أية أمة » فاا لا يقصد منما إلا تطبيق 
موأدها وأحكاما على أقمال الناس وأقوآلمى وتعريف كل مكلف يا بحب عله 
وما حرم عليه -. وأما الغاية القصودة من عل أصول الفقه في تطبمق قواعدء 
ونظرياته على الأدلة التفعسلىة التوصل إلى الأسكام الشرعبة التي تدل علا . 
فبقواعده ومحوثه تقهم النصوص الشرعبة ويعرف ما تدل عله من الأحكام 
ویعرف ما بزال به خفاء الشفي منہا. وما رجحم منہا عند تعارض بمضہا بیعحض 
وبالوأعده وحوثه يسلثيط الح الاس أو الاستسان أو الاستصحاب أو 
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غبرها فى الواقعة التي ل برد نص كما » وبقواعده ومحوثه يفم ما اسقنبطه 
الأغة المجتدون سى فيمه . ويوازن بين مذاهبهم الحتلفة في س الوأقعة الوأحدة 
لأن فيم الحكم على وجه والوازنة بين حكين ختلفيت لا يكون إلا بالوقوف على 
دال السك ووجه استمداد الح من دلللهء ولا يكون هذا إلا بعل اصول ألفقه 
فو عاد إالفقه القارر . 


نغاة كل مشا وتطو“ره: نشأت أحكام الفغه مم نشا الاسلام ؛ لأن الإسلام 
هو موعة من العقائد والاخلاق والاحکام المملىة > وقد كات هذه الاحكام 
المملمة فى عمد الرسول مكو نة من الأحكام التي وردت في القرآن. ومن الأحكام 
التي صدرت من‌الر سول فتوى فى واقعة أو قضاء فى خصومة أو جوأبا عن سؤال؛ 
فكانت بموعة الاحكام الفقهة فى طورها الأول مكو نة من احكام الله ورسوله 
ومصدرها القرآن وألسنة . 


وقي عد الصحابة واجبتيم وقالع وطرأت فم طوارىء لإ تواجه الملين 
ول تطرأً هم في عد الرسول › قاجتمد فبها أهل الاجتاد منم وقضوا وأفتو! 
وشرعرا وأضافو! إلى المحموعة الأولى عدة أحكام استتبطوها باجتہادم› فکاتت 
مرعة الاحكام الفقمية في طورها الثاني مكونة من اكام اله ورسوله وفتاوی 
الصابة وأقضتهم . ومصادرها القرآن . والسنة . واجتياد الصحابة - وفي 
هذبن الطورين ل تدوّن نه الاحكام ولم تشر ع اام لوقائم فرضة بل کان 
التشسريم ها لما مدث فعلا من الوأقع وما وفع من الحوادث . ول تأخذ هذه 
الأحكام صبغة عللبة بل كانت جرد حلول جزئية لوقام فعلية ؛ ولم تسم هذه 
امجموعة عل الفقه ول يسم رجالما من الصحابة الففاء . 


وق عد التابعين وتابمي التابعين والانغة المحتمدين وهو بالتقريب القرنان 
الهحر يان الثاني والثالث السعت الدولة الاسلامنة ودخل ق الإسلام كروت من 
غر المرب . وواحيت الفمين طوأريء ومشاكل ومحوث ونظريات وسر 
عمرانة وعقلىة حلت الحتيدين على السعة فيالاجتباد والشريم لكشر من الوقائم؛ 
وفتحت شم أيوابا من الىسث والنظر > فاتسم ميدان التشريح للأحكام الفقہية 
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وشرعت أحكام كثبرة لرقائع فرضبة وأضىفت إلى المحموعتين السابقتين أحكام 
کثەرة كانت عموعة الاسككا م الفقممة في طورها الثالكث مكونة من آحکام أنه 
ورسوله؛ وفثاوى الصحاية وأقضيتب وفتاوى المحتيدين واستلاطمم ومصادرها 
القرآن والنة واحتاد الصحابة والاعة الممتدين . وق هذا المد بدىء بتدوين 
هذه الاحتكام مع البدء يتدون النة . واصطيغت الاسكام بالصىشة العفسة 
لاا ذكرت مما دتا وعللبا والاصول العامة التي تفرع نپا . وسمي رجاها 
االفقياء وسمي العمل با عل الفقه . ومن اول مسا دون فسا فا وصل النا موطاً 
الإمام مالك بن أنس فانه جم فيه اء على طلب الخلبفة النصور مأ صح عنده 
من النة ومن فتاوي للصحابة والتابمان وتابسپم ٤‏ فکات کتاب حدیث وفقه وهو 
آساس فقه الحجازيين > تم دون ألإمام أبو بوسف صاحب أبي حنيفة عدة كلب 
قي الفقه هي أساس فقه المراقمين» ودوت الإمام مد بن الحسن صاحب ابي فة 
كتب ظاهر الرواية الستة التي جما الحا الشهيد قي كتابه الكاقي وشرسه 
السرخسي في تابه المبسوط وهي مرجم فقه المذهب الحنقي > وأملى الإمام 
ګند بن أدريس الثاقمي صر کتابه إ الام ) وهو عاد فقه ادهب الشافسي . 


آما عل أصول الفغه فل يشا إلا في الةرن الثاني الهمجري ٠‏ لأنه في القرست 
المحري الأول ل تدع حاجة إلمه ؛ فالرسول كان يقتي ويقضي با يرحى به إلنْه 
ره من القرآن ٤‏ وا يلم به من السان . ويا يديه إلبه إجتماده الفطري عن غير 
حاحة إلى أصول وقواعد بتوصل ہا إلى الاتشاط والاجتهاد > وأصصابه كاتوا 
بفتون ويقضون بالنصوص ألتي يموم بلكتمم العربية اللمة من غير حاجة 
الى قواعد لغوية هتدون ا على فيم التصوص . وبتنيطون فا لا تمس فيه 
ملكتهم القشربعبة الي ر كزت ق نقوسهم من صحبتمم الرسول . ووقوقيم على 
أسباب نزول الآيات وورود الح اديث ؛ وفهمم مقاصد الشارع ومبادىء 
التشريم > ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط المرب بغيرم وتشافيواً 
وقكاتبو! وهخل قي العربىة كثر من الخردات والأسالب غير العريبة ولم تبق 
المنكة الفسانة على سلاستها و كثرت الاشتباعهات والاسجالات في ہم النصورص 
دعت الماجة إلى وضم ضوابط وقوأعد لغوية يقتدو ا على قم التصرص ١ا‏ 
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بفہمما العر بي الدي وردت التصوص بلفته. ا دعت إلى وضم قوأعد حوية يقتدو 
ہا على صحة النطقى . 


و كذلك لا بعد العهد بفجر التشريم ؛ وأحتدم الجدال بين أعل الحديث 
وأهل الرأي »> واجترأً بعض ذوي الاهواء على الاحتجاج عا لا تج به وإذكار 
بعض ما بحتج به ؛ دعا كل هذا إلى وضع ضوابط ومحوث فى الأدلة الشرعة 
وشروط الاستدلال بها و كفة الاستدلال بها ؛ ومن موعة هذه الحوث 
الاستدلاللة وتلك الضوابط اللغوية تكوّن عل أصول الفقه . 


ولکنه بیدا صغیراً کا بوجد کل مولود أول نشأته ثم تدرج في اللو حى 
بلغت أسفاره المئتين » بدأ منثوراً مفرةا في خلال أحسكام الفقه لن كل تيد 
سن ألاعة إلاريحة وغيرهم کان فشر الى دلنل که ووه دلا به ٤‏ وگ 
حالف کار تج على عالضه پوجوء من احج . وکل هته الاستدلالات 
والاحتحاجات تنطوي على ضوابط أصولىة : 


وأول من جع هذه المتفرقات جموعة مستقلة ق سشر على دة + امام 
ايو يوسف صاحب أبي فة ا ذأكر ابن الندم قي الفهرست ولكن ل يصل 
السا ما ته . 


وول من دون من قواعد هذا الملل وجوه مموعة مستقكة مرتية مويداً 
کل ضابط منہا بألبر هان ووجهة النظر قه امام عمد بن ادريس الشافعي 
المتوفى سنة ۲٠٠١‏ للهجرة . فقد كتب فبه رسالته"“ الأصولمة التى رواهاعله 
صاحبه الربيع المرادي > وهي أول مدوّت قي هذا الملل وصلى الننا قبا نعل ٤‏ 
ولمذا اشتهر على ألنة العلماء أن واضم أصول عل الققه الإمام الثافعي . 


وتتابم الماماء على التأليف قي هذ! العلم بين اساب واتجاز . 


(1) علا« الرسالة مطيومة بالطبعة الامرية ومطبومة بالطبعة الحلبية . 
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وقد لك علماء الكلام طربةا في التاليف قي هذا العم »> وسلك علماء الحنفية 
طريقا "خر ف التألىف فيه . 


فاما علماء الكلام فتمتاز طريقتمم بأنهم حققوا قواعد ذا العلل ومحوثه 
تعضقا منطقبا نظريا وأثبتوا ما أيده الرهان'» ولم جعلوا وجتيم انطباق هذه 
القواعد على ما استلمطه الاغة المجتمدون من الأسكام ولا ريطا بتلك القفروع › 
فا أيدء العقل وقام علمه البرهان فيو الأصل الشرعي سواء أوافى الفروع 
المذهسبة أم القبا . ومن هولاء أكثر الأصولين من الشاقمية وال مالكة . ومن 
أشير الكتب الاصولمة التى ألفت عى هذه الطريقة كتاب المستصفى لأبي -حامد 
الغزالي الشافعي المتوفى نة هءء ٤‏ و كتاب اللاحام لهي سن الآمدي 
الشافمي المتوفى سنة ۳١‏ هد » و كتاب النهاج اللبيضاوي الشافعي المتوفى سنة 
٥‏ د ٠‏ وأحسن شروحه شرح الاستوي . 


وأما علماء الحنفبة فتمتاز طريقتيم بأتهم وضعوا القوإعد والنحوث الأصولىة 
الت رأوا أن أعتم بنوأً علا اجتيادم» فم لا يثبتون قواعد علية تفرعت عنما 
سكام متمم .ورائدم في تحقق هذه القواعد الاسككام التي استنبطها أمتيم بناء 
علا لا جرد العرهان النظري. ولمذا ا كثروا قي كنبيم من ذ كر الفروع. صاغوا 
فى بمض الاسسان القراعد الأصولىة على ما يتفق وهذه الفروع؛ فكانت وجهتبم 
استمداد أصول فقه أعُتهم من فروعهم . ومن اشير الكتب الأصولىة التي ألفت 
على هته الطريقة أصول أي زيد الدبوسي التوفى سنة ء۴) ه . وأصول فخر 
الإسلام الوزدوي المتوفى نة ۳١‏ ه . وكتاب المنار للحافظ النسفي التوقى 
سنة ء ۹ب ه. وأحسن شرو سه مشكاة الأئرار . 


وقد سفك بمض المااء في التأليف في هذا العلل طريقاً جامما . بين الطريتين 
السايقتين فعني بتحقتق القواعد الأصولة وإقامة البراهين علا . وعقي كذللك 
بتطسةما على الفروع الفقة وربطا بها . 


ومن أشمر الكتب الأصوابة التي ألفت على هذ الطريقة المزدرجة سڪتاب 


سد اا ~~ 


بديم النظام المامم بين البزدوي والأحكام لمظفر الدين البغدادي النفي الترقى 
سنة 14۹4 هھ ٤‏ ر كاب التوضممم لصدر الشربمعة ٤‏ والتجر بر الال بن لهام . 
ومن الؤلفات الحديثة الموجزة الفيدة في هذا الملل : 


التوقيى سلة ٢۵٠١‏ هش . 
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و كتاب « تسيل افوصول الى عل الأصول » للمرحوم الشيخ مدد عبد الر حجن 
ید احلاوي لوقي ملة 2e‏ 


ولصمد اطه الذي وففنا الى الاطلاع على الكشر من هذه الكتب وهداا إلى 
إلى هذه الفلاصة الرافية التي بينا فيها مصادر اللشر بم الإسلامي أجلى بان 
و کشفنا عن مرونتا وخصويتها وسعتها . وبينا فبا مباحث الأحتكام بان 
قرب فما و جلى سكة الشارع .فما مرعه . وصغنا فما المحوث اللغوية 
والتشريمية بصيغة القواعد ليسمل فيمبا وتطبيقما ٤‏ وراعينا قي الأمثة التطبيقية 
أن تون من النصوص الشرعبة ومن قرانيننا الوضمبة يعرف كيف ينتفم 
عم بيذا المل > وأشرة في كثير من المراضيم إلى القارنة بين أصول الاحكام 
الترعبة وأصول القوانين الوضصة لبلمع أن مقصد الإثنعن وراحد وهو الوصول 
إلى قم الاحكام مڻ نصوصپا فما صحسسا » وتحقتى ماقاصد الشارع مما شرعه ؛ 
وتامين نصوص القوانين من المبث بيا > وأآم ما ألفت النظلر اليه أن بحوث عل 
أصول الفقه رقوأعده ليست بحموثا وقواعد تعبدية ونما هي أدوات ووسائل 
بستمين بيا ا سرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الد الإهي في 
قشريعه ويستمين بها القاضي في تحري العدل في قضاقه وتطبمق القانوت على وجه . 
قي ليست خامة بالنصوص الشرعبة والأسكام الشرعبة . 
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لبي : تصرف العم * وموضوعه > وغانته ٤‏ ومفنشۇه ٤‏ ونسته أل 


العمل . 


وهي تككلون للعل صورة إجالىة جعل من يشر ع ق دراسته مما به . ولد 
اعتاد الؤلفوت أن يقدموأ مۇلفمم فى العل عقدمة في بان مبادته ء 


وقد ألقب كشر من العلماء رسائل خاصة في مبادىء» العلوم وملها رسالة 
مطبوعة صفيرة الحجم كبيرة الفائدة للمرحوم الشيخ على رجب الصاليي اسما 
تحقق مبادىء العلوم الإحدى عشر . 


وآبن خلدون في القدمة تب ق القسم الأخير منها فصولا عتعة قي اللوم 
الشرعة وأللغوية والعقلمة ؛ بسن فسا تعريف كل عل ونشاته وتطوره . 


القسم الاول في الاداة الشرعية 


تعريف الدليل + الدليل معناء في اللغة العربية : الطادي الى أي شىء حسي 
أو معنويي ١‏ خير أو شر س وأما معنا في اصطلاح الأصولنين فيو : عا بتدل 
بالنظر الصحبح غه على حك شرعي عمل على سبيبل القطم أو الظن . وأداة 
الاحكام > وأصول الأحكام ؛ والمصادر التشريمبة للأحكام ء ألق_اط مترادفة 
مسناها و إسد , 


وبمض الأصولين عرف الدلىل بأنه : ما يستفاد منه جک شرعي علي على 
سبيل القطم . وآما ما يستفاد منه حك شرعي على سيل الظن ء فمو أمارة لا 
دلبل . ولكن المشمور في أصطلاح الاصولمين أن الدلثل هو ما بستفاد منه حك 


سيت ي س 


شرعي علي مطلقا » أي سواء أ كان على سيبل القطم أم على سيبل الظن . ولمذا 
قسمو! الدليل إلى قطمي الدلالة > والى ظنى الدلالة , 


الأدلة الشر عية بالاجال : ثبت لار اء أن الأدلة الشرعبة التي تستفاد 
متها الأحكام العملية ترجم الى أربعة : القرآن والسنة والإجاع والقتاس > وهذه 
الأدلة الاربعة اتفقى جور الاين عل الاستدلال ها > واتفقوا أبضاً على اا 
مرتىة في الاستدلال ا هفا الترتبب : القرآن > فالسنة › فالاجاع ؛ فالقىاس . 
أي أنه إذاعرضت واقعة > نظر أولاً في القرآن » قان وجد فيه حكما أمضي ء 
و إن لم يورجد فيه حكماء نظر في السنة» قإن وجد فيا كما مضي > وإن ل 
پرجد فيها حكمها نظر عل أجم الجتهدون في عصر من العصور على حك فما > 
إت وجد أمضي» وإت لإ يرجد اجتمد تي الرصول إلى حكمما بقياسما على ما ورد 
النص مكمه . 


أما البرهان على الإستدلال بها فو قوله تعالى في سورة النساء : « اا 
الذين منوا أطبعو! الله وأطموا! الرسول وأرلي الاسر منم فإن تنازعح في شي 
فر دوه ألى أف الرسول إن كنم تؤمنورن بالل والنوم الآخر ذلك خير 


وأحسن تأويڭ » . 


فالأمر بإطاعة اله وإطاعة رسوله ٠‏ أمر باتباع القرآن والنة “والامر بإطاعة 
أولي الأمر من امامت أمر باتباع ما اتفقت عليه كامة الجمتهدين من الأخعكام لاتيم 
اولو الأمر التشريمي من الملمين ؛ والأمر برد الوقائع التنازع فسا الى اث 
والرسول مر بإتباع القياس حيث لا نص ولا إجاع ٤لآن‏ القاس فيه رد التنازع 
فيه الى اله والى الرسول لأنه [لماق واقمة لل برد نص محكمها يواقعة ورد التصر 
مح کمہا قي ال الذي ورد به النص لتساري ألواقستين في علة ا لى فالاية ثدل 
على اتناع هذه الأربمة . 


وأما الدليل على ترتيبہا في الاستدلال بها هذا القرتيب»؛ فيو ما رواء البغوي 
عن معاد بن جيل ان رسول ال صلىا علبه ولم لا بعثه إلى اليمن قال: كف 


r ۲ Ë og” “r 
[ا)~ ال رجهم أ ! عر ارد لد‎ 


تقضي إذا عرعى لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب اله . قال: فإث لم تد في 
کتاب الل ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : قإن لل تجد قي سنة رسول أطه؟ قال 
أجتہد رأبي ولا آلو (أي لا أقمر قي اإجتہادي) . قال : قضرب رسول زف على 
صدرء وقال: المد ظه الذي وفقرسول رسولأش لا برضي رسولاف». وعاروأه 
البغوي عن.ممون بن مہرات قال : كان أبو بكر إذا ورد عله الحخصوم تظر قي 
کتاب اط٤‏ فان وجد ضه ما يقضي بینہم‌قضی به؛ وان لم يکن قي الکتاب وعل 
عن رسول الله فى ذلك الامر سنة عى ا. فان أعباه أن جد في سنةر سول الله 
جع رووس الناس وخارم فاستشارم ٤‏ فإن جم رام علىأمر قضى به و كذلك 
كان يفمل عر » وأقرها على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسامين ولم يمرق 
بینہم حالف في هذا الترتبب . 


وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الاربعة ا يتفق جور اللمين على 
الاستدلال ہا ؛ بل منم من استدل ا على المكم الشرعي + ومنم من أنكر 
الاستدلال ا . وأشهر هذه الادلة الهتلف فى الاستدلال بهاستة : الاستحسان 
والمصلحة المرسلة » والاستصحاب > والعرف »> ومذهب الصحابي “ وشرع من 
قبلشا . فحمل الادلة الشرعبة عشرة . أربعة متفتق من جور المنمعن على 
الاستدلال ها »> وستة ختلف في الاستدلال ا - وعذا تفصل الث 
فیا جیما . 


سب ٣‏ س 


الدليل الأول القرآن 


١‏ س خواصه ٤‏ سا تد ٤‏ س افراع امد ٤‏ - دلالة آیاته ما 
: قطعة وإماظتة . 


# 


خو اسه 


القرآن"؛ هو كلام أ الذي نزل به الروح الامعن على قلب رسول أف عمد 
أن عبد الله بألفاظه المربة ومعاته الحفة؛ للكون سجة لار سول على أنه رسول 
اله » ودستوراً الاس بتدون بهداه ؛ وفربة بتصدون بتلاوته . وهو المدون بين 
دق الصسحف ؛٤المبدوء‏ يسورة الفاتحة ؛ اتوم بسورة التاس» النقول الننا بالتواتر 
كتتابة ومشافية جلا عن جل حفوظاً من أي تغير أو تىديل مصداق قول أف 
سبحانه فه « إتا لحن تزا الد كر وإنا له لحافظون » , 


فمن خواص الق أن أن ألقاظه وممانه من عند الله . وأن القاظه العريبة هي 
التي أتز ها الله على قلب رسوله . والرسول ما كان إلا الا ها ومبلغا إياها . 
ويتغرع عن هذا ما يأقي : س 


ما اهم أف به رسوله من آلمافي وال بتزل عليه ألفاظہا بل عبر الرسول 
بألفاظ من عنده عا لمع به لا يمد“ من القرآن وتثبت له إسكام القرآن» وإ نما هو 
من أحاديث الرسول . و كذلك الأحاديث القدسة وهي الأحاديث التي قاها 
الرسول قيا برويه عن ربه لا تعد من القرآان ولا تلبت ها سسكام القرآن فلا 
تون في مرتبته في الحجة › ولا تصح الصلاة بها “ ولا يتمد بتلاو ا . 


۲ لفط القرآن بي اللفة العمربية مصفر قرا لالقفران مدر لشر يقال ترا قرأءة وقرآنا +± 
اوه وله تمالى + ۶# تعرلد به لائك لحسجل به أن علينا جمعه وغرآنه +٠‏ هاذا قرائاء فابم 
قر ٤ه FF‏ + 


سس ۳ سسب 


ب -. تقسير سورة أو آية بألفاظ عربة مرأدفة لالفاظ العران دالة على ما 
دلت عله ألفاظه لا بعد قرآا مہا كان مطابقاً لففكر في دلالته لأن الق رآرس 
ألفاظ عربة خاصة أنزلت من عند اله . 


چ ب رة سورة أو آية بلغة أجلبية غير عربة لا تعد قر آنا مها روعي من 
دقة القرجة وتام مطابقثما مرجم ف دلالته . لان القرآن ألفاظ عربة خاصة 
أنزلت من عند ال . نعم لو کار تفسير الق رآن أو ترجمته بتع براسطة من بوث 
بدينه وعامه وأمانته وحذقه دسوغ أن يعتير هذا التفير أو هذه القرجة بيبانا 
ما دل عله الق رآن ومر جما ا اء به ولکن لا يمشير عر القرآن ولا تثبت له 
أحكامه » فلا حتج بصبغة عبارته وموم لفظه وإطلاققه لأن ألفاظه وعباراته 
ليست آلفاظ الق رآن ولا عباراته » ولا تصح الصلاة به ولا بتمبد بتلاوته . 


ومن خواصه أته منقول بالتواتر أي بطري النغل الذي يغد العمل والقطم 
بصسة الروأية . ويتفرع عن هذا أن بحض القراءات التي كروي بير طريق 
الثواتر ا بقال: رقراً بمعض‌الصحابة كذ لا تمد من القرآك ولا تثدت فا أسكامه. 


ححيتهه 
البرهارى على أن القرآن حجة على الناس وأآنن أسحكامه قانون واجب علمم 
اتباعه آنه من عند اط وأته تقل إلنہم عن الله بطريق قطعي لا ربب في صحته ٤‏ 
أما البرهان على انه من عتد اله فهو إعحازه الناس عن أن بأتو! عثل . 


١‏ وا نتل عن الاعمام ابي حقة من أنه جوز ثراءة القرآن ني الملاة بالفارىية لا يسل 
على أن الترجمة قرآل وتثت ليا أحكامه لأآن أبا جليفة أتما جوق القراءة بالفارسية قي الملاة 
لز لا يعرف العربية ولا بقدر علي القراءة بيا لآته في عدء الال قط عه فرش القرأءة 
للق ن + غاذا قرا بلغته غهو دڌ کر له ولا مالع ننه . وقد روي ان ابا فة رجم مي عدا + ورای 
ما فصب ااه سار الاتمة من ات الماجر عن اللئطق بالمرببة بعلي ساكتا ولا يكلف بقرامة القرآن 
اد لآ لكل إل بمقلور كنا يلي غامدا اذا مجز سن القام + 


¥ ب 


مهئى الاعجاز وأركانه : 

الإعحاز: ممناء قي األغة المربة نسبة المحز الى الغبر وإشاته له» يقال أعحز 
الرجلى أاء إذا أثيت عجره عن شيء . وأعجز الق رآن الناس أثبت عحزم عن 
أن بآتوا عن . 

ولا بشحقتق الإعجاز أي اثمات المحز الغير إلا اذا توافرت أمور ثلاثة : 
الأول + التحدي اي طلب الماراة وألمنازلة وألعارضة ٤‏ والثافي : أن برد 
ينتقي ا لانم أالدي عه من هذه الباراة ء 


فإذا ادعى راضي أنه بطل فوع من أنواع اأرياضة وأتكر عله دعواء رباقي 
آخر » فتحدى مدعي البطولة من انکر عله وطفب مله ان يباریه او ان ڀاقي 
عن بماریه ٤و‏ هدا انكر مم شدة حرصه على إبطال دعوی هذا المدعي ؛ ومع انه 
لیس به آي مرض ولا له اي عذر عنعه عن مباراته وعن الاتبان ن يباريه ل 
بتقدم لبارأته ول أت ممن يباريه > فان هذا اعتراف مته بالمجز وتلم 


بالدعوی . 


بعارضوء . وانتفى الانع لمم ١‏ ومع هذألم يعارضره ول اترا ثل . 


أما التحدي فان الرسول متم قال الاس إفي رسول أله . وبرهانی عل 
اني رسول الله ء هذا الفران الذي أتارء عليك لانه أوسحي إلي به من عد أفه» فلا 
أتڪروا عليه دعواء > قال لمم : إت كنم في ريب من أنه من عند الله وتبادر ألى 
عفولك آنه مڻ صنع البشر فأترا بث أو بعشر سور ماله أو بسورة من مث ٤‏ 
وتحدامم وطلب منيم هذه الممارضة بلجات واخزة وألفاظ قارعة وعبارأت 
تهكبة تستفزالمزية وتدعو الى الباراة » وأقم أنيم لا بأتون بث ولن بفعاوا 
ولن پستجييوا ولن ياتا بثله . 


0# س 


أتبعه إن كلتم صادقين > فإن ل بستسبو! لت فاعل اعا يتيعوت اهواءم ». وال 
تمالى في سورة الاسراء : « قل لن اجتممت الإنس والجن عى ان ياوا بثل هذا 
الق رآن لا اتوت بث ولو کان بمضهم لبعض ظہیرا » . وقال سبحانه في سورة 
هود : «أم بقولون افثراء؛ قل فاقوا بش سور مثله مفةريات وادعوا من استطعع 
من دوت أله إن كنحم صادقين ». وقال في سورة البقرة : « وإن كلم قي ريب عا 
تزا على عبدتا فأآقوأ بمورة من ملل وادعوا شيداء من دوت أله إن ڪن 
صادقين » فار ل تفعاو! ولن تقعاو! فاتقو! التار التي وقودها التاس والحجارء 
أعدت للكافرين » . وقال في سورة الطور: « أم بقولون تقوّله بل لا يؤمتون › 
فلاتر ا حدبث ممل إن انوا صادقن » . 


وما ر جود القتضى للسارأة والمعارضة عند من تحداهم فہذا أظپر من أن 
تاج الى یمان لأر الرسول ب ادعی أنه رسول الله وجاءم بدن يطل 
دیشېم ٤‏ وما وجدوا عله آباءهم وسقته عقر شم وسر من او تانہم واحتج على دعوأاه 
بان الق ر آن من عند الله ,وتحدام أن يأترا مثلر »> فا كان اأحوجيم وأشد حرصم 
على أن بأآتر! عثله »> كله أو يعضه لطاو! أنه من عند الل ولتد حضو! ححة عمد 
على أنه رسول الله > وبهذاينصرون آلمتيم ويدافعون عن ديليم ويجتنبون 
ويلات البروب . 

وأما اتتفاء ما ينعم من معارضته » فلأت الق رآن بلان عربي » وألفاظه من 
حرف المرب المحائمة »> وعباراته على أسلوب العرب › وم أمل الان وقمم 
ملوك الفصاحة وقادة البلاغة ؛ وسدان ساقم ماوء بالشراء والخطباء والفصحاء 
في تلف غنوت القول . هذا من الناسسة اللفظة . وأما من اللإاحسة ألعنوية 
ققد نطقت أشعاوم وخطمم و سکم ومناظر م بام تأضحو العقفول ؛ دوو 
بصر بالامور وخيرة بالتجاريب؛ وقد دعام القرآن قي ديه مهم أن بستمنواً بن 
اموا ليستكماوا ما بنقصہم ويتموا عدتهم وقسيم الكان وأهل الكتاب. وأما 
من الفاعصة الزمنية » فالقرآن أ بنزل جل وإحدة حق محتجوا بأن زمنهم لا يقسع 
لمحارضة بل نزل مشرقا في ثلاث وعشرين سنة ٤‏ بين كل عموعة وأخرى زمن فه 
ملسع للمارضة والإتان بتلا لو كأن في مقدورم . 


س )۷ ست 


فلا ربب ات الله سسحانه بلان رسوله ق كر من الابات دى الناس إن 
بأتوا ثل القرآت > و نهم مع شدة حرصم وترافر دواعمم إلى أن يأوا ثل > 
وانتفاء ما منعيم ا يأتوا بثله» ولو جاءو! بثله وعارضوه لنصرو! ۲ متمم وأبطاوا 
حة من سخر عنم و كفوا أنفسمم شر القتال واللضال والغزوات عدة سنن . 
فالتجاؤم إلى الحاربة بدل المعمارضة؛ وانارم على قتل الرسول بدل أتجارم عى 
الإتىان ثل قرآنه اعتراف منم بعجزم عن معارضته وقلع أن هذا القرآن 
فوق مستوي اليش »> ودلىل على أنه من عند أله . 


وجوه اعجاز القرآن 


ولکن لآدأ عحزوا ؛ وعاوحوه الإعساز ؟ 

تفقت كلمة الملناء على أن القرآن ل يمجز الناس عن أن يأترا مث من تاحبة 
واحدة معبنة. وإغا أعجزم من فواح متعددة)٤‏ لفظبة ومعنوية و روحية “قساندت 
وتحمعت فأعجزت الناس أن يعارضوء . واتفقت كلمتهم أيضا على أن المقول أ 
تصلل حتى الآن إلى إدراك تواحي الإعجاز لما و سصرهاق وجوه معدودات . 
وآته كلما زاد التدير فى ابات القرآن > و كشف البحث الملمي عن آسرار الكون 
وسفله؛ وأظمر كر السنين عجائب الكائنات الببة وغرر الحية جلت فوأح من 
نواحي إعبجازه وقام البرهان على آنه من عند الله 


وهذأ ذكر بمض ما وصلت البه العلول من فواحي الإعجاز . 


أو ما س اقساق عیاراته ومعانیه وأ حکامه ونظریاته + 


متو عة وآسالىب سی وطرق موضرعات عدف د أعتجادية و فة وشم يسة 


سب ۷¥ س 


وقرر نظربات كثيرة» كوننة وأججاعة ووجدانة. ولا تمد قي عباراته اختلافا 
بان يعضها وبعض . فليس أسلوب هذه الآبة بلغا وأسلوب الاخرى غير ليع > 
وليس هذا اللفظ فصيحا وذالك اللفظ غير فصيح . ولا تجد عبارة أرقیمستوی 
في يلاغتها من عبارة؛ بل كل عبارة مطابقة لقتضى المال الذي وردت من أجل . 
وکل لفظ قي موضحه الدی يتبغيي أن کون فه 


کا لا تعد معتی من معاثیه یعارض معنی » او سکیا یناقض کا > أو مدا 
دم مىداً» آو غرضا لا بتفقی وآخر. فک انه لا اختلاف بین عباراته وألفاظه ٤‏ 
لا اختلاق بين معانه وأسكامه ۔ ولا بان مسادئه ونظرباته٤‏ ولو کان صادراً من 
عند غير الله أفراداً أو جماعات ما سل من اختلاقف بعض عباراته وبع ؛ أو 
اختلاف بعض معانبه وبعض . لأن العقل الانساني مها نضج وكمل لا يکنه ان 
بكڪو"ت ستة آلاف آبة قي ثلاث وعشرين نة لا تختلف آية منها عن اخرى في 
مستوى بلاغتما > ولا تعارض آية منا آبة اخرى فما اشتملت عله . وإلى هذا 
الرجه من وجوه الاعجاز آرشد أله سسسانه وتعالى بقوله فى سورة النساء: « أفلا 
یدرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا غه اختلافا كثبرآً» . 


وما يوجد من اختلاف ف الآساوپ بين بعض الآيات وبعض أو أختلاف 
أساوب الآيإات في مستوى البلاغة فليس منشوه اختلاف أساوب الآيات في 
مستوى البلاعة وإعا منشؤه اختلاف موضوع الآبات . قادا كان الرضوع تقننا 
وتيمتا لعدة المطلقة أو تصدب الوأرث من الارث أو مصرف المدقات إو 
غيرها من الأحكام هذا لا جال فيه للااوب الخطابي المؤثر» وإالذي بطابقه هو 
الالفاظ الدقبقة المحدودة . وإذا كارن الوضوع تفا لمادة الآوثان او ياتا 
لفيضات الطرفات أو استدلالا على ققدرة الل » إو تذ كيرا بنعمه على عباده > أو 
مخريغا بشداثد البوم الآشر > فيذه فنا جال للاساوب الخطابي الور الحرك 
للوجدان . فاستممال الالفاغل الحدودة حبث بقتفي القام الااوب الخطابي ليس 
من الملاغة » لن البلاغة هي مظابهة الكلام افتضى الخال ولكڪل مقام مقال. 


وما پوجد عن تعارص ظاهري‌بین ما دلت عله بعض الآيات وما دلت عله 


A 


اخرى فقد بين المفسروث أنه لىس تعارةا إلا فيا يظر غير التأمل > وعتد 
التأمل يتين انه لا تعارض ؛ ومن أمثك هذا قوله تعالى: « وما أصابك من نة 
من أله وما أصابك من سيثة تمن تفسك» . مع قوله سبحانه : « قل كل" من عند 
اء . وقوله تعالى: « وإذا أردنا أن نلك قرية أمرتا مارقما ففقو! شما غحق“ 
علا القول فدمرناها تدمير ا » > مم الآيات الدالة على إن اث لا يأمر بالوء 
والفحشاء » فكل ما ظاهره التعارض من آباث الق ر آن فو بس د الحث متفق 
ملست لا أختلاف فه ولو كان من عند غير الله لوجدوأ فه اختلافا كثراً . 


وثانیہا - انطباق آیاته على ما يكشفه الم من نظريات عة : 


الغرآان أنزله الله على رسوله لتكون ححة له ودستورا لالاس » لىس من 
مقاصده الاصلمة ات بقرر تظريات عة فى خلكق السموات والأرض وخلق 
الإتسان وحركات الكرا كب وغيرها من الكائلات ؛ ولكله فى مقام الاستدلال 
على وود أله ووحدانيته وتذ كير الناس بآلائه ونممه ٤و‏ نحو هذا من الأغراض > 
جاء بيات تفہم منہا سان كوئية ونواميس طبيمية كشف الملل الحديث في کل 
عصر براهنہا٤‏ ودل على أن الآبات التي لفتت اپا من عند الله لن الثاس ما كان 
م بهامن عل٤‏ وما وصاو! إلى سقائقما وإغا کان استدلاے بظراعرھا٤‏ فكلا کشف 
البحث الملبي سنة كونية وظمر أن آية في القرآن أشارت الى هذه السنة قام 
برهان جديد على أن القرآن من عند أل . وال هذا الوجه من وجوه الإعساز 
أرشد الل سبسانه بقوله في سورة فصلت : « قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم 
کفرتم به مڻآضل من هو في شقاق بعید ٤‏ سار م اتنا قي الاغاق وفيأنفسهم سق 
بتبین لمم الحی» آو م کف بربك آنه على کل شيء شید ». 


وهن هذه الآیات قوله تعالی في سورة النمل ف مقام الا ستدلال عل مدره 
ولفت النظر .إلى آثارء: «وترى الجبال تحسيما جامدة وهي تر مر السحاب صنم 
الله الذي أتقن کل ميء »> . وقوله تمالی :.« وأرسانا الرياح لواقح » وقول : 
« أو لإ بر الفبن كقرو! ان السموأت والأرض كانتا رتفا خفتقناهما وحملنا عن الام 


سس ۴۷ سب 


کل شيء سي » . وقوله : ء مرج السحرئ بلتقان . بيلها برزخ لا يشان » . 
وقوله: «ولقد خلقنا الآنسان من سلالة منطين. ثم جملتام نطفة قي قرار مكين. 
تم خلقنا النطفة علقة . قخلفنا العلقة مضغة , فضاقنا أاضغة عظاما . فكوا 
المظام لبا . ثم انشااهء خلقا "خر . فتبارك الله أحسن الخالقين“. 


وبعض الباحشين لا برتضون الاتجاه إلى تفسير آبات القرآن نما بقررء العم من 
نظريات ونواميس . وحجتهم أن آبات القرآن ها مدلولات ثابتة مستقرة لا 
تقمدل ٠‏ رألنظريات الملسة قد تتغبر وتقندل وقد تكشف الث الجديد غطا 
تظرية قدية . ولكني لا أرى هذا الرأي لن تفسير آية قرآنية ما كشقه العلل من 
سان كونية ما هو إلا غيم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العم . وليس ممن 
هذا أن الآية لا تفم إلا بهذا ألوجه من الوجوه » فإدا ظمر خطا النظرية ظير 
طا قہم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نقسا » کا يفم سح من آبة ويقبين 
ا فېبه بظپور دلبل على هذا إلخطاً , 


وتاشہا ‏ إخياره بوقائم لا يماسها إلا عام الغيوب : 


خير القرآن عن وقوع سوادث ق المستقيل لا عل لاد من الناس ا٤‏ 
کقوله تسا :« آٴ.۔ غلبت الروم ٤ق‏ أدنیالأرض؛ ومن بعد غلبم سلون › 
في بضع سنين». وقوله انه : «لتدخلن" لمحد إلحرام أت ساء اله آمنين > 4 


وقص" الق رآن قصص امم باقدة ليست هما "ثار ولا عمال تدل على آشبارها 


(1) الف المسير الامظم الشاري امد مشتار باضا القوسيسي السشمالي المالى في حر 
سابقا تاپا سباه سراتر القرآت ي اتكوين ولناء وآعادة الاكوان تشين لسن آبة قرآنية مطقة 
على الملم لطبيقا دفيقا + وقد نقل علا الكتاب س التركية اليد سحب الدين الخطيب وطيه 
سصضرا! برسالة للام شكيب آرسلان قال قيها 5 إن هلا الكاب لم يخدم القرآن بمئله إلى 
الم > 


سس و س 


وهذا دلبل على أنه من عند اث الذي لا تخقى عليه خافة في الحاضر والماضي 
والمستقيل . وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سحاته بقوله : 
«تلك من أنباء الب فرحنه إلبك ما كنت تماما أنت ولا قوم من قبل هذا . 


ورابعها س فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره ؛ 


ليس قي القرآت لفظ ينبو عن السمع أو يتن_افر مم ما قبل أو مابعده . 
وعباراته في مطابقتہا اقتضى الأحوال قي أعلى مسترى بلاغي . ويتجلى هذا لمن 
له دوق عربي فی تشبہاته وأمثاله وحججه وججادلاته وني إشاته للمقائد الحقة 
وإقحامه لانبطلین وق کل معنی عبر عله وهدف رمي أله . وحستنا برهانا 
على هذا شادة الخبراء من أعدائه وإعتراف أهل الان والىلاغة من شصومه . 
وألإمامان الزخشري قي تفسيرء الكشاف وعد الق اهر ڪتاږره « دلائل 
الإصحاز » و « أسرار البلاغة » تكفلا بيان كثير من وجوه الفصاحة والىلاغة 
في آبات القرآن . وأما قوة تأثبره في النفوس وسلطانه الروحي على الفلوب »> 
فپذأ یشعر به کل منصف ذي وحدأن وحسضارهانا على هذا آنه لا عل سماعه 
ولا تىلى دته “> وقد قال الوليد بن الغيرة وهو أل أعدام الرسول: « إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسغله مدق وإت أعلاء لثمر > ما بقول مذأشر » 
والحنق ما يدت به الأعداء؟ . 


)١(‏ من أرآد امريد سن بحوث اعهاز القرآن لليقرة لباب اعجار إلقرآن للمرحرم مسطلي 
سادق الرافسي اللي لحه الرحوم مد ولول باضا بمقدعة وسفه ليها بشرله . كانه تتريل 
من التتريل ¿١‏ أو قبس سن نور اللاكر الحكيم ء 


~~ TF 


آنواع اآحکامه 


أنواع الأسسكام التي جاء بها الق رن الكرم ثلاثة : 


الأول : أسكام اعتقادية “تتعلق با جب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته 
و کته ور سله وألموم إل خر # 


والثاني :' أسكام خلقة » تتملق عا بحب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
وآن بتخلى عله من الرذاثل . 


والثالث: أحكامعلىة ؛ تتعلى بمايصدر عن الكلف منأقوال وأفعال وعقود 
أصول الفقه . 


رالا سكام العملبة في القرآن تفتظم نوعين : أحكام المبادات من صلا 
وصوم وز كا وحج وندر وجعن وغسوها من العبادات التي بقصد با تنظلى علافة 
الاتسان بربه.وأحكام الماملات من عقود وتصرقات وعقوبات وجلايات وغيرها 
عا عدا المبادات > وما بقصد ا تنظم علاقة المكفين بعضهم ببعض >سواء أ كانوا 
آغراداً ام ا آم جاعاٽت . فا سکام ما عدا السادأت تسمى قي الاصطلاح 
الشسرعي أحكام الماملات . وآما في اصطلاح المصر الحديث > فقد تنوعت أحكام 
المعاملات سب ما تتعلق به وما باقصد ا إلى الأنواع الآتة : س 


› س اكام الأحوال الشخصىة > وهي التي تتعلق بالأسرة من يدء تكونا‎ ١ 
4 Ye و‎ 


۳۳ 


٣‏ - والأحكام المدتبة > وهي التي تتملق يماملات الأفرأد وميادلاتيم من بيعم 
وإجارة ورهنو كفالة وشر 5 ومداينة ووفاء بالالتزام ٤‏ ویقصد بہا تنظ علاقات 
الافراد المالىة وحفظ حى كل دي سح . وآاتها في القرآن ر ١ء۷‏ . 


- والاحكام الجحتاقة » وهي التي تتعلق با بصدر عن امكف من جر امم 
وما يستحقه عليها من عقوبة ؛ ويقصد بها حفظ حباة الناس وأمو افم وأعراضمم 
وحقوقيم وتحديد علاقة الحنيي عليه بالجاني وبالأمة » وتيا في الق رآن نحو ١ء٣‏ . 


¢ وأحكام ار افعاتث ؛ وهي الي تتملى بالقضاء والشبادة وإلمان ٤و‏ بقصد پا 
تنظے الا-عراءأت لتحقسق العدل بين الناس ٤‏ وآاتپا ۳ القرآن تجو ۱۳ . 


ه - والأحكام الدستورية > وهي تتملق بنظام الح وأصوله > ويقصد با 
E:‏ + 4ء 


> - والاأحكامالدولىة »> وهي التي تنملتى بعاملة الدولة الإسلاسة لغيرها من 
الدول > ويعاملة غير الملمين قي الدولة الإسلاسة > ويقصد بيا تحديد علاقة الدولة 
الاسلامسة بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب ٤‏ وتحديد علاقة الملين بغيرم في 
بلاد الدول ألإسلامة ؛ وآياتيا حو ١ج‏ . 


۷ - والاحكام الأقتصادية والمالىة» وهي التي تصلق حى السائل والحروم في 
مال الغني “ وتنظى الموارد والمصارف ٤‏ ويقصد با تنظم الملاقات الالىة بين 
الأغناء والفقرأء وبين الدرلة والافرإد“ و اتپا عو + ٠‏ 


وهن استقراً بات الحكام في القرآن بتبین ان أحكامه تقصبلىة ف المبادات 
وما بلق پا من الأحوأل الشخصبة والمواريث لان أكش احكام هذا اللوع 
تمبدي ولا جال للعقل فبه ولا بتطور بتطور البيئات . وأما فما عدا المبادأات 
والاحوال الشخصية من الاحكام الدانبة والجناثة والدستورية والدولة 


سس آک س 


والاقتصاددة » فأحکامه فسا قواععد عامة ومبادىء أساسة > ول بتعرض فا 
لتفعصسلات جزثىة إلا في النادر ء لن هذه الاحكام تتطور بتطور البيشات 
والمصالح؛ فأقتصر القرآت قا على ألقوأعد العامة والنادىء الاساسة لكو 
ولا الامر قى كل عصر فى سعة من أن يشصاو! قوانينيم فا حسب مصاطہم في 
حدود آسس القرآن من غير اصطدآم مح جزني فة . 


دلالة آياته اما قطعية واما ظلنية 


تصوص القرآت جما قطسة من حبة ورودها وثوتها ونقلا عن ألرسول 
إلبناء أي زم ونقطم يأن كل تصتتاوه مر نصوصالقرن؛ هو نف 4 النص الذي 
أنزله افش على رسوله > وبلغه الرسول المحعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا 
تبديل . لأت الرسول الممصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو ية يلغم 
آصحابه وتلاھ اعدم و کتبا كتبة وه ٤‏ و کتبہا من ڪڪثب للفغه من 
سحابته ٤‏ وحقظہا منم عدد کشر وقرءوها في صلواي ٤‏ وتعبدوا بسلاو چا ي 
سار أوقام > وما توفي اأرسول إلا وكل آية سن آيات القرآن مدونة قيا إعتاد 
المرب أن يدو نوا قبه > وععحفوظة قي صدور كثير من الملمين ٤‏ »قد جم آبو يكر 
الصديق يواسطة زيد بن #بت > وبعض الصحابة الممروفين باللفظ والكتابة هذه 
المدوتات وض م بعضہا الى بحعض“> مرتبة القرتیب الذي, کان الر سول يتلوها به 
وبتاوها به اصصابه ق سصاته »> وصارت عله المحموعة وماق صدور ألففاظ 
هي مرجم الاين في تلقي القرآن وروأيته »> وقاء على حقظ هذه الجموعة 
آہر بكر في حباته » وخافه في الحاقظة علمها عر.. شم تر كها مر عند بنته حقصة 
أم المؤمنين . وأخذها من حفصة عهان قي خلافته ونسخ منها بوإسطة زيد بن 
#بت نفه ٤‏ وعدد من كبار ألمياجربن والاتصار عدة تسخ أرسفت الى أمص ار 
المامين.فآبو بكر حفظ كل مسا دونت فضه آبة أو آبات من القرآن قى لا 
يضسم منه شيء ؛ وعهان جم الملمين على جموعة وأحدة من هذا المدون وتش . 


we f) mw 


بن الملمين حتى لا عختلفوا فى لفظ . وتناقل امون القران كتابة من المصحف 
المدو”ن ء وتلقتا من الفاظ أجالا عن أجبال في عدة قرورن . وما اختلف 
اللكتوب مله والحفوظ . ولا اختلف قى لفظة مته صي وعمرأ كشي ولا برلوفي 
وسوداني . وهذه ملايين اللمين في عختلف القارات منذ ثلائة عشر قرنا وتيف 
واقنسنةيقرءونه جما لا ختلفافبه فرد عن‌فرد ولا أمة عن أمة٤‏ لا بزيادة ولا 
نقص ولا تير أو تبديل أو ترتيب تحققا لوعد الل سبصانه إذ قال عر شأانه : 
« إا نحن نزلنا الد كر وإنا نه لحافظون » . 

وأا نصوص القرآن من حة دلالتبا على ما تضمنته من الأحكام فاصم إلى 
قم : ثص قطي الدلالة على حه » وتص ظن الدلالة على حه . 

فالنص القطمي الدلالة هو عا دل على ععنى متعان فمه منه ولا محتمل تأويلاً 
ولا جال لفيم معثى يره مله ٤‏ مثل قوله تال : « ول تصف ما ترك 
أزواجك إن لم يكن لمن ولد » . فمذا قطمي الدلالة على ان فرص الزوج في هذه 
إلحال النصف لا غير ء ومشل قوله تمالل فى شات الزاني والزانة : د فأجلدوا 
کل واحد ملا ماثة جلدة » > فمذ! قطمي الدلالة على أن حد الزنا مأئة جلدة 
لا أكثر ولا أقل . و ذا کل نص دل عى فرض فى الإرث مقدر أو حدر قي 
العقوبة معي أو تصاب تحدد . وأا النص الظني الدلالة فيو ما دل على معنى 
ولكن حثمل إن بول ويصرف عن هذا المعنى وراد منه معلى غبره مشل‌قوله. 
تعالى : و« والطلقات بقربصن بأنفسين ثلاثة قروء » . فلفظ القرء فى أللغة 
المريسة مشةرك هين ممشمين يطلتى لغة على الطر . وبطلتق لغة على الحبض . 
والتنص دل على أرنى الطلقات بتربصن ثلاثة قروء » شحتمل أن يراد ثلاثشة 
أطہار وحمل أن براد ثلاث سضات فر ليس قطمي الدلالة على معني واحد 
من الممشعن ودا اختلف المجتدون فى أن عدة المطلقة ثلاث حضات أو ثلائة 
اطہار ومتل قوله تعالى: « حرمت عل المبتة والدم» > فلفظ المبتة عام والتص 
تمل الدلالة على تمر يكل حيتة؛ ومحتمل أن خصص التحرح اعدا ميتة البحر“ 
فالنص ألذي غبه نص مشارك أو لفظ عام أو لفظ مطلتق أو نحو هذا يكوت 
ظتي الدلالة» لأنه يدل على معنى ومحتمل الدلالة على غير ه. 


جس 0 س 


الدليل التاني : السنة ”© 


١‏ س تعریقہا ۲ عستا - نتتہا الى انقرآشس 
۽ - اساسا باعتبارها سندها ه - قطمتما وظنا 


من قول ٠‏ أو فعل > أو تقربر . 


فالان القولىة : هي أحاديثه الى قالما في عختلف الاغراض والناميات . 
مثل قوله تر : ء لا ضرر ولا ضرار » . وقوله : د قي السامة زكاة . » وقوله 
عن البحر ؛ « هو الطبور عاؤه الحل متته » ٤‏ وغير ذلك . 


والستن الفعلىة : هي أغماله بتع مثل أدائه الصنوات امس پيثاما وأركانها › 
وأدائه مناساك المج » وقضائه بشاهد ورأحد وين المدعي . 


والسان ألتقربرية : هى ها أقره الرسول مما صدر عن بعض اصحابه من اقوال 
وآفعالر بستکوته وعدم انکاره » أو موافقته وإظہاو استجسانه قیعتاد بهذا 
الإقرار والموافقة عله صادراً عن الرسول تفه . مثل ما روي أن صحابين 
خرجا قي مغر فحضرتيا ألصلاة ولم بجدأ ماء فتيميا وصليا ٤‏ ثم .وجدا الماء في 
الوقت فاعاد أحدها ولم يعد الآخر ٠‏ فلا قصتا مرا على الرسول قر كلا منها 


(1) لفظط الة سعناء تي اللقة العريية الطريقة دند توله لمالى < ورلن لحد لبة أل 
يدبلا » وكمه تطلق على الطربقة االحسردة تطلق على الطربقة الامومة . وتف جاء ي السديت 
# سن سن نة مة فله إجرعا وأجر من عيبل بها الى بوم القيامة ؛ وسن سن سنة ية 
قعليه وزرعا ووزر من عيل بها ألى بوم القيامة # » 


۳ س 


على ما فمل > فقال للدي | يعد : أصبت السنة وأحزأتك صلاتاك > وقشال 
لاني أعاد : لك الأجر مرتين . ومثل ما روي أنه ّي لا بصث معاد بن جيل 
إلى اليمن قال له بم تقضي ؟ قال أقضي بكتاب اق › فإن ل أجد فبنة رسول 
انل » فان ل أجد أجتيد رأهي . فاقره الرسول وقال : الحد لث الذي وفق 
رسول رسول اله لا رضي رسول إفهُ 


حجيتها : أجم الارن على أن ما صدر عنرسولالة» من قول أو فعل أو 
تقر بر .و کان مقصوداً په التشريع والاقتداء > ونقل البنا بسند صحسح يقد 
القطم “ أو الظن الراجح »> بصدقه يكون حجة على المسلمين »> ومصدراً تشر يما 
يتنبط منه الجتهدون الأحكام الشرعية لأفغصال المكلفين . اي إن الاحكام 
الواردة في هذه السان كور مم الأحكام الواردة في القرآن قائونا 
وإجب الاتاع , 


والارأهين عى عة النة تید دام + 


أولما : تصوص القر آن ٤‏ قإت اله سسانه في كير عن آي الکتاب الکرے مر 
بطاعة رسوله» وجمل طاعة رسوله طاعة له. وآمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء 
نر دوه إلى فة وإلالر سول › وا ممل لللؤمنخاراً إذ! قى الله ورسوله أمراء 
وتف الإیارن تمن | يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له . وقي هذا کله برهان 
من الله على ان تشعريم ألرسول هو تشريم إمي واجب إاتباعه . 


قال تعالى : « قل أطىمو! اله وألرسول » ٤‏ وقال سبحانه : « من يطعم 
الرسول فقد أطاع اله » > وقال : و يا أا اللي منوا أطيموا الله وأطموا 
اإرسول و ولي الامر منک فان تنازعح قي شيء فردوه إل أفه والرسول » . 
وقال : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر متهم لملمه القن بستنيطونه 
منهم » . وقال : « وماكات لمن ولا مۇمنة إذا قشى اله ورسوله امراً أن 
يكون طم الخيرة من أمرم » . وقال : « قلا وربك لا يؤمنون ست كوك 


n. ¥ —- 


فجا شجر بينم ٤‏ شم لا جدوا قي أنفسمم حرجا عا قضيت ويامو! قسليما». وقال 
۾ وما أ ې الرسول فخذوه مما نپاې عنه فانتہو! » . فہدذه الآیات تدل باجټاعہا 
وقساتدها دلالة قاطعة على أن الله برجب اتباع الرسول فما شرعه . 


ونما : إحاع الصحابة رضواأن انه علبہم تي حباته لړ وبعد وفاته على 
رجوب اتباع سنته . فکانو! في حباته عضو أحكامه ويتثلون لأوإمره ونوأهه 
وتحليله وتحريه > ولايفرقوت في وجوب الاتباع بين حك أوحي اليه في 
القرآن وسكي صدر عن الرسول تفه . وذاقال معاذ بن جيل : د إن ل أجد 
قي تاب اله حك ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله » . وكانوا بعد وفاقه إذا 
م جدوا قي کتاب ال کم ما نزل ہم رجموا الى سنة رسول اله. فأیو كر كان 
إذا ل حفط في الواقعة سنة خرج فسأل اين : هلقح من بحفظ قي هذا الأهر 
نة عن تبنا ؟ . و كذلك كان بفمل تمر وغيرهء عن تصدى للفتما والقضاء من 
الصحابة »ومن سلاك سييلمم من يسيم وابمي تابسمم عحيث ل يمل أن أحداً منم 
يعتد به خالف في أن سنة رسول أف إذا صح نقلها وجب اتياعما , 


وثالشها : أن القرآن قرض الل فمه على الناس عدة فرأئض اة غير مبينة ء ل 
تفصل في القرآن آحكامما ولا كفة أدأا ؛ فقال تعالى : « أقيمو! الصلاة و ترا 
الزكاة » . و« كقب علي الصبام » . ۾ ولل على الناس حح البيت » . ولي ييي 
كيف تقام الصلاة وتؤتى الز اة ويؤدى ألصوم والمج . وقد بين الرسول هذا 
الإجمال بتته القولىة والعملة ؛ لأن اله سحانه مثيحه سلطة هذأالتبمان بقوله 
عر شآنه ؛ « وأتزلنا إلك الد كر لتبين للناس ما نرزل إلهم » . 


فلو لم تكن هذه السقن البباننة سحة عل الملينء وقائوتا واا اشاعه ما 
أمكن تنفية. فرائض القرآن ولا اتاع أحكامه . وهفه الستن البانبة إنما وجب 
اقباعہا من-جة أنيا صادرة عن الر سول >ورريت عنه بطري يغيد القطع يورو دها 
عته أو الظن الراجح بورودها . فكل سة تشريمة صح صدورها عن الرسرل 
في سحجة واجبة الاتباع ؛ سواء أ كانت مبينة سكا قي الد أن أم ملشثة "سكا 


e 


کت عنه الق رآر > لآنا كلما مصدرها العصوم الذي منحه اث سلطة 
التستن والتشريع . 


نسبتها الى الفرآب : أمانسبة السنة إلى القرآن > من جهة الاحتجاج ا 
والرجوع إليما لاستنباط الاسكام الشرعية “فبي الرتبة التالبة له بحيث أن الجتهد 
لا برجم الى الستة للببحث عن واقعة إلا إذا لم جد في الفرآن حك ما أراد معرفة 
كه » لأن القرآت أصل التشريع ومصدرء الأول . فاذا نص على حك اتبم ء٤‏ 
وإذا ل بنص على سكم الوأقعة رجع إلى السنة فإن وجد فما حكمه اتيم . 


وأما نسبة السنة الى القرآن من جية ما ورد فما من الأحكام فإجا لا تعدو 
واإسداً من ثلاثة : 


١‏ س إماأن تكون سنة مقررة ومۇ كدة سكا جاء في القرآن . فكون 
الحم له مصدرات وعلبه دليلات : دلبل مثبت من آي القرآن » ودلبل مۇبد 
من سنة الرسول . ومن نه الأسكام الأمر بإقامة الصلاة > وإيتاء ألزكاة › 
وصوم رمضان > وحج البيت »> والنهي عن الشرك باش »> وشهادة الزور › 
وعقوق الوالدين ؛ وقتل النفس بغر حى » وغير ذلاك من الأمورات والمنهات 
اني دلت علمما "يات القرآت وأيدتها سان الر سول يلقي ويقام الدليل علنها منها. 


٣‏ وإماان تكون سنة مفصل ومفسرة ما جاء قي الفرآن عمل > أو مقدة 
ما جاء فيه مطلقا» أو غخصصة ما جاء فه عاما» فيكون هذا التفسير أو التقسد 
أو التخصيص النبي وردت به السنة تييمتا للنرادء من‌الدي جاء في القرآن لان إل 
سبحانه ممع رصوله حى التبين لنصوص القرآت بقوله عز" شأنه: « وأترلنا إثك 
الد كر لتبين للناس ما تزل الثم » . وسن هذا الستن التي فصلت إقامة الصلاة 
وإيتاء الزحكاة وحج البيت ؛ لان القرآن مر بإقامة الصلاة > وليتاء ال اة ؛ 
وحج البيت “ ولم بفصل عدد ر كمات العلا »> ولا مقادير الزكاة > ولا مناسك 
احج > والسةن المملية والقولية هي التي ييذنت هذا الإجال و كذلك أل ال 
البسع وحرم الريّا .موالسنة هي التي يبلت صصح البيع وقامده وأتواع الرب 


ست )۳ ست 


الحرم . والله حرم الميتة ؛ والسنة هي التي بيت المراد منها ما عدا ميثة البحر ء 
مكل له وعلحقة به . 


٣‏ س وإماآن تكون سنة مثيته ومفشته سكا سكت عله القرآن > فنكون 
هتا المحكم ابت بالسنة ولا يدل عليه نص قي القرآن . ومن هذا تعر المع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها “ وتحرع كل ذي تاب من السباع وخلب من الطبور 
وترم لبس الربر والتتت بالدهب على الرجال . وما جاء قي الحديث : « حرم 
من الرضاع ما بحرم يالنسب» .وغير ذلك من الأحكاع التي شرعت بالنة ومدها 
ومصدرها إام أله لرسوله > أو اجتهاد الرسول نقه , 


قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية : ءل أعلم من آهل الملل غالا في 
أن سنن اني ار من ثلاثة وجوه > ادها : ماأتزل اله عز وجل فنه تنص 
كتاب؛ فسن" رسول أله مثل ما نص الكتانب؛ والآشر : ما أنزل اله عز وجل 
فه جم قيعن عن الله معثى ما أراد» والوجه الثالت : «ما سن رسول اله ما ليس 
قه نص کاب » . 


وما ينبغي التفبيه له أن اجتمهاد الر سولق التشريم أساسه الق رآنء ومابثه في 
تفه من و وح التشريم وعبادله > فو بسند في قشريعه الأحكام إلى القاس على 
ما جاء في القرآن > أو إلى تطبيق البادىء العامة لقشريم القرآان قمرجم أحكام 
السنة إلى أحكام اله رآن . 


وخلاصة ما قدمنا : انت الأحكام التي وردت قي السنة : إما أحكام مقررة 
لأحكام الق رآن ء أو أحكام مبنة ها » أو أحکكام سكت عنما الق ر آن مسشدة 
بالقباس على ما جاء فبه أو بتطيتتى أصوله ومبادئه العامة . ومن هذا يتبعن أنه 
لا كن أن بقم بين أحكام الفرآت والسنة تخالف أو تماوض . 


س د سب 


أقسامها باعتہارها ستدها'؛ : تنقسم السنة باعتار ر وأا عن اآلرسوں 
إلى تلاثة أقسام : سنة هتوأترة وسنة مشورة »> وسنة آعاد 4 


فالسنة المعواترة »> هي ما روأهاعن رسول أله جم يتنم عادة أن بتو اطا 
أفراده على كذب» لکریم وأماتتہم واختلاف وجاتمم وبيثاتهم » ورواهاعن 
هذا الجم جم مث . حى وصلت الينا بسند كل طبقة من رواته جم لا بتفقون 
على كذب من مبداً التلقي عن الرسول إلى نباية الوصول إلينا . ومن هذا القمم 
السنن المملة فى أداء الصلاة وفي الصوم والمحج والأذان وغير ذلك من شماثر 
الدبن التى تلقاها امون عن الرسول بالمشاهدة > أو الساع + وع عن جوع ٤‏ 
من غير أختلاف في عصر عن عصر > أو قطر عن قطر “ وقل أن يوجد قي النن 
القولبة حديث متواتر . 


والسنة الشيورة : هي ما رواها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمم 

ل بلغ سد جم التواتر »> شم رواها عن هذا الرأاوي أو الروآة جمع من جوع 

التواتر“ ورواهاعن هذا المع جع ملل > وعن هذا المحم جمع مل ٤‏ حى وصفلت 

انثا يسند» أول” طقة قه “موا من الر سول قوله أو شاهدوا فعله فرد أو قردان 

ا و راد ام يصاوا إلى جع التوار »> وسار طبقاته جوع التوأتر ومن هذا القم 

بعض الأحاديث التي رواهاعن الرسول عمر بن الخطاب أو عبداظه ب مسعود 

أو ابر بكر الصديق > شم رواها عن أحد لاء جع لا بت تفت أفراده طى کذب ٤‏ 

مثل حديٹ ء إا الأعمال بالشات » . وحديث دبي الإسلام على س » 
وحدیث « لاا ضرر ولا ضرار »> . 


فالمرق بعن السنة المتواترة والسنة المشپورة ٠‏ أن النة المترأترة كل حلقة 
في سلسلة سندها جم التواعر من ميدأ التلقي عن الرسول إلى وضولا الشا. 


[1) المراد بد الثة :+ سللة الرواة اللا لقلرها عن الرسول لينا ء والراد بمقن 
النة ١‏ تفي السديث اللروي . 
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واما المنة المشيورة فالخلعة الاولى قي مندها ليست ججمعا من جموع التوار يل 
الذي تلقاها عن ار سول واحد أو اثنان أو جع لم يلخ جم التواتر . وسار 
الحلقات جهو ع التواتر . 


وسنة الآحاد : هي مارواهاعن الرسول آحاد م تبلغ جموع التواتر بان 
رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمم ل يبلغ حد الثواتر > وروأها عن هدا 
الراوي عثله وهكذأ حت وصلت إلنا بسند طىقات آعاد لا جوع التوأتر . ومن 
هذا القسم أ كثر الأحاديث الى جعت في كتب السنة وتمى خير الوأحد . 


قطميها وظتيها + أما من جهة الورود فالسنة التواترة قطصة الورود عن 
الرسول . لأت قراتر التقل يقد الجز م والقطم بصحة اير کا دما الت 
المشورة قطحة الورود عن الصحابي ا الصحابة الذين تلقوها عن الر سول لتواتر 
النقل عنم . ولكنما ليست قطمة الورود عن الرسول > لن أول من تلقى عذه 
ليس جم التواتر »> ولحدا جماما فقاء الحنضة فى سك السنة المتواترة ؛ فقخصص 
با عام الق رآن وبقید بها مطلقة لانبا مقطوع ورودها عن الصحابى . والصحاني 
حجة وثقة في نقله عن الرسول . فمن أجل هذا كانت مرتيتها قي مذهبهم بين 
المتوأتر وخر الوآسد , 

وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول » لأن سندها لا يفيد القطح . 


وأما من جهة الدلالة فكل سنة من هذه الاقسام الثلاثة قد تكون قطمة 
الدلالة > إذا كان نصا لا تمل تأويلا . وقد تكون ظنبة الدلالة إذا كان نصا 
تمل التاويل . 


وسن المقارنة بين نتصوص القرآن ونصوص السنة من حهة القطمة والظنة > 
يتج آن نصوص القرآن الكرم كلا قطعبة الورودومتها ما هو قطمي الدلالة 
ومنها ما هو ظي‌الدلالة> واما السنة نها ما هو قطمي الورود ومنها ما هو ظتى 
ورود . وكل واحد منب)ا قد يكون طعي الدلالة وقد بنكون ظتي الدلالة . 


سد E)‏ بی 


وكل سنة من أقسام السننن الثلاثة المتواترة والمشيورة ونان الاعاد ؟ حجة 
واب اتباعبا رالعمل ا . أما المتواترة فلأنيا مقطوع بصدورها وورودها عن 
رسول الل » وأما الشورة أو سنة الآحاد فلاما وإن كانت ظنة الورود عن 
رسول اتل > إلا أن هذا الظن ترجح عا توافر قي الرواة من العدالة وتام الضبط 
والأتقان . ورحسان الظن كاف ق وجوب السل . لذا قفي ألقاضي بشبادة 
استقال الكسة وهو إنما يقيد غلبة الظن . و كثير من الأحكام مبنة على الظن . 
ولو التزم القطم والبقين في كل أمر لي نال الناس ارج . 


ما لبس تشريماً سن أقوال الرسول وأفعاله ؛ ماصدرعن رول اله ل 
من أقوال وأقعال إنما بكون محة على الملمين واجيا اتباعه إذا صدر عنه 


وذلك أن الرسول تي أنسان كسار الئاس ء اصطفاء الله رولا الہم کا 
قال تعالی : « قل إنا تا دشر مثلک برحى إلى » . 


١‏ - تما صدر عله مقتضى طببعته الإلسانة من قبام ء وقعود ٤‏ ومشي ؛ 
ونوم ٤‏ وآ كل > وشرب » فليس تشريعا > لأن هذا ليس مصدره رسالته ولكن 
مصدره انائيته . لكن إذا صدر منه فمل إنساني “ ودل" دلبل على أن ا لمخصود 
من فعله الاقتداء به کان تشريعاً بهذأ الدلنل . 


۲ - وما صدر عله مقتضى الجبرة الإنانة والحذق والتحارب في المؤون 
الدنبوية من إتتجار أو زراعة » أو تلطع جيش 4 أو تدبیر. حربي ٩‏ او وصف ` 
دواء رض ٠‏ أو أمثال هذا فليس تشريما أيضاً لانه ليس صادراً عن وسالته ٤‏ 
وإنما هو صادر عن خبرته الدنوية وتقديره اللخمي ؛ ولمذاً ها رأى في بعض 
غزواته أن بزل الجند فی مکان معین قال له بعض صصابته : أهذا مغزل أنزلکه 
إل آم هو الرأي والمرب والمكبدة ؟ فقال : بل حى الرآي والحرب والمكيدةء 
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فق ال الصحابی : لیس هذا بمنزل > وشار ازال الجند في مکان آخر لاسباب 
حربة ینپا اارسول> ولا رأى الرسول أهل المدينة يؤبرون النضل» أشار عليمم 
أن لا يوروا > فقر كو! التأبر ٠‏ و تله لمر ٤‏ فقال هم آبروا انع أعل 
بأمور دتاڪم . 


۴ - رما صدر عن رسول الله ودل" الدليل الشرعي على انه غاص به٤‏ وأنه 
لس أسوة فه غلیس تشر يبعا عام : کازوجه باكثر من أربم روات ٤‏ لان 
قوله تعالں : « فان كرا ما طاب لع من الناء مني وثلاث ورباع » دل ع 
أن المد الاعلى لمدد الزوجات أربع »> وكا كتفاثه في إثبات الدعوى بشادة 
خزية وسحده لان التصوص صرعة قي أن البينة شاهدان > وبراعى أن قضاء 
الرسول في خصومه بشتمل على أمرين : أحدها إثباته وقاقم . وثانن)ا كمه 
على تقدبر ثبوت الوقائم“ فإثباته الوقائع آمر تقدبري له ولیس بتشريم . وأما 
كمه بعد تقدبر ثبوت الوقائم فو تشريم» وذا روي البخاري ومسل عن أم 
سامة أن رسول الل سمم خصومة بباب حجرته فخريالممم وقال: إنا أا شر وإنه 
ياتني الخصوم فلمل بعضک أن کون آلغ من بعض‌فا حب آنه صادق فاقضي له 
بذاك > تمن قضيت له بحت مل فانما هي قطمعة من النار قلباخذها أو لیتر کہا ء 


الثلاث التي بیناها فپو من سنته ولكنه ليس تشربعا ولا قانونا واجيا اتباعه . 
وأما ما صدر من أقوال وأقمال بوصف أنه رسول وعقصود به اللشريم المام 
واقتداء اساي به فر حسة على السامعن وقافون راحب اتاعه ا 


فالسنة إن رید بها طريقة الر سول وما کان عليه زب سیاته »> قهي کل ما صدر 
عنه من قرول وقعل أو تقربر ؛ ماقصود به التشريم واقتداء الناس به لاهتدامى . 


الحاآبير التلقيح ٠.‏ 
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الدليل الثالث : الاجماع 3 


- إمکان انعقاده د - إنعقاده فعلا ١‏ س أنوأعه 


تع ريه : ازجاع في اصطلاح الأصولني : هو اتفای الم احتېدين من 
۱ لمي قي عصر من العصور بعد وفاة الر سول على حك شرعي في وأقعة . 


فاذا وقعمت حادثة وعرضت على جيم الجتمدين من الامة الاسلامة وقت 
حدونہا واتفقو! على حم فيا سمي اتفاقيم إجاعا > واعتبر إجاعبم على س 
والحد فما دلنلا على أن هذا الك هو السك الشرعي فى الواقعة . وإنما قىل قي 
التعريف يحد وفاة الرسول > لانه في حباة الرسول هو امرجم التشريعي وحده 
فلا بتصور اختلاف قي حع عرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق لا بتمحقق إلا من عدد. 


أرکانه š‏ ورد قي تعريف الإجماع أنه : اتاق جيم الحتدين من الاين قي 
عص على سس شرعي > ومن هذا بۇخذ أن أ ركان الجاع التي لا بتمقد شرعا إلا 
بتحققما أربعة : 


الاول - أرن جد قي عصر وقوع الحادثة عدد من الجتهدين > لآن الاتفاق 
لا بتصور إلا في عدة آراء برافی کلرآي منہا سائرها ٤‏ فلو غلا وقت من وجود 
عدد من الحتہدین > بأن م بو جد فيه مجتد أصلا أو وجد تيد واحد > لا ينعقد 
قيه شرعا إجماع . ومن هذا لا إجماع في عد الرسول لانه الحتهد وحده . 


(#) لفط الإجماعم مستاء قي الفشة المربية المرم وسنهة توله لساالى * قاجممر؟ أعركم 
لبه ¥ 
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الثاني -- أن بتفى على المحم الشرعي في الواقعة جميع الجتمدين من المفين 
ف رقت رقرعهاء برف النظر عن بلام أو جنم أو طائفتيم. فلو أتفى على 
ا حكر الشرعي في الواقمة » جتهدو الرمين فقط > أو مجتهدو المراق فقط > أو 
جتېدو المححاز » أو جتيدو أل البيت “ أو ېدو آهل المنة دون نهدي 
الثعة؛ لا بنمقد شرعا ذا الاتفاف الخاأص إحاع . لان الإحاع لا ينقد إلا 
بالا تقاف العام من جمم جتهدي الال الإاسلامي عېد الحادثة . ولا عارة 
بغير اممتيدين . 


الثالث - أن يكون اتفاقيم بابدا » کل واسحد عنم رآنه صرعا 2 إلوأقعة 
مواء ا کن أبداء الواحدمنہم رأيه قول بان أفتى في الواقعة بفتوى » أو قعلاً 
بان قضی فبا بقضاء . ومواء أبدى كل واحد منم رأيه على انفراد ويعد جع 
الآراء تبين اتفاقما > آم بدو ا آراءهم مجتممين بأن جم جتدو المال الإسلامي قي 
عصر دوت الراقعة عرشت عله وبعد قباد لمم وجات النظر اتفقو قو جمسا 
على سکم وأحد قا . 

الر اه بع - أن يتحقق الاتفاق من جميم الجتدين على الحم > فلو اتفق 
ا کارم لا ماد اتقات الاكثر إجاعا مها قل عد الغالقین ن¿ وكثر عدد التفقين 
لاقه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتال الصواب في جانب والخطا ي جانب» 
فلا بون تقاف الا كثر حجة مرعة قطصة ملزمة . 


-سجیته : إذأ تحققت أركان الإجاع الاربعة بأن أحصي قي عصرم ‌المصور 
بعد وقاة الرسول جيم من فه من مجتهدي السامين على اختلاف يلاد وأجتاسيم 
و طواتغهم > وعرضت علممم وأقعة لمعرفة كما الشرعي وآبدی کل بهد 
منم رأيه صراحة في كما بالقول أو بالفعل جتمعين أو منغردين . واتفقت 
آراؤهم جمما على سك واحد قي هذه الواقعة -- كاري هذا الح التفق عليه 
قانونا شرعیا واجبا اتباعه ولا جوز مخالفته > ولیس لمجتهدين بې عصر تالر 


(؟' حلة الام قد نظر . أ س مسسسه . 
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أن مجملو! هذه الواقعة موضم اجتهاد » لان الح الثابت فبہا ذا الجاع سس 
شرعي قطعي لا جال لخالفته ولا لنسخه . 

واليرهان على حجة الإجياع ما يأقي : 

أولا - أن اله سسحانه في القرآن کا أمر الممنان بطاعته وطاعة رسوله 
أمرم بطاعة أولي الامر منهم > فقال تمالى : و يا أا الذين آمنوا أطموا ال 
وأطموا الرسول وأولي الامر منك » . ولفظ الامر ممناء الشأن وهو عام 
يشمل الامر الديتي »> والامر الدننوي ٠‏ وأولي الامر الدننوي هم اللوك والامرأء 
وألولاةء وأولو الامر الديني م الجتهدوت وأهل القتبا > وقد فسر بعض المفسرين 
وعلى راسم أبن عباس أولي الاسر في هذه الآية بالعلناء > وفسيرم آلخرورت 
بالامراء والولاة . والظاهر التفسير ا يشمل امم وبايرحب طاعة كل فريق 
فا عو من شأآنه . فإذا أجمم أولو الامر في التشريم وم الجتهدون على سس 
وجب اتباعه وتنفرذ حكممم بنص القرآن . ولذا قال تعالى : ء ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الامر منهم لملمه الذين يستنبطونه هنهم » » ووعد ستحانه 
من يشاقى الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » فقال عر شأته : « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتسم غبر سببل الوؤمنين توله ما تولی ونصل 
جهخ وساءت مصيرا » . فجمل من بخالق سبيل المؤمنين قرين من 
بشاقق الرسول . 

انا ان الحم الذي اتفقت عليه آراء جمسع الجتهدين في الامة الاسلامة 
هو قي الحققة سح الامة مثلة في مجتمدا. وقد وردت عدة أحاديث عن 
الرمول » وآتار عن الصحابة تدل على عصمة الامة من الحطأً . منما قوله جم 
د لا تجتمع امتي على خطأً » . وقوله-: « لإ يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة » . 
وقوله : د ما رآء المسامون عستا غو عند أله تحسن » وذلك لان اتقاق جسم 
هۇلاء المجتيدين على حك واد قي الواقعة عم اختلاف أتظارم والىيثات 
احيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلاقيم دلبل على أن وحدة الحى والصواي 
همي التي جمعمت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافم . 
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٤لا‏ ت ان الإجماع على حك فرعي لا بد ان يكون قد بني على مسفضد 
شرعي لان المجتمد الاسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها وإذا لل يكن في 
ا جتہاده تصفاجتهاده لا يتعدى تفهم‌النص ومحرفة ما يدل عليه؛ وإذا لر يكن في 
الوأقعة تص فاحتماده لا دى استنباط حكمه براسطة قباسه على ما قه 
تص أو تطميتي قواعد الشسريعة ومبادكا العامة »> أو بالاستدلال عا أقامته ألشريعة 
من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب . أو مراعاة المرف أو المصالم المرسة. 
وإذا كات اجتہاد المحتہد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي ٤فاتفان‏ المحتدن جما 
على حح واحد في الواقعة دليل على وجود مستند شرعي »> يدل قطما على هذا 
الحكء لانه لو كان ما استندو! اليه دللا فاا لاستحالعادة أن يصدر عنه اتقاق؛ 
لان إلظني جال حا لاختلاف العقول . 


وا يحون الإجاع على حع في واقمة يككون على تأويل نص أو تفسيره وعلى 
تىلىل حم النص ربيان ألوصف المنوط ده ء 


إمكان المقادى : عالت طائغة من العاماء متهم النظام وبعض الشيعة : إت 
هذا الإجاع الذي تينت أركانه لا كن انمقاده عادة ٤‏ لانه يتعذر تحقق 
أرکانه . وذلكك أنه لا جد مقاس يعرف به إذا کان الشخص بلح مرتبة 
الاجتہاد و ي يبلغها ١‏ ٠لا‏ بوجد حكم برجم اليه في المحكم بان هذا جتيد 
و غبر تمد . فنعرفة الجحتمدين من غير الجتمدين متعذرة . 

ولو فرض إن أشخاص المجتدين في العا الإسلامي وقت حدوث الواقمة 
معروفوری فالوقوف على آراجم جمماً في الواقعة بطري يقد البقيف أو 
القريب مته متعدذر > لايم متفرقون في قارات عتلفة > وق بلاد متباعدة > 
وختلفو الجنسبة والتيسة فلا يتيسر سبل إلى جمم ٤‏ وأخذ آزاجم جتمميز 
ولا إلى نقل ري کل واحد منہم بطریق برثق به . 


ولو قرض أت أشخاص امحتمدين عرفوا »> وآمكن الوقوف على آرام 
بطريق يرثق به » فا الذي يسكفل ان المجتد الذي أيدى رأيه قي الراقعة يبقى 
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مصر” عله سق توف آراء الباقین ؟ ما الذي ينم أت تمرض له شبة قرحم 
عن رأيه قبل أخف آراء الباقيڻ ۴ والشرط لانمقاد الإجاع أن بثيت اتفاق 


المحتہدين جما ي وقت وأاحد على سح واد تي واقعة . 


وم اوبيد أن الإجاع لا يكن أنمقاده ؟ آنه لو اتمقد کان لا بد مادا 
إلى دلبل » لن المجتمد الشرعي لا بد أن بستند في اجتهاده الى دليل . والدليل 
الذي بستند اله الجمعوت إن كان دلبلا قطسا فمن المستسل عادة أن مخفى› لأن 
المفين لا يخفى علييم دليل شرعي قطفي سق يحتاجوا ممه إلى الرجوع إلى 
ا تمدن وإ اعم . وإن كان دلبلا ظنبا] فمن الستسل عادة : أن يصدر عن 
الدلنل الظني [إجاع » لأن الدليل الظني لا بد أن بكرن مثارا للاختلاف . 


وقد نقل أبن حزم في کتابه « الأحكام » عن عبدا بن اد بن نيل 
قوله : * ب أي يمرل : « وما يدعي فيه الرجل الإجاع هو الكذب . من 
ادعى الإجاع فهو كذاب. لمل الناس قد اختلفوا - ما يدريه - ول بتته اليه . 
فلىقل : لا نمل الناس اختلفوا» . 


وذهب جور العاماء : إلى أن الإجاع كن انعقاده عادة » وقالو! : إن ما 
ذ كره منكرو إمكانه لا رج عن أنه تشكيك في أمر واقم » وإن أظر دلبل 
على [مکانه أنعةاده فما . وذکروا عد أمثة لما ثد إتمقاد الإجاع عله مثل : 
خلافة آي بكر ٤‏ وترم شحم الثزر ٤‏ وقوریث الحدات السدس٤‏ وسصحب أن 
لون من ألإرث ان ٤‏ وغر ذلك من أحكام حزنة وىة . 


والذي أر.. الراجح أن الإجاع بتعريفه وآركانه التي بيتاها لا يكن عادة 
أتعقاده إذ وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية وشوا “> وعكن اقمقاده اذا 
تولت أمرء الحكومات الإسلامية على اختلافما . فكل مكومة تستطيم أن 
تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الإجتباد “ وأن نح الإجازة 
الاجتہادية لن ترافرت فيه هذه الشروط ؛ ويهذا تتطيم كل كزمة أن جرف 
ہدیا وآراءم فی اید واقعة . قاذا وقفت كل حكومة على ران جتدي با قي 
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وأقعة > واتفقت آزاء الجتهدين يمهم قى كل الحكومات الإسلامية على حم 
وأحد في هذه الراقعة » كان هذا إجاعا وكان الحم المجمع عليه سا شر عا 
واساآ اتاعه على الاين هم . 


انعقاده فعا هل انعقد الإجاع قعل بهذا المعنى قي عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول ؟ الجواب لا . ومن رجم إلى الوقائع التي حم فنا الصحابة ؛ 
واعتڊر نکمم فہا بالإجاع يتبعت ؛ آنه ما وقع إجاع بهذا المعنى > وأن ما 
وقع إنما كان اتفاقا من الماضرين > من أولي الم لمم والرأى على حم في الحادثة 
الممروضة > فو قى الحقىقة : سكم صادر عن شورى الجاعة لا عن رأي الفرد . 

فقد روي أت أا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم محد في کتاب ا ولا 
قي سنة رسوله ما بقضي بيلېم “مم رۇ وس الناس وخبارم فاستثارم ؛غإن أجموا 
على رأي أعضاه . وكذلك کات بفعل عمر . وما لا ریپ فيه أن رووس التاس 
وخبارم الین کات مجمسہم آبر بكر وتقت عرض اللخصومة ما کانوا یع رؤوس 
اللمين وخسارم . لأنه كان منم عدد كثير في مككة والشام واليمن وقي مبادین 
الجاد» وما ورد آن أيا بكر أجل الفصل في خصومة سحت يقف على رآي جي 
جتدي الصحابة قى عختلف البلداة » بل كان يمي ما اتفق عليه الحاضرون 
لآم جاعة » ورأي الجاعة أقرب الى الحق من رآي الفرد . و كذلك كان يفعل 
ر٤‏ وها ما سماء الفقاء الإحاع. فهو فى الحقبقة قشريم الجاعة لا الفرد. وهو 
ما وجد إلا في عصر الصحابة »> وقي بعض عصور الاموبين الأندلس » سين 
كونرا في القرن الثاني أفحري جاعة س المفاء ء تشارون ف التشريم . 
و کشیراً ما يذ كر فى ترجة بعض علماء الاندلس أنه كان من علماء الشورى . 

وأما يمد عد الصحابة ›“ فما عدا هذه الفترة ي الدولة الاموية بالأندلس قل 
ينعقد إجاع؛ ول يتحقق إجاع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع > ول يصدر 
التشر يم عن الجاعة بل استقل كل غرد من المجتمدين باجتهاده في بلده وفي بيئته . 

وكات التشربم فرديا لا شوريا » وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض › وأقصى 
ما يستطيم الققيه أت يقوله : لا يمل في سك هذه الواقعة حلاف . 
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أتواعه ‏ أما الإجباع من جية كنضفة حصوله فپو نوعان : 


أحدصا : الإجياع الصريح : وهو أن يتفق جتيدي ألمصر على سر اقعة ٤‏ 
بابداء کل منم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء . أي أن كل جتہد يصدر منه قول 
أو فعل يعبر صراحة عن رأيه . 


وثاتیها : اا رق مو ات دي عش کت ا 
موافقة ما بدي فا أو غالفته . 


ما النوع الاول وعو الإجاع الصريح فو الاجاع الحقيقيوهوسجة شرعة 
قي مذعب المپور . وأما النوع الثان وعو الاجاع‌السکوت‌فپو اجياع اعتباري > 
لن الساكت لا جزم بأنه موافق ؛ قلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الاجاع ء 
ولمذاً اختلف ق ته »> فذهب امور الى انه ليس ححة > وأته لا فرج عن 
کونه رأي عض اقراد من الستېدين . 


وذهب علماء الحتضة الى أنه ححة اذا ثبت ان الجتہد الذي سكت عرشت 
علىه الحادثة وعرض عله الرأي الذي بدي سپا ومضت عله فترة اة 
الببحث وتكون الرآي وسكت 4 ول توجد شبية ی انه سکت .خوفا او ۳۴ 
او عا أو استہزاء > لأن سكوت الجتد في مقام الاستفتاء والبيان والريم 
يمد قارة البحت والدرس ومع اتتفاء ما نمه من إيداء رأيه لو ان الفاق 
على موافقته الرأي الذي أبدي إد لو كان عخالفا ما وسعه الكوت . 


وافذي أراه الراجح هو مذهب امور ؛ لأن الساكت من الجتيدن تحط 
بكوته عدة ظروف وملابسات منا النضي وما غير النضي ٤‏ ولا چڪڪن 
أستقصاء كل هذه الظروف واللابات والجزميأته سكت موافقة ورضا بالرأي, 
فالسا کت لا رآي له ولا يتسپ اليه قول مواقق أو مخالف» وأكار ما وقم ما 
سمي إجماعا هو من الاجاع الكوني . 


سید #ا ل س 


وأما الاججماع من جبة انه قطعي الدلالة على كمه او ظفي > فيو توعان 
أبضاً ‏ اسحدغا : إجاع قطعي الدلالة على حككمه» وهو الجاع لمر ععنبي 
إن یگمه مقطوع به ولا سسل الى اکم في واقعته خلافه؛ و جال للاستپاد 
قى واقعة بعد انمقاد أجاع صربح على حكم شرعي فا . وتان ا : إجهاع ظني 
الدلاة على حككمه وهو الجاع السكوتي ععنى أن حكمه مظلون ظناً راسا 
ولا خرج الواقعة عن ان تتكون مالا للاحتهاد لأنه عارة عن رأي جاعة من 
الحتہدین لا جعم : 


الدليل الرابع : القياس د٠‏ 


“١‏ تعرنفه , ۳۲ حه , ۴ - أركاته : الأصل والفرع وسیکم 
بلأمل وعة المح , 


تحر به + القىاس في إصطلام الاصولين : شو زاق وأقعة ا تنص على 
سكسا بوأقسة ورد تنص كما »؛ قي الح الذي ورد ته النص ؛ لتساوي 
الوأقمتين في عة هذا المع . 


فاذا دل نص على سح في واقعة »> وعرفت علة هذا لح بطري سن الطرق 
التي تمرف بيا علل الاحكام » شم وجدت واقعة اخرى تساوي واقعة التص قي 
عه محقى عل المح فما فانما تسوى بواقعة النص قي سكا بناء على تاوا في 
علته ٤‏ لان الح بوجد سحسث توجد علته . 


(1) القاس معناء في اللفة المربهة القدير للئىء بيا ببائله بقال قاس التوب بافمتر آي 
قفر آجراءهء به ء. وبطلق القياس على التسوبة لآن قدب الثيء بسا باه توبة بيتهما :> 
وسته فلان ۶ یقاس بفلانا آي ا وی به . 


کک س 


وهذه أمثة من الاقيسة الشرعىة والوضعية توضح هذا التعريف : -- 


١‏ - شرب ار واقعة ثبت بالنص حكمها ؛ وهو التحرع الذي دل عله 
قوله سبحانه وتعالى : « إا المر واليسر والأتصاب والازلام رجس من حل 
افشطان فاجتشوه » لعل مي الإأسكار ٤‏ فكل دي توحد فه هذه العو وى 
بالخر في که ویحرم شربه . 


۲ - قتل الوارث مور نه وأقعة ثنت بالنص حا ٤‏ وکو عشم آلقاتل سن 
الإرث الذي دل عليه قوله بتي : ١‏ لا رث القاتل » لع هي أن قتله فس+ 
استعمجال اللي ء قبل اوانه قرد عله قصده ويماقب حر مانه٤‏ وقتل الموص له 
للموصي توجد قه هته الع فقاس بقتل الوأرت مورثه وعنم القاتل للوصي 


۴ - البيع وقت النداء الصلاة من يرم المعة واقعة ثبت بالتص كما وهو 
الكراهة التي دل علبها قوله سبحانه : « با أبيا الذبن آمنو! اذا نودي للصلاة من 
يوم المعة فاسعوا الى د كر فل وذرواالنبع » لعلة مي شغله عن الملاة. والإجارة 
أو الرهن أو أية معاملة وقت النداء الصلاة من عرم الإمعة توجد فيا هذه الع ؛ 
وهي شغلا عن الصلاة فتقاس بالسم في كه وتكره وقت النداء للصلاة . 


» - الورقة الموقتم علا بإالامضاء واقعة ثبت بالتص كما وهو الا 
حجة على الموقم الذي دل عله تص القانون المدني ؛ لمج هي أن ترقيم الموقم 
دال على شضخصه > والوؤرقة المبصومة بالاصبم قوجد فيا هذه الع قتقاس بالورقة 
الموقع علہا في سكا وتكون سجة على باصعا ء 


ه س السرغة بين الاصول والفروع وبين الزو جين لا تجوز عا نة مرتكبما 
إلا بناء على طالب الجحتي عليه ؛ قي قانرن المقوبات » وقيس على السرقة اللصب 
وأغتصاب ألال بالتهديد وإصدار شك بدون رصبد وجرائم التبديد لملاقة 
القرابة ورالزوجة فا كلا ۔ 


فقي كل مثال من هذه الامثلة سورت واقعة لا نص على حكما؛ براقعة نص 
على مہا قى الك النصوص عله ؛ بئاء على تاوا في علة هذا الحم . وهذه 
القسوية بين الواقمتعن فى الحم + بناء على تساوا في علته مي القاس في اصطلاح 
الاصولبين . وقوضم تسوية واقعة بواقعة > أو إلحاق وأقعة بوأقعة أو تعدية الحم 
من و أقعة آلى واقمة >٤‏ هي عبارات مترادفة مدلو جا وأحد ء..۔ 


حجیته 
هذهب جېرر علماء ا مسين أن القاس حجة شرعية على الالحكام العملىة ؛ 
واه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعة > محسث إذا ل يوجد قي الواقعة سک 
بنص او إجماع > وثبت انها تساوي واقمة نص على كما فى علة هذا المىك > 
فانہا تقاس ۔ ہا وک فا حکمہا ویکون هذا کہا شرعا . ويم المكلف 
اتباعه والعمل به .وهۇلاء يطلق عليهم : مثبتو القياس . 


ومذهب النظامبة والظاهرية ويسض فرق الشبعة أت القياس ليس حجة 
شرعبة على الاحكام > وهولاء يطلق علبيم : نغاة القاس . 

أدلة مشيقي الفياس - اتدل مثيتو القاس بالقرآن > وبالسنة »> وبأقوال 
الصاية وأفعامم ‏ وبالمقول . 

اسا القر آن فأظہر ما استدلو! به من آاته ثلاث آیات : 

الاولى - قوله تعالى قي سورة النساء : « يا أا الدين آمنوا أطمعوا الل 
وأطموا ار سول وأولي الامر من > فان تنازعم فيسشيء قردوه ال 1 
والرسول أن کن تومنون الله واليوم الآخر ؛ ذلك رر وأحسن تأوي » . 
ووجه الاستدلال بل الآية » أن الل سسحانه أمر الؤمنين إن تنازعوا واختلفوا 
في شيء > ليس فك ولا لرسوله ولا لأولي الامر منم فيه حك > أن بردوه الى الله 


س ت س 


والرسول ٠‏ وره وإرجاعه الى ال ورالى الرسول يشملل كل ما يصدق عله أنه 
رد الما ٤‏ ولا شك ان إلحاق مالا نص فبه ا فنه تص لتساويا في علة سك 
النص ؛ من رد ما لا تص فته الى اله والرسول ؛ لأن فنه متابعة لله ولرسوله 


كقروا من اهل الكتاب من دارم لأول المشر ما ظننحم ان مخرجوا » وظنوا 
انم مانعتہم حصونهم من الله » فأام الله من يث ل تسوا ٤‏ وقذف في قلوبيم 
الرعب؛ خربوت بوم بأيديم وأيدي المؤمنين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار » . 
بعد أن قص ما کان من بقي النضبر الذين کفرو! وين ما حاف « بهم من حيث م 
محتسبو! » > قال فاعتيرو! يا اولي الابصار اي فقيسو! ءانقسم م لان أتاس 
مثلہم إن فعلتم مثل قعلہم حاق بک مثل ما حاق بم . 


وهذآ جدل على ان سنة أطه تي كوه » أن نعمه ونقمه وجمسم احکامه هي 
نتائج لقدمات آنتجتہا ٤‏ ومسبات لاسباب ترقبت علها > رانه حت ولجدت 
المقدمات نتحت علا نتائحہا »> وسث ورجدت الاسباب رتبت علا 
مسبباتها > وما القاس الا سير على هذا الان الا لمي وترتيب التب على سببه 
في اي حل وجد قيه . 


وهذا هو الذي يدل علمه قوله سبحاته وتعالی ۾ قاعتبرو! » وقوله « ان فی 
دلت لعهرة ۾ رقوله و لقد كان في قصصم عبرة» . فسواء فر الاعتبار بالمبور 
يي المرور > او فم بالاتعاظ > فو تقربر لسنة من سان ال قى خلقه ؛ وهي أن 
ما جرى على الثظير حجري على نظيرء . الا ترى أثه اذا فصل موظق من وظفته 
لأفه ارتشى فقال الرئيس لاخوانه الموظفين : إن في هذا لمبرة لك إو أعتيروا! . 
لا بفهم من قوله إلا انكم مث فان قعلتم فمل عوقبتم عقابه . 

إلآية الثالثة : قوله تعالى قى سورة دس: «قل حمسا الاي إنشاها اول مرة» 


جوابا لمن قال : عي العظام وهي رمم ؟ ووجه الاستدلال ميذه الاية أن اله 
سسحانه استدل على ما أنكره منكرو البعث بالقباس ؛ فان الله سبحانه 
قاس إعادة الخلوقات بعد فاا على بدء لقا وانشثاا أول مرة > 
لإقناع الجاحدين بأن من قدر على بدء خلتى الشيء وإنشائه اول مرة> 
تادر على ان يصده بل هذا اهون عله . غيذا الاستدلال بالقياس إقرار 
اة آئقاس وصحة الاستدلال به ء 


وهذه الآبات الدالة على عة القاس ادها فى دلالتها ان افش انه قي 
عدة آيات سن ابات الاحكام قرت المحم بعلته مثل قوله انه فی الحسض : 
« قل هو آذى فاعتزلوا ألقساء قى اض » . وقوله فى إياحة التمم : « ما بريد 
لله للجمل علبكم من حرج » > لأن في هذا ارشادآ الى ان الاحكام مبئية على 
الممالح ومرتطة بالا ساپ ٤‏ واسارة آل ِن الخحسڪم وسل مح سه 
وما بی علنه . ۰ 


وأما النة فأظمر ما استدلو! منها دلملان : 


الآاول : حديث معاذ بن جيل ان رسول الله لما اراد أن ييعثه ألى النمن ٤‏ 
قال له : كف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب اء قان ل أجد 
فبسنة رسول إش > قان ل اجد اجتهد رأبي ولا "لو . صرب رسول أله على 
صدره وقال : المد فة الذي وفق رسول رسول اله لابرضي رسول أله . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان رسول الله قر معاداً على ان مجتيد اذأ أ جد 
نصا بقضي به في الكتاب والسنة . والاجتهاد بذل الجد للوصول الى المحكم . 
وهو يشمل القاس لأنه نوع من الاجتناد والاستدلال > رالرسول لإ بقره على فرع 
سن الاستدلال دون توع . 


التي عرضت علیہ ول بوح الیہا محکمہا استدل على كما بطري القياس > 


س ا س 


وفمل الرسول قي هذا الامر العام تشريم لأمته» ول يقم دلبل عى اختصاصه به ٤‏ 
فالصاس قم لا نص فيه من سنن الرسول » وللاين په أسوة . 


ورد ان جارية خشعمة قالت : با رسول الله إن أي ادركته غريضة المج 
شخاً زمتا لا بتطبم ان ع › إن حححت عله أبنفعه ذلك ؟ فال فما : 
ارايت لو كان على ابيك دن فقضيته أ كان ينفمهذلك؟ قالت : نمم ؛ تقال فيا : 
فدين ا أحتى بالقضاء . 


وورد ان تمر سال الرسول عن قب السام من غير أنزال؛ فقال له الرسول : 
أُرأیت لر تضمضت من الاء وانت صائم ؟ قال عمر: قلت لا باس بذلك . قأل: 
مه" آي : اكتف بهذا . 


وورد أن رحلا من (فزارة ) انکر ولده لا حاءت به أمرأته آسرد؛ ققال له 
الرسول : هلل للك من إبل ؟ قال تمم . قال : ما ألرآنپا ؟ قال : حر . قال : 
هل فسا من آورق" ۴ قال: نمم . قال : فمن أبن ؟ قال: لم تزعة عرق. قال: 
وهذا لمعه نزعة عرق . وف الجزء الاول من إعلام الموقعين امثة ثيرة 
لقدة الرسول . ۰ 


وأما امال الصحابة واقوالحم فبي تاطقة يأن القياس سجة شرعة . 
فقد انرا تجتہدون قي الوقائم التي لا نص فما > وبقيسون ها لا نص قيه على ما 
فىه نص ويمتجرون النظير بنظبرء » قاسوا الحلافة على إمامة الصلاة ٠‏ وإيعوا 
ا بکر ہا وينوا أساس القباس بقولمم : رضيه رسول اف لجنا » أفلا ترضاه 
لدنناا. وقاسوا خلقة الرسول على الرسول> وماري! مأانعي از كا اللين منحرها 
استنادا الی انپا کان باخذها الرسول »› لان صلاته سکن لمم لقوله عر شانه : 
« خد من اموالمم سصدقة تطپر م وار كيم ها وسل عل ہم إن صلاتاك سکن فم». 


(1) الآررق مى الابل الاسرد عى الحالك أي الذي سيل الي القبرة , 


۷ھ 


ال تمر بن اخطاب قي عہده الى ابی موسی إلاشسري : « شر القمم فيا ادلي 
الك ما ورد علنك ما ليس قبه قرآن ولا سلة؛ شم قايس بين الامور عند ذلك > 
واعرق الامثال شم اإعمد فما تری احیہا الى الله وشا بالق . 


وقال علي بن ابي طالب : ويعرف الق بالقابسة عند ذوي الالماب . ولا 
روی أن عباس أن الرسول نى عن بيع الطمام قبل أن بقبض قال : لا أحسب 
كل شيء الا مثله . وقد تقل أبن الق في الجزه الثاني من اعلام الموقعين ابتداء من 
جيقحة ٣٤‏ عدة فتاو یلا صحابر سول اله اقثوا قنپا باحتہادم بطر ب القاس . 
وما أنكر الرسول في باق ه على من اجتيد من صحابته > وما انكر يعض 
المصسحابة على بعض اجتباد الرآي وقباس الاشاء بالاشاه»> فإنكار حجة القياس 
تخطثة لما سار عله الصحاية في اجتيادم وما قرروء بافعاهم واقواطم . 


۽ - وأما المقول فأظہر أدلتهم منه ثلائة : 


أونما + أن الله سيحآنه ما شرع كما الا لصلحة؛ وأن مصالح المباد هي 
الغاية المقصودة من تشريع الاسكام > فاذا ساوت الواقعة الق لا نص فيا الواقعة 
النصوص عليها في عة الحكم التي هي مظنة المصلسة قضت الحكمة والعدالة إن 
تساو ا في الحكم محقيقا لمصلسة التي هي مقصود الشارع هن القشريع > ولا 
يتفق وعدل اطه وحكمته أن بحرم شرب الجر لإسكارة عافظةعلى عقول عباده؛ 
ويهح نيدأ غر فيه خاصبة المر وهي الإسكار > لأن مآل هذا الحافظة على 
العاتول من مسككر > وتر كيا عرضة للذهناب كر آغر . 


وتائيها : أث نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية > ووقائم اناس 
وآقضتهم غير محدودة ولا متناهبة “ فلا يكن أث تتكون النصوص التتاهة 
وسحدها هي المضدر التشزيعي لا لا بتناهى ؛ فالقباس عر المصدر الشريعي 
الذي يسار الوقائم الجددة . ويكشف حكم الشريمة فا يقم من الحوادث 
وعرقق بين القشريع والمصالح . 


س ارط س 


وتالشہا : أن القياس دليل تيده الفطرة السليمة والمئطق الصحح؛ فإن من 
نی عن شراب لانھ سام یقیس بہذا. اشراب کل شراب سام ء وسن حرم عله 
تصرقلان فب اعتداء رظلا لشبرہ قيس بہذا کل تصرففه اعتداء وظل لغيره؛ 
رلا يعرف بين الناس إختلاف قي أن ما جرى على أحد الثلين محري على الآخر 
ما دام لا فارق پینما . 


بعمض شبه نفاة القياس 


ن أظمر شيم قوم : إن القياس مبني على الظن بأن عل سكم اللص هي 
كذا والمي‌على‌الظن ظني > وال انه نعى على من بتمون الظن وقال سحانه : 
« ولا تقف ما ليس لك به عل » . فلا يصح النكم بالقاس لأنه اتباع الطن . 


وهذه شبهة واهىة ؛ لأن المنهي عنه هو اتباع الظن فى العقدة » وأما في 
الاسسكام العملية فا كثر أدلتما ظنة . ولو اعتإرت هله الشية لا يعمل بالتصوص 
الظنة الدالة لانه تاع للظن . وهذا اطل بالاتفاق » لأز احكش التصوص 
ظنبة الدلالة . 


ومن أظہر شبهم قوم : ان الاس مبني على اختلاف الانظاو في تطيل 
الاسحکام فپو مثار اختلاف الاسسكام وتناقضما » والشرع الحکم لا تتاقض بين 
اختلاف قي المقيدة إو في اصل من اصول الدين » وانما هو اختلاف في أحكام 
جزئىة عملمة لا بدي الاختلاف فا الى اة مفدة بل رما كان رحة بالناس 
و مه مصلستہم . 

ومن أظر شبهم عبارات نقاوها عن بعض‌الصحابة ذموا فيم الرأي والقول 
في الاحكام بالرأي» مثل قول عمر : د إا كر واصحاب الرأي فام أعداء ألسغن 
أعبتمم الاحاديث ان حفظوها فقالو! بالرأي قضلوا وأضاوا »> . 


هذه آلا ثار فوق انیا غير مووق اليس المرأد منها إنكار القاس أو 
الاحتحاج به > وانما المراد منها النهي عن أتباع الموى > والرأي الذي ليس له 
مرجم من التصوص . 


آرڪاته 


کل قاس بتکون من آ ركان إربعة : 


( الأاصل ) وهو ماورد كمه نص ١‏ ويسمى : امقيس عله ٤‏ رامول 
عله + والشبه به . 


ويسمى : القيس > والحمول عله وألشه . 


( وحكم الاصل ) وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل › 
وبراد أن يون كما للقرع . 


از وألحلة ) وهي الوصف الذي بني عله سكم الأصل ویتاء عل رحوده فی 
الفرع دسوى بالاصل في مكمه . 


فشرب اللر اصل لانه ورد نص كمه وهو قوله تال : « فاجتنبوه » 
الدال على تحر شريه لمك هي الإسكار. ونبيذ التمر قرم لته ل نرد تص كمه 
وقد ساوی الجر في ان کل منېا مسکر » فوي په فی ان حرم . والاشاء 
الستة : النحب والفضة والبر والشعير والتمر واللح : أصل “لأنه ورد اللص 
بترم ربا الفضل والقينة فبا اذا بسع كل وأحد ملمأ جنه > لملا هى انها 
مافدرات مضبوط قدرها بالوزن أو الكيل مم اتاد الجتس . والذرة والاوز 
والغول قرح لانه ل برد نص كما . وق ساوت الاشياء الواردة بالنص قي !ا 
مقدرات . فسویت ہا فی كما سين المىادلة جنا . 


س +( سب 


اما ألر كتان الاولان من هذه الاركان الاربمة » وها: الاصلل والفرح؛ فبا 
وأقعتان » أو لان » أو امران» أحدها دل على كمه نص والآخرل يدل على 
كمه نص وبراد معرفة حكمه ٤‏ ولا تشترط فما شروط وى أن الاصل 
ثیت ممه بنص والفرع ل یثبت حکمه بنص ولا إجماع > ولا بوجد فاری تع 
من تساو یا قي ا لمکم . 


وأما الر كن الثالث وهو حكي الاصل ؛ فتشترط لتعديته الى الفرع شروط 
أنه ليس كل كم شرعي تبت بالنص في واقمة يصح ان يعمداى بواطة 
القاس الى واقعة اخرى ؛ بل تشترط قي الحكم الني يمدى الى الغرع 
بالقیاس شروط : 


الأول س إن يكوت حسكماً شرعا علا ثىت بالنص > قأما ا لمكم الشرعي 
العملي الذي ثبت بال[ جاع فغي تعديته بواسطة القاس رأيان > ادها : إنه لا 
بصح تعديته » وهذا هو الذي ارجحه لان الإ جاع کا هو مقرر لا يلقزم شه ان 
يذ كر مم اليكي الجمم عليه مستنده > ومن غير زكر القند ا سبيل ألى 
إدراك عل اليكم فلا كن القاس على الحكم المحمم عليه »> وهذا على قرض 
وجود سكم جم عله بعنى الإجاع قي أصطلاح الاصولبين. وثانما : انه يصح 
تعديته » قال الشوكاني : وعذا أصح القولن . واما الحكم اشرعي الدي ثبت . 
القاس فلا يصح تعديته أصا لأن الغرع ان كان ياوي ما ثبت فبه المكم 
بالقياس قي العلة فو يساوي واقعة النص في نفس العلة ويكون المحكم المعداى 
بالقياس هو سككم النص > وان كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن ياويه في 
اكم وعلى عذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياس على نبيذ التمر الثابت 
كمه القاس على اجر »> لن بذ التفام إن كان يساوي نبد التمر في الإسكار 
فو يساوي المر ؛ ويكون تحريه بالقباس على المر لا على نبيذ التمر وان كان 
لا يساويه قي الإسكار فلا بساويه في التحرع . 


الثاني -- أن يكون سكم الاصل ما للعقل سبل الى ادراك علته »> لته أذا 


ا ~~ 


كان لا سل للمقل الى أدراك عله لا عن ان يمدّى براسطة القاس لاناساس 
القاس إدراك علا حع الاصل ؛ وإدراك حققہا ف القرع . 


وقوضبح هذا الشرط: إن الاحكام الشرعمة العبلية يميا إنغا شرعت لصالح 
الناس ولملل بنيت علبماء وما شرع سم منما عبشا لغير علة .غير أن الاحكامنرعان: 
احكام استاثر اللہ بعلل عللہا > ولم عہد السبيل الى إدراك هذه الملل اللو عاد 
و تارم :. هل يلون وبنغذوت ولو لم يدر كوا ما بني عله الح من عله وتسمى 
هذه الاحكام: التعبدية “او غير المقرلة نى . 

ومثالما : مديد اعداد الر كعات ف الصلرات الس > وتحديد عقادير 
الانصة قي الاموال التي تعب فا ال زكاة > ومقادير سا مجحب فما > وعقادير 
الحدود والكغارات ؛ وقروض اصس_اأايب القروض في ألإرث . واحكام لم 
بستآثر انه بملم عللہا بل ارشد العقول الى عللہا بنصوص او بدلاثل اخری اقامہا 
للاهتداء بيا “> وهذه تسمى : الاحكام الممقولة المعنى “ وهفه هي التي عكن ان 
تعد“ى سن الاصل الى غب ه بواسطة القاس £ سواء أكانت احكاماً مبتدأة أي 
لبت اسقشناء سن أحكام كلىة “> كتحرع شرب الخر الدي عدي بالقياس ألى 
شرب اي بيذ مسكر » ومحر الريا في القمح والشمير الدي عدي بالقيأاس الى 
الدرة وألارز > ام کانت احسكاما مستثناة من إحكام فة كالترخص قي اعرا 
استثتاء من بيع الجنس بجنه متفاضلا > الذي عدي بالقياس الى بيع المنب على 
الحرم بالزبيب > وبقاء الصوم مع أ كل الصائم تاساً استثناء من قاد الصوم 
بوصول غذاء الى معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى اكل الصائم خط إو 
مكرها > والى بقاء الصلاة مم تكلم المصلى تاسا. فالشرط لصحة تعدية 
سم الاصل ان کون معقول المنی بلا قر بین کوته کا میتداأً ليس 
استثناء من کونه سک کلي و کوته كما اسقشنائا من سس کلي ٤»‏ واما اذا کان 
غير معقول المنی غلا يصح تمديته سواء | كان كما اصلبا ام استشنائا > وعلى 
هذا لا قياس قي السادات والحدود »> وقروض الارث وإعداد الر كمات . 


إإ) المرايا : بيع الرطب طى اللخل بمتله مي التمر . 


)ا سے 


الثالث - ان يكون حم الاصل غير عختص به > واما اذا كان حع الاصل 
ختصا به فلا یعدای بالقیاس الى غیره . 


ولا بون حع الاصل عختصاً به فى سحالتين ؛ الاولى : أذا ‏ كائت عة المع 
لا يتصور وجودها قي غير الاصل . كقصر الصلاة للمساقر » فبذا سك معقول 
اللعنى لأن قبه دقع مشقة > ولككن عله السغر > والسقر لا بتصور ,جږده يي 
غير المسافة ؛ و كذلك إباحة السس عى الحفين حك ممقول المعنى لن فه تيسير 
ورقم حرج ؛ ولكن علته لبس الفين ولا يتصور وجودها في غير ليسا . 


والثاتية : اذا دل دلبل على تخصص حم الاصل به . مثل الاحكام التي 
دل الدليل على انا عنتصة بالر سول ؛ كتزوجه با كثر من اريم زوجات وتحرم 
الزواج باسحدى زوجاته بعد موته » ومثل الا كتفاء ف القضاء بشبادة خرعة بن 
ابت وحده بقول الرسول : « من شېد له خزعة فغېو سه » فان النمصموص الى 
وردت في القرآن والسنة دالة طى انه لا يباح التزوج يأكشر من اربع »> وعلى أن 
المتوق علا زوجها بحد انقضاء عدتما حل لما ان تتزوج > وعلى إته لا بد فى 
الشبادة من رجلين او رجل وامرأتين - وهي أدلة على تخصص المحم 
بالرسول وخزعة . 

وما الر كن الرأإبم ‏ وهو عة القباس فيذ! هو اهم الاركان لأن عل القباس 
هي أساسه ٤‏ ووثبا اهم حو ث القباس »> وهي كثيرة نقتصر منأ على أربعة : 
تعویغہا ؟ وشرو طا ؟ واقسامپا ؟ ومسالکا . 


الملة ء هي وصق قفي الاصل بي عله حكمه ويمرف به وسسود هذا 
الح في الفرع ٠‏ فالإسكار وصف في الجر بني عليه تحرعه > وبعرقه په وود 
اترم قي كل قبنذ مسكر ٤‏ والاعتداء وصف ف ايتماع الآتسان على أبتياع 
أيه بني عليه حريه »> ويمرف به وجود التحرع في استشجار الانان على 


س ل س 


اتسار أخه . وه دا هو مراد الاصولي بقوشهم : الم هي امرف الح 
وتسم العلة : ملاط المح > وسييه وأمارته . 


ومن التفق عله بين .جور علاء الاين أن اله سبساته ماشرع سك الا 
لصلحة عاده > وات هذه امصلحة اما جلب تفع فم وإمادفع ضرر عنهم 
فالباعث على تشريم آي حح شرعي‌هو جلب منفعة لاس أو دقع ضرر عتيم ٤‏ 
وهذا! الباعث على لشريم الحكم هر الغاية المقصودة من لشربمه وهو سكمة 
المح ء فإباحة الفطر للمربض قي رمضان حكمته دقع المثقة عن المريض ؛ 
واستسةاى الشفمة للشرياك او الجار حكمته دفع الصرر عنه . وإتجاب القصاص 
من القاتل عدا عدوانا كته حفظ سياة التاس ء وإعجاب قطم يد السارق 
كته حفظ أموال الناس ء وإباحة الماوضات سكمتيا دقع الحرج عن الناس 
بد حاأجام ؛ فحكمة كل س شرعي تحقىق مصلحة او دقع مفسدة . 


وکات المتبادر أن نی کل سکم على کته ٤‏ وأن برتنط وجوده پرجودها 
رعدعه بمدمما ؛“ لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه» ولكن رفي 
الاستقراء أن المحكمة في تشريم بمعض الاسحكام قد تكون امراً خفا غير ظاهر › 
أي لا يدرك حاسة من الحوأس الظاهرة “ فلا يكن التحقق من وجوده ولا من 
عدم وجوده٤‏ ولا یکن پناء المکعله‌ولا ربط وجرده وجوت« ودهه بحكمه ٤‏ 
مشل إباسة المعاوضات الي كشا دفع الحرج عن التاس بسد اجا > قالماجة 
امر خضي . ولا كن ممرفة ان المماوضة لماجة او لشيبر ماجة . ومثل شوت 
النسب بالزرجىة الذي كته هو الاتصال الجني الفضي الى مل الزوجة من 
زوجمهاا> وعذا اسر خفي لا عكن ألوقوف عله ؛ وقد تكون الكمة 
أمرآً تقديريا اي اعرا غير منضبط فلا بنضبط بناء الحكم عله ولا ربطه به 
وسجوداً وعدما. مثال هذا: ايإاحة الفطر قي رمضان للمريض٤-سكمتها‏ فم المشفة؛ 
وهذا أمر تقدبري مختلف باختلاف الناس وأحواهم > فار بني الم عله لا 
بنضبط التكليف ولا بستقى ٠‏ وحكفذلك امتحقاق الثغعة للشريك إو الجار 
كته دع الضرر وهو أمر تقديري غير ملضبظ . فلاحل خقاء محكة 


س E‏ سے 


التشر يم في بعض الاحكام ؛ وعدم انضباطما قي بعضها > لزم اعشار أمر اشر 
یکون ظاهراً او منضبط) یبن علپه الک ویړیط وجودہ او وده وعادء 
بددمه ویکوت مناسا کته ٤‏ عسي أنه مظنة هما وأن ناء الحم عله عن 
شأانه أن حققا ؛ وهذا الامر الظاهر ألنضط الذي ر بني الحكم عله لان مظدة 
لحكمته ؛ ولأن بناء الحكى علبه عن أنه انت حققبا > هو المراد بإالعلة في 
أصطلاح الاصوليين »> فالفرن بين سكة الحم وعلته هو أن سكة الح هي ` 
الراعث على تشريعه والغاية المقصودة عله. . وهي المصلحة التي قصد الشارعبتشريم 
الحم محققها أو تكملا * او الفسدة التي قصد الشثأرع بتشريم ا 
دفمپا او تقلىلا . 


وأماعل الح في الامر الظاهر الاضط الذي ب بني الف عله وربط به 
وجوداً وعدما۳ لان الشات ف بنائه عله رربطه به ا حقی سیکية تشر بع 
الحكم . فقصر الصلاة الرباعة للمسافر حكمته التخضف ودقم المشقة > وهذه 
الحكمة أمر تقديري غير منضبط لا كن ياء الحكم عليه وجودا وعدما» 
فاعتبر الشارع السفر مناطا الحكم وشو امر ظاهر مثضبط وقي جملا ملاطا 
للسكم مظنة تحقق حك ته» لأن الشأن في السفر أنه توجد فه بعض المشقات> 
فحككمة قصر الصلاة الرباعة للمسافر دفم المشفة عنه > وعلته السفرء 


واستسحقاق الشفعة بإلشر او الجوار جكمته دقع الضرر عن الشريك أو 
الجار . وهفه المكمة أمر تقدبري غير منضبط . فاعتبرت الشر 5 او الجوار 
مثاط الح لأن كل مني امر ظاهر منضيط . وقي جمله مناطا السك مظنة 
تحقق كته اذ الشأان أن الضرر يال الشريك إو الجار »> فسكبة استحقاق 
الشفعة دفع الضرر > وعلته الشر أو الجوار . 

وإياحة الماوضات متها دفم المرج عن الناس بد حاحاتيم . وهذه 
ا لحكبة أمر خقي “فاعتبرت صبغة المقد مناطا لنكمته لأا امز ظاهر منضط 
وقي جملا مناطاً مظنة تحقيق الحكمة لأن الصيغة عنوان راضي التماوضين 


ا س 


المماوضة؛ والشأن فی تراضها ما ان يكون عن حاجتيا الها . فحكمة فقل 
الملكة في البدلين بالسسم او الإجارة سد الماجة . وعلته صبخة عقد البيح 
إو الإحارة. 


وعلى هذا فجميع الاسكام الشرعية تبنى على عللما ٤‏ اي تربط ہا وجوداً 
وعدما > لا على كلها . ومعلى هذا إن الح الشرعي برجد حبث توجد علته 
ولو تخلفت کته ٤‏ وينتمي ىث تنتفي علته ولو وجدت سکته » لن إلىكية 
فاا في يعض الا حكام ؛ ولمدم انضباطہا ني بعضها لا يكن أن تكون امارة 
على وجود المىك أو عدمه ؛ ولا يستقم ميزان التكليف والتمامل اذا ربطت 
الاحکام ا . 


فالشارع النكے ا اعتبر لكل حك عل هي امر ظاهر منضبط › يظن تحقی 
اللكمة بربط المسك به جمل مناط الاحكام عللماء لبتقم التكايف وتنسقاحكام 
العاملات ويعرف ما بيترتب على الاساب من مسسات .و خف احكمة في بعض 
الجرثمات لا ادر له إإزاء استقامة التكاليف واطراد الاحكام > لهذا قرر 
الاصواسون أن الاعكام الشرعبة تدوو وجوداً وعدما مع عللما لا مع كما . 
ويصارة اخرى مناط المىك الشرعي مظنته لا مثنته ء من کان فی رمضان على 
سضر يباح له الفطر لوجود عة إباحته وهي السقر ٤‏ وت كار قي سقره لا جد 
مثقة ؛ ومن كان ري كا في العقار الميمم أو جاوآ له يستحق أخذه بالنفعة ٤‏ 
لوجود عل استتقاقها وهي الشر 5 أو الجوار . وأن کان الشاري لا شى مله 
اي ضرر . ومن م يكن شريكا قي العقار ابيع ولا جارا له لا شح اده 
بالشفعة وإن كان لي سبب من الاسباب يناله من شرا المتاريي ضرر . ومن 
کان فی رمضان غیر مریض ولا مسافر لا يباح له الفطر وان کان عامل قي عجر 
أو منجم ود من الصوم أقسى مثقة . ومن حصل على النهاية الصغرى في 
الامتحارى جح وإت ل يل بالملوم . ومن لإ محصل علا لا ينسح وإن كان 
مالا بالملوم . 

وما دام الح الشرعي يبنى عى علته لا على حكمته فعلى الجتهد سين 


القباس أن يتسحقق من تساوي الاصل والفرع في الم لا قي المكمة. وعلى القاضي 
إن بقضي بيالح حبث توجد العلة بسرف النظر عن اليككمة» فاذا ققى بالثفعة 
لغبر شريك ولا جار بناء على!نه يناله الضرر من شراء هذا المثةري فپو خاطىء. 
وإذا رقض المح باستحقاق الثفعة لشريك أر جار يلاء على أنه لا ضرر عله 
من شراء هدا الشترى فيو شاط 


ولكن في بعض :لكام ري أن الح قد تخلف عن علته >٤‏ فقت غرر 
الفقہاء ان بيع المكره ياطل> فاأملة وهي صبغة ألعقد وجدت ول يوجد المع 
وهو تقل أاألكة . ونصت المادة ٠١‏ من القاتون رقم ۲٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ على أنه 
لاقسمع دعوى النسب عند الإنسكار لرلد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين 
زوجہا من سين عفد العقد . فالزواج وجد ول بوجد حکمه وهو شوت الثسب. 


والقاصر إذا بلغ ٠١‏ منة ودلت القرائن على انه غير رشد لا تفتمي ألولاية 
عليه مع وجود عل انتباثها وهو باوغه سن ألرشد . والحققة أن هذه الاسكام 
وأمثاطا لا منافاة بينما وبين ما تقدم > لأننا قدمنا إن الملل الظاهرة النضبطة 
اغا تبني الاحكام علا ٤‏ على اساس أنيا مظان كما أن امظلة اقىنت مقام 
المثنة . لكن اذا قا الدليل على تفي أن يكون هذا الظاهر النضبط مظنة لكمة 
المح فقد دل على أنه فقد أساس العلية ول يبق علة ء فالا كراه على الببم تفي 
ان تكون الصغة مظنة التراض الدي هو دليل الحاحة “ فالمةة من المسكره 
ليست عة > والزوجية التي ثبت فيما أن الزوجين ام يلتقيا من سين المقد ا تبق 
مظنة لأن تكون الزوجة حلت من زو جا فليست ع1 لثبوت‌ائتسب؛ وباوغ 
١‏ سلة لإ يبق مظنة لسن التصرف الالي مع دلائل عدم الرشد , 

وما بتنغي التنبه له أت يعض الاصولنين حمل المك والسيب مارأدقيزرممتاها 
وإعدآ > ولكن ا كثرم على غير هذا > قعندم كل“ من الم والسي علامة عل 


المح . وكل ماما بني الم عفيه وؤبط په وچوداً وعدماً ٤‏ وکل منها لشارع 
حكمة ق ربط الممك به وبنائه عليه . ولكن اذا كاثت الناسية في هذا الربط 
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ما تدر که عقر نا سمی‌الوصف: العلة؛ و سمي أيضا : السب + وإن كانت _ )ا لا 
تدر که عقو انا سمي اليب فقط ولا يمى الع . فالسقر لقصر الصلاة الرباعة 
عل وسيب .وأما غروب الشمس لإججاب فريضة المغرب وزواها لإكجاب فريضة 
الظہر ٤و‏ شود رمضان لإجاب صومه ؛ فكل من هذاه مبب لا علة ٤‏ فكل عل 


سیب ٤‏ ولیس كل سيب عله . 


شروط الملة 


الاصل الذي ورد النص مكمه قد بكون مشتملا على عدء إوصاقوخواص 
ولیس كل وصف في الاصل يبصلح ان يكون عل لحكمه > بل لا بد فى الوصف 
الذي يملل به سكم الأصل من أن تتوفر فه جم شروط »؛ وهذه الشروط 
استمدها الأصولنون من استغراء الملل النصوص علا . ومن مرإعاة تعريف 
العلة . ومن الغرض القصود من التعلال وهو تعدية الححكم الى ألقرع . وبمض 
هذه الشر وط اتفقت على أشتراطما كلبة الاصولىيك ؛ وبعضما ل تتفق علهما 
كفتهم “ وتن نقتصر على بيان الشروط التفق علا . 


شروط العلة الملتفق عليها أربعة : 


ونما - ان تكون وصفا ظاهراً . ومعنى ظہوره ان يكون عا يدرك 
تحاسة من الحواس الظاهرة > لأن الملة هي المعر"ف للصكم قي الفرع فلا بد أن 
تون مرا ظاهراً ؛ يدرك بالحس قي الاصل ويدرك الحس وجوده في الفرع ٠‏ 
كالإسكار الذي يدرك باحس قي لمر ويتحفق باحس من وجوده في تيف لخر 
مسكر > والقدر سم اتحاد الجتس اللذن يد ركان بالحسقي الأموال الريوية الستة > 
ويتحقتی بالیس من وجو دا في مال آخر من القدرأت . 


هذا لا يصح التعلمل بأمر خفي لا يدرك عحاسة ظاهرة لأنه لا عكن التحفق 
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من وجوده ولا عدمه فلا يمللثبوت النسب حصو ل تعاغة الزوج قي رحم زوجته ؛ 
بل يملل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج المسبح . ولايعلل تقل اة في 
الد لين بتراضي البابعيت بل بعلل مظنته الظاهرة ومي الإحاب والقيول . ولا 
بعلل ياوغ الل يكال المقل بليملل بظنته الظاهرة ء وهي باوغ ه٠‏ سنة أو 
ور علامه من علامات اللوغ قبلا . 


وثانها : أن يكون وحفاً منضبطا . ومعلى أتضاطه أن تكرن له حققة 
معسنة محدودة يكن التحقتى من وجودها في الفرع محدها او بتفاوت سير؛ لأن 
"ساس القياس تساوي الفرع والاصل في علة سكم الاصل “ وهذا القساوي 
بستازم ان تتكون الملة مضبوطة عدودة حى عكن المحكى بأن الواقمتين 
مقساوتتان غا » كالقتل إلعمد المدوان من ألوارث لور "ئه حققته مضبوطة > 
وأمکن تحققہا في قتل” الوص له الترصي ء والاعتداء في ابتياع الإنان على 
ابتساع أخبه سقىقته مضبوطة . وأمحكن محضفما فى استتجار الانان عى 
استتجار اه . 


هذا لا يصح التعلىل بالاو صاف المرنة غير المضبوطة »> الت تختلف اغتلافا 
بيناً باختلاف الظروف والأحوال والآفراد ؛ فلا تعلل إباحة القطر فى رعضان 
للسريض اء الماغر يدفم المثةة بل بمظنتا وهو الفر أو المرض . 


وتالتہا ‏ ان تکون وصفامناسا . ومعلی مثاسیته ان کور مظنة 
لتحضصق حكة الم ٤‏ أي أن ربط الم به وجودآً وعدماً من شآنه ان قق 
ما قصده الشارع بتشريع الححكم من جلب تفم أو دفم ضرر ؛ لأن الياعث 
اللققي على تشريم الحكم والخاية القصودة منه هو كته ؟ ولو كاقت الىكمة 
في جم الأحكام ظاهرة مضبوطة تكانت هي علل الاسكام “ لأا هي الماعة 
على تش ريما > والکن لعدم ظورها في يعض الاحكام وعدم انضباطما في بعضها؛ 
اقيمت مقامها اوصاف ظاعرة مضبوطة ملانمة ومناسبة لجا . وما" سا اعثبار 
هذ« الأوصاف عل للأسسكام ولا اقبت مقام كما الا لأنيا مظنة ذه الحكم؛ 


~N 


فاذا ا تكن مناسبة ولا ملاغة أ تصلح علة الحكم . فالإسكار مناسب لتحرع 
المر لان في ياء التحرع علبه سحفظ العقول “ والقتل الممد العدوآدء مناسب 
لإمجاب القصاص لان في بناء القصاص علبه حفظ اة الناس > والسرقة مناسة 
لإبجحاب قطم يد السارق والسارقة لآن قي ناء القطم علبيا حفظ أموال الناس . 


هذا لا يصح التعلبل بالأوصاف غير المنامية »> وتسمى بالاوصاف الطردية 
أو الاتفاقية التي لا تقل علاقة ها بالحكم ؛ ولا عمكمته كلون الخر إو كرن 
القاتل عدا عدوانا مصري الجنس او كون ألسارق أعمر اللون؛ !إو كون الممطر 
عدا في ومضان أعرآبا . ولا يصح التعلل بأوصاقف مناسية ياصلما اذا طراً 
عليها في يعض الجزئيات ما ذهب بناسبتما > وجملما قطما غير مظنة لحكمة 
التشربع ؛ فصيغة الببع من اللكره لا تصلح علة لنقل اللكية > وزوجمه من 
قبت عدم تلاقمما س سين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب »> وبلوغ من بلغ 
جنونا لا يصلح علة لز وال الولاية النقسبة عله > لأن اليم والزواج والباوغ قي 
هذه الجزشات ليست مظنة ولا مثاسىة . 


رابعيا - أن لا تكون وصفاً قاصرا عل الأصل . ومسنى هذا أن تكرن 
وصفا يكن أن يتحقتى فى عدة اقراد ويرجد في غير الأصل > لأن الغرض المقصود 
من تعليل حم الأصلل تعديته الى القرع > فلو علل بملة لا توجد قي غير الأصل 
لا بسكن ان تكرن اساسا للقياس . ولمذا لا عللت الأحكام التي هي من خصائص 
الرسول » بآتيا لذات الرسول ل يصح فيا القياس > فلا يصح تعليل محري الجر 
يأنها فبيذ المنب تخمرء ولا تعلبل حرم الربا في الأموال الربوية الستة بانيا ذهب 
أو فضة . 

وبعض الأصولبين خالف تي أشتراط هذا الشرص في الملة . ويثيغي إن لا 
بكرن قي اشتراط هذا اثر لذ حلاف ؛ ما دام امقصود عو شروط العلة التي هي 
ر كن القياس وأساسه . لته لا تكون الل أساما للقىاس إلا إذا كانت متعدية 
أي أمراً غير خاص الاصل وکن وجوده في غبره . 
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اقسام ألمله 


تقسم الملة من ناحية اعثبار الشار ع إيأها وعدمه + قدمنا فى محث «شروط 
المة» أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح ان يكون علة مكمه > وأته لا يصع 
التعليل بوصف الا اذا كان ظاهراً منضبطا مناسباً . وبنتا ان المراد مناسة 
الوصف للح أن يكون مظنة خكمته ٤‏ حبث کون پناء امک علمه وربطه 
به من شأنه ان محقق المصلسة الى شر ع الحم من اجلها . ونقرر هنا أنه 
للاحتياط يشترط ان يكون الوصف الناسب مم ظوره وانضباطه قد اعتبره 
الشارع عة بأي نوع من انوأع الاعتار . 


ومن ثاحية اعبار الشارع للمتناسب وعدم اعتباره إياء > قم الأصوليون 
الوصف الناسب ألى اقسام أربعة : المناسب المؤثر» والمناسب اللائم ٤‏ والمناسب 
المرسل؛ والمناسب اللغى . وينوا الحصر قي هذه الاقام على إن الوصف المناسب 
[دا اعتدرء الشارع پعسنه عل حم بعسنه فو لاسب المؤثر + وأذا أعتبرء الشارع 
عل نوع ار من أتواع الاعتبار الثلاثة التي ساقي بيانما فيو المناسب اللائم > 
وإذا م يعتبره الشارعيآي نوع من انواع الاعتبار ولم يمغ اعتباره ول برتب سكا 
علي وققه » فو الخأاسب المرسل . وادأ الغى الثارع اعتمار. فيو المخاسب أللغى . 
العلل بالمناسب اللغى > واختلفوا في صحة التعلىل النامب المرسل . وهذا 
بيان الأقسام الأربعة وأمثلتما . 


و = المناسب الموم : هو الوصف الناسب الذي رتب الشارع سكا على 
علة وثبت بالنص او ألإجاع أعتباره بعبنه عة للح » الذي رتب عى وفقه 
اشاله قوله تعالى : « ويالونك عن الحيض قل هو أذى فاغتزلو! الناء في 

الحض» المح الثابت بهذا النص هو امجاب إعتزال الناء فى المحض» وقد رتب 
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على أنه اذى . وصوغ اللص صربح في إن ع1 هذا الح هو الآذی ٤‏ فالاذى 
لإعجاب اعتزال النساء في المحسض وصف ملاب مار . وقوله م : « لا رث 
القاتل» الح الثابت بهذا اأص هو منم القاتل من إرث مور ثه ٤‏ وقد رتب على 
انه قاتل > وصوغ الاص يومىء ألى أن علة هذا المنم هو القتل > لأر تعلق 
الح عشت يؤدن بأن مصدر الاشتقاق هو الدة؛ فالقتل للم من الإرث وصف 
عناسب مۇر . وقوله تعالى : « وابتاو! المتامى حى اذأ بلغو التكاح فإن آنسم 
متهم رشداً فادقعو! الهم اموالم » . الح الثايت بهذا النص : أن من ي ييلع 
الحلم من الستامى تلبت الولاية على ماله لولمه ٠‏ وفد ليت بالإججاع أن عل شوت 
الولاية الالبة على الصغير صغره › فالصغر لثبوت الولاية الالنة وصف ماسب 
مۇار . فکلل حم شرعي رتب على وصف ماسب في محل +> ودل نص إو اجاع 
على اث هذا الوصف هو علة هذا الح > فمذا الوصف مناسب مۇار . وهذا أعلى 
درجات إعتار الوصف الماسب , 


وققه > ولم ثبت بالنص أو الجاع اعشارء ينه ع لنفس الح الذي رتب على 
الذي رتب على وققه “ أو أعتبار وصف من جنه علة لهذا الح بصنه » أو 
أعتبار ومف من جتمه عل لح من جئس هذا الك مق كان الوصف الناسب 
معتراً بتوع من هذه الأفواع الثلاثة للاعتبار كان التعلبل به موافقاً تصرفات 
الشارع ؛ وقد اتفق على صسحة التعليل به ريتاءالقىاس عله . 


مثال الوصف الاسب الذي اعتبره الشارع يله علة لحم من جنس الع 
الدي رتب على وفقه : الصغر لثبرت الولاية اللاب فى تويج الصغبرة؛ وذلك أنه 
تيت بالنص تبوت الولاية للاب في ترويج بئته اللكر الصغيرة , غفالحج وهو 
ثبوت ألولاية رتب على وفى البكارة والصغر. ول يدل نص أو إجاع على أن الملة 
لشوت هذه ألولاية البكارة او الصغر » لكن ثبت بالإجماع إعتبار الصفر عل 
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لاولاية على مال الصغيرة ؛ والولاية على النفس هي وولا التزويج من جنس 
واحد » وهو أالرلاية . فككان" الشارع لا اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصشيرة 
اعتبر الصذر علة للولاية عفيا بأنواعما . ومن انوع الولاية: الولاية على تزويجما . 
فعة ثبوت الولاية للاب على تزويج الببكر الصغدرة الصغر ٤‏ وا أن الصقر 
يتسقتق في الثيب الصغيرة فتفاى على البكر الصغيرةوتثبت عليما ولاية الزويج. 
وتقاس علا ايضا من في سس الصفبرة وهي الجنونة والعترهة . 


ومثال الوصف المناسب الذي أعتير الشارع وصفاً من جنه عل لاحك الذي 
رتب على وفقه : ألطر اإباحة امم بين الصلاتين قي وقت واحد؛ وذلك أنه 
ثبت بالنص إباحة امم بين الصلاتعن سال الطر . فالمع وهر إباحة الحم بين 
الصلاتين رتب على وق حال المطر ؛ ول يدل نص ولا إججاع على أن المطر هو 
عل هذا المع + أكن دل نص خر على إباحة امم بن الصلاتينق وقت راسد 
حال الفر . وثيت بالإجاع ان عله إباحة الجم القر . رالسفر والمطر نرعان 
من جنس واحد > لأن كلا منها عارض مظنة الحرج وألثقة » فكأن الشارع لا 
اعتهر السفر علة اإباحة المع بعل الصلاتين اعتبر كل ماهو من تسه علة ذه 
الإباحة . فعلة إباحة المع بين الصلاتين حال الطر : الطر ؛ وريقاس عليه حال 
الثلج وأ يرد ء 


ومثال الوصف المناسب الذي إعتبر الشارع وصفاً من جنه عل لل من 
جنس اكم الذي وتب عل, رفقه : تككرر اإوقات الصلوات ق اللىل والہار 
لقوط قضاء الصلاة عن الحائض . وذلك أنه ثبت بالنص ان الحائض في اثناء 
حبضما لا تصوم ولا تصلي وان علا إذا طبرت أن تقضي الصوم دوت الصلاة . 
فا لمم وهو سوط قضاء الصلوات عنما لإ يدل نص على علته رلکن رفي نٹ 
تكرو اوقات الصرات للا ونهارآً مظنة المرج والثقة في أداجا >“ والشاوع 
اعتيو أشاء كثيرة هي مظان" المرج علا لأحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن 
المكلف + لر والسض اإباحة الفطر قي رمضان + والفر لقمر الصلاة 
الرياعية ٤‏ وعدم الام للتنمم . ودقع الحالجة الل والمرايا . فككان الشاوع 
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عتهر كل نوع من أتواع مظان إلبرج علة لكل نوع من انواع الأحكام التي فسا 
عن الحائض من انواع الأسكام التي فسا تخفيقف . 


وهذا النوع من انواع الاعتيار بسح الجا للتمسل بالأوصاف المناسبة > لأن 
كل وصف مناسب رتب الشارع الع على وفقه > لا خلو من ان يكون أي 
وصف من جنه أعتبره الشارع علة لمك من جنس حكه . وصحة التمليل 
با لاسب بتاء على اعتبار جنه في جنس الك تفتح أبواب القباس بسمة ٤‏ لأن 
مآل هذا : ان الشارع إذأ إعتر وصقاً هو مظنة المرج علة لحكم فيد تخقيف ٤‏ 
صح اعتبار أي وصف آخر من مظان الحرج علة لأي سكم آخر قيه تخفيف . 


ولا بتصرر أن بو جد وصف ملاسب رتب الشارع حكاعلى وفقه > ول 
يستبره بآي نرع من اتواع الاعتمار السابقة + بل لا بد آنث الشارع اعتبر.ء ولو 
باعتمار جنه علة لجنس حكه . وعلى هذا فكل وصف مناسب رتب الثارع 
كما على وفقه . فهو ما مار > وإما ملام . وأماما ماه بمض الأصولين 
بالمناسب الغريب فلا يتصور وجوده > لاتم عر“فوه بالوصف الناسب الذي رتب 
الشارع كما على وفقه »> ول يثيت اعشباره باي نوع من أتوأع الاعتاو ؛ وقد 
بينا أنه عع السعة في اعتبار جئس الوسف في جنس الحكى لا جد مناسب 
غریب؛ وڌا ل يذ كر صاحب جم الجوامم المناسب الغر یب »> واقتصر عى تقسم 
الخاست إلى مؤار وملائم ومرسل . وهذا ألدى اخارتاه . 


۳ المتامسب الرسل : هو الوصف الذي أ رتب الشاوع كما صل وفقه 
ولم يدل دليل رعي على أعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار »> ولا على الشاء 
اعتياره . فهو مناسب أي عقق مصلحة ؛ ولكنه مرسل اي مطلق عن دلنل 
أعتباو ودليل إلغاء » وهنا هو الذي بسمى قي اصطلاح الأصولين « المملىة 
المرسلة» . ومثاله : المصالح التي بنى علبها الصحابة تشريم وضع الخراج طى 
الأوض الزراعبة » وضرب اللقود وتدوبن القرآث ونشره وغير هنذأ من المصالح 


التي شرعوا الآحکام پناء علبها ؛ وام يقم دلبل من الشارع على اعشار ها رلا على 
إلغاء اعشارها 

وهذا امناسب المر سل أختلف الطماء فى تشريم الأحكام يناه عليه . فليم 
ت نظر الى تاحبة أن الثارع ل یعتبرہ فقاں . لا يبنى علبه تشريع . رعلہم من 
نظر الى ان الشارع ل يلغ إعتباره فقال : يبن عليه القشريم . وسأقي 

۽ المتامسب أللقى + وهو الرصف الدي بظېر أت ق بناء ا لمكم عله 
تحقىق مصلحة ٤‏ ول برتب الثارع كما على وفقه ودل الثارع ياي دلبل على 
الغاء اعتبارء > مثل اوي ألاين وألىنت في القرأبة لتساو ا ف ألإرث . 

ومشل إلزآم المطر عدا في رمضان بعقوبة خاصة لردعه . 

وهذا لا يصح ياء سريم عله ٤‏ وساي محثه مقصا . 


مساك الملة 


المرأد عالك الملة : الطرق التي بتوصل بها الى معرفتا ء واشہر هذه 
الالك بلاية 


أولا ‏ اللس ء فاذ! دل نص في القرآن إو السنة على أن علة المحكم هي 
هذ الوصف كان هذا الوصف علة بالنص ورسمى الملة المصوص عللها وكان 
القاس بناء عله هو في الحقىقة تطيسق النص . ردلالة النص عى إت ألوسف 
علة قد تككون صراحة وقد تكون أياء اي إشارة وتلوعا لا تسرحا . 


فالدلاله صراحة هي : دلالة لفظ في النص على الملة برضمه اللغوي مثل 
ما إذا ورد في النص لمك كذا؛ أو لسيب كذا ء او لأجل كذا. واذا كار 
اللقظ الدال عى الماة قي التص > لا تمل خير الدلالة على العلا > فدلا الاح 


سا ا ہے 


على عابة الوصف صرعحة قطعة كقوله تمالى قي تعلبله بعثة الرسل : « رسال 
ميشرين ومنذرن لثلا كوت ااناس على الله ححة بعد الر مل »> . وقوله قي إجاب 
أت خس الفيء الفقراء والمسا كين و كي لا يكون دولة بين الاغناء ملكم» . 


و قول الرسول قر : « اعا هبتكم عن ادتار لوم الأضاحي لأجل 
الدأفة > فكلو! وأدخروا» . وإذا كان اللفظ الدال على العلة فى اللص عثمل 
الدلالة على غير العلية > فدلالة النص على عة الرصف صرححة ظنبة » مثل قوله 
تعالى : « ام الصلاة لدلرك الس » . وقوله : « فظل من الذي هادوا حرملا 
عاسم بات » أحلت فم » ٤‏ وقول : « وتألوتك عن ألحىض قل هو اذى 
فاعترلوا النساء ق ايض » وقول الرسول في طاوة سؤر المرة : « إلها من 
الطرافين علكم والطوافات » + و إا كانت دلالة اللص على الملية ظنة ق هذه 
الآمثة لأن الاإغاظ الدالة علما فا > وهي الام > والياء > والفاء > وإثة 
کا تتسل ف التعلىل تتعل في غيرء »> وإن كان الت لل هو اأظاهر من مانا 
فى هذه النصوص . 


وأّما دلالة النص على الملة أعاء آي أسارة وقنیہا؛ في مثلالدلالةالمستفادة 
من ترتيب اكم من الوصف واقةرأنه به > حسثيتمادر من‌هذا الاقةران قم علة 
الوصف للحم وإلا م يكن للاقتران وجه > وذلك مثل قوله ميقم : د لا بقضي 
القأاضي وهو غضان » . وقوله : « لا برث القاتل » . وقوله : و لارإحل سم 
وللفارس سات » . وقوله للاعراني لا قال له : « وآقست آهل ق نار رمضان 
مدا » > « كفتر » وكوت الدلالة صراحة أو إعاء »> قطصة او ظنة »> مداوها 
على وضم أللغة وساق النص , 


انيا الاهاع : فاذا اتف الجتمدون في عصر من المصور على علة وصف 

كم شرعي ثبقت علتبة ها الوصف للحصكم بالإجاع . ومثال هذا إجاهيم 

على أن عة ألولاية المالنة علىالصغيرة الصغر . وقي عدا هذا دكا نظر > لأن 
نفاة القباس لا بقيسون ولا يمالون فكيف ينعفد يدوليم إجاع . 


۷ 


قالغا - السير والتقسم + السبر معناه الاخشار > ومنه المسبار . والتقسم 

هو حص الاوصاف الصالة لان تون علة فى الأصل > وقرديد العلة شيا بان 
مقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف . فادأ ورد نص حکم شرعي في 
واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم > سلك اتد للتوصل الى 
ععر رة عة هذا الحكم ملك ادير والتقم : بان حصر الأوماف الي تسد 
في واقعة المحكم وامسللم لن تكون العلة رصقا مثا > وضارما وصفاً وصها 
على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة > وانواع الاعتبار الذي تعتير به > 
براسطة هذا الاختبار يستبعد الاوصاف التي لا تصلح ان تكون علة > ودستبقي 
ما يصلح إن يكوت علة > ويهذا الاستيماد وهذا الاستقاء بتوصل الى الحكم 
بأن هذا الوصف علة . ثلا : ورد النص بتحرع ربا القفضل والنيئة قي مبادلة 
الشحير بالشعير “ولم يدل نص ولا اجمام على عل هذا ا لمكم . فالجستهد بلك لعرفة 
علة هذا الحكم ملك السبر والنقسے بأن بقول : علة هذا الحكم إما ڪون 
الشعير ما يضبط قدره لآنه يضبط بالكل » وإما كونه طعاما > وإنما كونه ما 
يقتات به ويدخر ٤‏ لكن كونه طماما لا يصلح علة » لأن التحرے ثايت فى 
الفذحب بالدهب وليس الذهب طماما » و كونه قوتا لا يصلح أيضا لأن التحري 
#بت في العم بالملح ٤‏ ولاس قوتا ؛ فتمين ان تكرن العلة كونه مقدراً . وناء 
على هذا ؟ يقاس على ما ورد في النص كل للقدرات بالكل او الوزن > ففي 
مبادلتما جنسما بحرم ربا الفضل والنسيثة . وذا ورد النص بتزويج الأب 
جنه البحكر الصغيرة> ولم يدل نص ولا اجماع على عل سوت هذه الولاية» قالحتمد 
بردد الطية بين كونها بكرأ و كونها صغيرة » ويستبعد البكارة لن الشارخ ما 
اعتيرها التعليل بنوع من افواع الاعتبار “٤‏ وبستيقي الصغر لأن الشارع اعتبرء 
علة للولاية على الال > وهي والولاية على التزويج من جتس ر سد ٤‏ قحصكم 
بأن الملة الصغر ويقيس على البسكر الصغيرة الثهب الصغيرة امه الصغر . 
و كذا وره التص بتحرع شرب المر ول يدلم نص على عل افڪم > اتېد 
برد العلمة بعن کونه سن المنپ أو كوته سالا او کونه مى اء ولاعف 
الوصف الأول لان قاصر والشانی لاه طردي غير مناسب ويتبفي الثالٹ 
فشسڪم بأێه علة , 


سسا ۷اا سب 


وخلاصة هذا الملك ؟ ان اتيد عله أن ييحت في الاوصاف الموجودة في 
الأصل > ويستيعد ما لا يصلح ان بكون علة ملا ٤‏ وتتبقي ما هو علة حب . 
رحجحان ظله ٤‏ رهادیه في الاستبعاد والاستتاء تحقق شروط العلة ٤‏ ىث لا 
يستىفي إلا وصفاً ظاهراً منفطا متعديا متاسا معتيراً ينوع من أقوأع 
الاعتبار . وفى هنا تتفاوت عقول المجتهدين > لأن متهم من برى الناسب هذا 
الوصف > ومنهم مث رى الناسب وصفا آخر . قاخفية رأوا المناسب قي تمايل 
الشحرع فى الأموال الربرية القدر مم اتاد الجنس . والشافعصة رأوه الطعم 
مع اتحاد ا لجنس ؛ والالكة رأوه القوت والادخار مم اتحاد اجس . والحنفة ' 
رأو' :لاسب في تملل 7وت الولاية على البكر الصغيرة الصغر . والشافعمة 
رآوه ألىكارة . 

ویعض عاماء الاد ہن عد" من مالك العلة تنقم المناط . والمراد بتنقسح 
الناط ٤‏ هو جذيب ما نبط يه المحم وبني عله وهو علته . والحق أن تنقح الناط 
إا كوت حبث دل النص عل العلبة من غير تعبين وصق بعنه عل »> فهو ليس 
سكا للتومل به الى تملىل المح ؛ لان تمليل اليك مستفاد من النص > وإغا 
هو عسللك لتهذيب وتخلىص علة ا لمكم عا اقترت بيا من الاوصاف التي لا مدخل 
ها في العلة . ومثال هذا ما ورد فى النة إن اعرايا جاء الى رسول ال وقال 
له : هفکت . فقال له الرسوق: ماصنمت ؟ فقال : واقصت اهل ف نپار رمضان 
عمداً . فقاق له الرسول : « كر ..... » الحديث . قيا النص دل بالڑعاء 
على ان علة إ يجاب التكفير على الاعراني ما وقم مله .ولكن هذا الذي وقم مله 
قيه مالا مدخل له قي الملة لإيجاب التكفير مثل كونه أعرابياً وكوته واقم 
خصوص زوجته . و کونه واقع في پار رمضان من تلاك السنة يمتها . 

فافجتهد يستبعد هذه الأوصاف لأا لا مدشل لما في العلنة » ويستخلص عل 
الوقاع مدا في نار رمضان. وعلى هذا تحب التكفارة على من أفطرعامدآً فی پار 
رمضان بالماع خاصة . وهذا مذهب الشافمي . وأما الجتضة فقالوا : إن مثل 
الماع كل مفطر > وهذه المائلة تفم بالتبادر قتجب الكفارة على كل من أقطر 
مدا في نار رمضان ماع او با كل أو يشرب او غيرها فتكون الناط لإجاب 


س ھر س 


Toa: rng. al-mnstafa. co mM 


الكقارة عندم بعد تهذيه الخد لصوم عدا ٤‏ فتہذیب الم ما اقةرن يا وعا 
لا مدل له فى العلنة هو تنقبح المناط . 


ومن هذا يقبي أن تقح الناط غير السبر والتفسم » لأن تقح اللاط 
کون حبث دل نص على من اط المکم » ولکنه غير مہذب ولا خالص من 
اقتران ما لا مدخل له قي العلة به . وأماً السار والتقسم فکونان حسث لا . 
بوجد نص اصل على مناط اليكم . وراد التوصل بها الى معرفة العلة لا الى 
هذيسها من برها . وأما النظر قي استخراج الع غير المنصوص علبهاء ولا الجمم 
علمما برامطة السبر والتقسح > أو بأي ملك من مسالك المة فيسمى تخريج 
المناط . فيو أساننباط علة لمكم فرعي ورد به النص ول برد تص بملته ول بنعقد 
إحاع على عله . وأما تحقق المناط فيو التظر في تحقتى المة التي ثبتت النص 
إو بالإججاع أو بآي ملك قي جزثىة أو وأقمة غير التي ورد فبها النص › ا إدا 
ورد النص يان علة اعتزال الئاء فى ايض هي الآذى فنظر في تحقتى الأذى 
في التفاس . 


وکا إذا ثيت رى علنة تحر شرب المر الإمكار فبنظر في تحقق الإسكار 
في فبید ار . 


الدفيل الخامس ( الاستحسان » 
١‏ س قعریفه ۲ س ألواعه ۳ ته ۽ شه من لا حون به . 
¬ تعر يقه + الاستحسان في اللغة : عد الشيء نا . وفي اصطلاح 
لأصرليين : هو عدول الجتهد عن مقتفى قياس جلي إلى مفتضى قياس خفي > 
او عن سح كلي إلى سم استشنائي لدليل اتقدح في عقله رجح لديه هذا المدول. 


فاذا عرضت واقعة ولم برد نص محکمہاء؛ والنظر فبا وجپتان عاتلفتان إسداها 


س ا 


ظاهرة دقتضى حكما والاخرى خفة تقتضي حكما آخر »> وقام بتفس اتيد 
دلبل رجح وجبة النظر الحفة > فعدل عن وجة النظر الظاهرة فهذا سى 
شرعاً: الاستحسان. و كذلك إذا كان الحم كلا ؛ قام بنفس اتيد دلل‘يقتضي 
استئناء جزلىة من هذا الح الكلي والحك علها حكر خر فمذا أيضا يسمى 
شر عا الاستحان . 


۳ س اتو أعه : من تعر بف الا تان شر عا بقن أنه توعان : ادها 
تر جح قاس خقي على قاس جلي بدلنل . وثانها استثناء حزئة من سكم 
سكل بدلیل . 


من أمشلة لدو ع الاول : 

١‏ - نص فقہاء المحنضة على إن الواقف إذأ وقف أرضاً زراعية يدخل سق 
المستل وحى الشرب وسى المرور في الوقف تبعاً بدون ذكرها استحاناء 
والقباس انها لا تدغل إلا بالنص علبما كالبسع . ووجه الاستحان : أر 
المقصود من الوقف انتفااح الموقوف عليمم “ ولا يكوت الانتقاع الرس 
الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق ؛ فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن 
ألمقصر د ل بتعقق ل ہا کالإحارة . 

فالعباس الظاهر إلماق الوقف قي هذا بالبيم ؛ لأن فلك مها إخراج ملك من 
«الكه ‏ والقباس القي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة لأن كلا منىا مقصود به 
الانتفاع . فكيا يدخل المسبل وألشرب والطريق فى إجارة الأطبار_ بدون 
د کرها تدحل فی وقف الأطبان بدون د كرها , 

۲ - نص فقأء ألخنغة على أنه اذا اختلف الاثم والمشتري في مقدار المن 
قبل قبص البيع ٠‏ فادّعى البائم ان الثمن مائة جيه وادعي المشتري انه تسعون 
بتدالفان استحسانا + والقياس أن لا حلف البائع “ لأت البائم يدعي الزيادة 
د وهي عشرة » والمشتري ينكرها؛ والبيّنة على من ادعى واليمين على سن نكر 


فلا ععن على البأئم . ووجه الاستسسان : أت البائم مدع ظاهرا النسة إلى 
الزيادة ومنكر حى المشتري في تلم المببم بعد دم التسعين . والمشقري متكر 
ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائم وهي العشرة ومدع حق تساه المبيع بعد دقعم 
التسعين . فكل وأحد منها مدع عن جهة وملكر من جبة اخرى فستحالفان . 
فالة ' الظاهر : إلحاق هذه الواقعة بكل وأفعة بين مدع ومتكر ؛ فالبينة 
على عن اد مى والبمين على من أنكر . 
والقشاس افي : إلجاق الراقعة يكل وأقعة بين متدإعبين > كل وأحد منىا 
بعتر فی آن واحد مدعا ومنککرا فستحالفان . 
والبازي والحدأة والعقاب طاهر استحسانا] نجس قا . 


و -چه القاس : أنه سۇر سحو أن حرم له کسؤر سباع الاثم كالقہد والنمر 
والبع والدثب . وحم سؤر الحبوان ابم لمج لهه . 
المتولد من لجيا لا مختلط بسورها “ لايا شرب ينقارهاأ وهو عظم طاهر . وأما 
سباع البهائم متشسرب بلسانما المحتلط بلمابما فلا ينجس سؤوها . 

قفي كل عثال من هن الأمللة » تمارض في الواقعة قناسان ادما جلي 
متادر ېه > والآخر خفي دقيق فهمه٤‏ وقام متمد دلبل رجح القاس الخقي 
فعدل عن القاس الجلى فيذا المدول هو د الاستيعسان » والدلل الذي بتي عله 
شو وسا الاستسان . 


ومن أمثلة النوع الثاني : 


جى الشارع عن بيع المعدوم والتماقد على المعدوم و زصس استعاتا فی 
الل ورألرحارة وألزارعة و ألمساقاة والاستصناع وهي کلہا عقود ؟ الممقود عله 


سد ا سب 


فسا معدو م وقت التساقد ووه إلا تسان ساسة الاس وتعار فم * 


ونص الفتباء على ان الأمين يضمن بوته مهل لأن التجهيل فوع من التمدي . 
واستتتى اتان موت الأب أو ال جد إو الوصي مجلا . ووجه الاستحسان 
ان الأب والميد والوصي لكلل منم أن ينفتق على الصغير ويصرف ما جحتاج اليه 
ففسل ما حپله کان قد صرفه ف وجېه.. 


ونصوا على ات الآمعن لا يضمن إلا بالتمدي أر التقصير فى الحفظ ؛ واستى 
استبحسان الأجير المشةرك > فاته يضمن إلا إذا كان هلاه ما عنده بقوة قاهرة ؛ 
ووجه الاستسحسان تأمين المستأجربن. ونصوا على أت المحجور عله السفه لا تصح 
ترعاته ٤‏ واستتنی استسانا وققه على نتفه عد حاته ٤‏ ووحه الاستعسان 
ان وقفه على نقه نه تأمين عقاراته من الضاع ٠‏ وعذا يتفي والغرض من 


الجر عليه , 


قفي كل مثال من هذه الأمثة اسقشنيت جرئة من سك لي بدلمل . وهذا 
هو الذي سی أصطلاسا الا تان . 


۲ہ صسیته ٩‏ من تعر نف الاتسان وپان قوعه بلي أنه في االحققة 
ليس مصدرا تشريعبا مستقلا 4 لأن أحكام النوع الاول من توعبه دلتله اهو 
القباس التقي الذي رجح على القاس الجلى »> عا اعلمأن له قلب المحتيد من 
المرجسحات . وهو وجه الاستيصان . وأسكام النوع الأافي من نوعه دلبايا هو 
المصلحة » التي اقتضت استثناء الجرئية من الح الكلي » وهي التي يعبر عنما 
برحه الاستعسان . 


فمن اسحتجوا بالاستحسان وم كث الحنفية دليلهم على مجته : إن الاستدلال 
بالاستحسان إنغا هو استدلال بقاس خقي > تر جح على قياس جل أو هو 


۽ -- شبه من لا تجوت + انكر قريق من الجتهيدين الامتحا 
واعتهروه استنباطا للاحكام الشرعية بالموى والتلذذ . وعلى رأس هذا الفريى 
الإمام الشافعي ققد نق عته أنه فاا - و من اأستحسن فقد شرع » > أي 
ابتداً من عنده شرعا . وقرر فى رسالته الاصولىة أن « مثل من استحن سكا 
مثل من اتجه في الصلاة الى جبة استحسن انيا الكمة »> من غير ات يقم له دلمل 
سن الأدلة التي اقامما الشارع لتمين الاتجاء الى الكمة » وقرر فما أيضا ان 
الاستسات تلقذ » ولو جاز الاخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأعل 
المقول من غير أعل الملل > ول جاز ان شرح في الدين في كل باب وات مخرج كل 
أحد لنفسه رعا » , 


والظاهر لي ان الفربقين الختلفين في الاستحصان ل يتفقا قي مديد معناه . 
امحتجوٽ به بريدوت هته معنی غر الذي ريده من لا تجوت به . ولو أتفقو! 
على تحديد معناه ما المتلفو! في الاحتجاج به ؛ لأن الاستسان هو عتد التحقبق 
عدول عن دلبل ظاهر او عن حکم کلي لدلیل اقتضى هذا المدول » ولس 
جرد تشربم بالموى . وكل قاض قد تنقدح في عقه قي كثير من الوقائم مصلسة 
حققىة » تقتضي العمدول في هذء الجزئة عا بقضي به ظاهر القانون وما هذا إلا 
قوع من الاستسان ٠‏ 


و ذا قال الامام الشاطي قي الموافقات : من استحسن ) برجم الى جرد 
ذوقه وتشپبه > وإنغا رجم الى ما عل من قصد الشارحع فی الج قى أمثال تلك 
الأشباء المروضة > كللسائل التي بقتضي فسا القياس آمرا إلا أن ذلك الأمر 
يدي إلى تفوبت مصلحة من جبة أو جلب مفدة كذلك . 


ا ي ر 


اقدليل السادس - المصالحة الردلة 


١‏ تعریفہا ٣‏ - أدلة من بحتجتون ہا ٣‏ س شروط الاحتجاج بها 
† س آظہر شبه من لا تجوت بها . 


: تعويفها + المصلحة المرسلة اي الطلقة » قي اصطلاح الأصولينن‎ - ١ 
المصلحة التي لم شرع الثارع كما لتحقیقہا» ولم يدل دلىل شرعي‌عل اعتبارها‎ 
او الغاما »> وسميت معطلقة لانا لل تقيد يدلبل اعتبار او دلبل إلعاء . ومثالها‎ 
المصلحة التي شرع لأجلما الصحابة اتخاذ السجون »إو ضرب النقود. أو إبقاء‎ 
الارض الزراعبة الي فتسحوها قي آيدي أهلببا ووضع انراج علما . أو غير هذا‎ 
او الحاجات أو التحسينات ولم قشر”ع‎ ٠ سن المصالح ألتي اقتضت ها الضرورات‎ 
ولل شېد شاهد شرعي باعتبارها او إلغاجا.‎ ٤ احکام لما‎ 


وتوضيح هذا التعريف ات تشريم الأحكام ما قصد يه الا تحقق مصالہ 
الاس »اي جلب نفع لمم أو دقع ضرر أو رفع حرج عنهم . وان مصالح الناس 
لا تنحصر جز اتا › ولا تتناهی أفرادها وانها تتحدد بتحدد احوال الناس 
وتتطور باختلاف البيئات . وتشريع الح قد بجلب تفم في زمن وضررا قي 
آ خر ٤‏ وي ألرمن الوأحد قد علب الح نقماً في بده ورغیلب ضرراً 
قي بيثة اخرى . 


فالصالح التي شرع الشارع أسحكاما لتحققما > ودل على اعشارها علا اأ 
شرعه > تسمى في اصطلاح الأصولمين : الصالم المستيرة سن الشارع » مثل حفظ 
اة الناس ؛ شرع الشارع له إعاب القصاص من القاتل العامد . وسفظ ماهم 
الذي شرع له حد السارى والسارقة . وحقظ عرضم الذي شرع له سد القادف 
والرافي والزأنة . فكل من القتل الممد > والسرقة؛ والقذف > والزا » وصف 


مناسب أي أت تشريم الح بناء عليه حققى مصلحة > وهو معتار من الشارع 
لأن الشارح بنى الح عليه > وها المناسب العتير من الشارع إما مناسب مۇم ٤‏ 
وإما مناسب ملائم > على حب قوع اعتبار الشارح له . ولا لاف في القشريم 
بناء علنه ¥ قدمنا. 


۴ ما المصالح الى اقتضتما البيئات والطواأرىء بعد انقطاع الوحي > ول 
شرع الشارع أحكاما لتحققما + ول "يقم دلنل منه على اعتبارها ار إلغاا ؛ 
فمذه تسمى الناسب المرسلل أو بسارة اخرى ؛ المصلدة المر عة مثل المصلحة الى 
اقتضت ان الزواح الذي لا يثبث بوثقة رسمة لا تمم الدعوى به عند الإنكار» 
ومثل المصفسة التي اقتضت أن عقداالبم الذي لاأ جل لا نعل الملكة > 
قہذ» گلا مصاع ل يشر ع الشارع أحكاما هما ٤‏ ول يدل دلبل منه على اعتارها 
أ و إلشاما ء في مصالح عر سة . 


~٣‏ ادلة من حون ها س ذهب جور علماء اللمين الى أن ألصاسة 
الرس حجة شرعىة يينى علمما تشريم الاحكام »> وأن الوأقعة التي لا سكم فا 
بلص إو إجماع أو قاس أو أستحان ؛ بشرع فبا الح الذي عكنضه المصلسة 
أنطلقة ولا يتوقف تشريم المع بناء على هذه اة ع و جود اههد من 
السرع باعتارها , 


ودلیلهم على هلا أمراڻ : او شا أن مصالح الثاس تتحدد ولا تقناهی ٤‏ 
فلو ل قشر ح الأحكام ها يتجدد من مصالح الناس ؛ ولا بقتضبه تطورم وأقتصر 
التشربمع على المصالح التي أعتبرها الشارع ققط »> لمطتلت كير من مصالح الناس 
ف تلف الازمنة مه والامكلة > ووقق التشريم عن مسارة تطو رات التاس 
ومصاليم > وهذالا يتفق وما قصد بالتشريم من حقمق مصالح النا. . 


وثانيها : آنه من استقراً تشريم الصحابة والتابعين والاغة الجتہدين ۲ يشبين 
هم شرعو! أحكاما كثيرة لتحقق مطل امصلحة » لا لقيام شاهد باعتبارها . 
فأب بكر جم الصحف الفرقة التي كانت مدونا فيا القرآرى > وارب 


س ق س 


مانمي الزكاة . واستخلف عر بن الخطاب . ور أمضى الطلاق ثلاثا بكلة 
وأحدة > ومثع سم الؤلفة قاويم من الصدقات » ووضم اراج ودوارے 
الدواوين > واتخذ ألحون > ووقق تتفمذ حد السرغة في عام إلحساعة » وعجان 
جع المسلين على مصحف واد ونشره وعرق ما عداء »> وورث زوجة من 
طلق زوجته للفرأر من إرثها. وعلى حرق الغلاة من الشعة الروافض . 
والحنقة حجروا على ا لمحتي المالجن والطييب الماهل والمكاري الفلس. والمالكة 
أباحوا حبس امتهم وتعزبره توصل إلى إقراره . والشافسة أوجيو! القصاص من 
اللحاعة إذا قتلو! الواحد . وججيسع هله المصالح الى قصدها عا شرعوه من 
الأحكام هي مصالح مرس > وقد شرعو! ناء علبيا لأا مصلحة ؛ ولا لا 
دلملل من الشارح على إلغائما > وما وقغواً عن التشريم لمصلحة حى بشهد شاهد 
شرعي باعتبارها > ولحدا قال القراق : «إن الصحابة اوا امور لمطلق المصلحة 
لا لتقدم شاهد بالاعتبار » . وقال أبن عقيل : « الساسة كل فمل تكون؛ ممه 
الناس أقرب إلى الصلاح » وأبمد عن الفسام وإن لم يضعه الرسول “ ولا زل ډه 
وحي . ومن قال : و لا سباسة إلا مما نطق به الشرع فقد غلط وغلط 
الحسساية في شریعتېم ٠‏ . 


۳ - شروط الاحتجاج بها + من عتجون بالصلحة المرنة ات اطوا 
للاحتجاج بها حت لا تكون باب للتشريم بالموى والتشهي ؛ ولمهذا اشترطوا 
في المصلحة المرسلة التي ببنى علا التشريم شروعطا ثلاثة : 

اوها .. أن تكون مصلحة سققة ولعست مصلحة وة ولاراد ىذا 
أن بتسقی من أن تشريم الم في الواقمة بجلب نفع أو يدفم ضررآ . وأما 
جرد توم أن التشريم حلب تفم » من غير موازنة بين ما عليه من ضرر قذا 
بناء على مصلحة وهية . ومثال هذه المصلسة التي تتوم في سلب الزوج حى 
تطليق زوجته > وجمل حت التطلبق القاضي فقط في جيم االات . 


#تيها -- ان تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصة . والمراد بهذا إن 


س اک س 


يتحقتق من أن شري السك ي الواقعة یلب نفا لأ كبر عسدد من اناس > أو 
لأنه عقت مصلسة خغاصة بأمير أو عظم ٤‏ بصرف النظر عن جور الاس 
ومصالېم . غلا بد ان تكوت لفعة جور التاس , 


الما -- أت لا يعارض التشريم لمذه الصلحة حكا أو مبداً ثبت بالنص 
أو الإجماع . فلا يضح اعتبار المصلحة التي تقتفي مساواة الإن والبتت في 
الإرت ؛ لأن هذه مصلحة ملفاة لممارضتها نص القرآن > ومذ كانت فترى مى 
ان حى اللثي امالك فغبه الأندلس » وتلميذ الإمام مالك بن ئس خاطة ؛ 
ردذلك أن اعد ملوك الأندلس أغطر عدا فی رمشان ¢ فأفتاء الإمام سى يانه 
لا كقارة لإفطاره إلا أن يصوم شرن متتابعين > وبنى فترأه عل إن الملسة 
تقتضي هذا؛ إذ أن التقصود من‌الكقارة زجر المذنب وودعه سق لا يعود الى مثل 
ذنبه > ولا بردع حذا الاك إلا هذا . فأعا إعتاقه رقبة قمذا بير عله ولا ردع 
ىه . فذه الفتوى بنبت عل مصلحة رلكنا تعمارض نصا » لان النص صريم في 
ان كقارة من أفطر قي رمضان مدا إعتاق رقبة » فمن ل جد قصبام شرن 
متتایمین > قن لم يستطع فإطمام ستين مسکتا > بلا تفريق بين ملك يفطر 
وفقير بمطر . فالمصلحة التي اعثبرها المفتي لإلزام اللك بالنكفير بصيام شهرين 
خاصة مصلحة ليست مرل بل هي ملغاة . 


ومن هذا يتين ان المصلحة > ريمبارة اغرى الوصف الناسب إذا دل شاهد 
شرعي على اعتبارء بنوح من أنواع الاعتبار > فيو المناسب المتير من الشارع ؛ 
وهو إما الناسب اور او المناسب اللائم . وإذا دل شاهد شرعي على إلفاء 
اعتباره فيو المناسب اللغى » وإذا ل يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على 
إلقاثه فيو المناسب الرسلل وبمار اخرى المصلحة المرسة . 


آظېر شه من لا حون پا -- ذهب يعض عفاء المامين إلى ان المصايعة 
المرسة التي نشد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغاا لا ببنى علا تشر بم . 


س ال س 


ودليلمم أمران : الأول »> أن الشريعة راعت كل مصالع الناس بتصوصا 
وبا أرشدت اليه من القاس » والشارع ل يترك الاس عمدی > ول مل أية 
مصاحة من غير إيرشاد الى التشريم لما > فلا مصلحة إلا وما شاهد من الشارع 
باعتبارها » والصلحة الي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الشقة 
مصاحة > وما هي إلا مصلحة وعية ولا يصح بناء القشريم علبها . 


والثاني : أن التشريم ياء على مطلق المصلحة فيه قتح باب لأهواء ذوي 
الأهواء > من الولاة والأمرأء ورال الإفتاء » قبعض هولاء قد يغلب عليمم 
الموى والغرض فبتضباون الاد مصالح > والمصالح أمور تقدررية مختلف 
بالتلاف الاراء والميثات . ففتح باب التشريم لطلق المملحة فتح باب الشر. 


والظاهر لي : هو ترجسح بناء التشريم على المصلحة المرسك ؛ لأنه ادال 
يقح هذا الباب جد التشريم الإسلامي » ووقف عن مسابرة الآزمان واليثات. 
ومن قال : إت كل جرثية من جرثبات عصال الناس “ في أي زمن وي أي بيثة 
قد رأعاعا الثارع > وشرع بنصوصه وميادثه العامة ما بشهد لما ويلائہا + فقول 
ل يۇید» الواقع ؛ قإنه ما لا ريب فيه أن بعض الصالح التي تج لا بظير شاهد 
سرعي على اعتارها داتپا . 

ومن خاف من المبث والظل واتباع ألهوى باسم المصلحة المطلقة » يدقع 
خوفه بآن المصلسحة المطلقة لا يبنى علما تشربم إلا إذا توافرت فسا الشروطل 
الثلاتة التي بيناها “ وهي أن تكون مصلحة عامة حققة لا تخالف تما 
شرعیا ولا مہدأشرعا . 


قال أبن القع : « من السلمين من فرطوا في رعاية للصلحة الرس »> فسماوا 
الشربعة قاصرة ٤‏ لا تقوم بمصالح المباد عحتاجة إلى غيرعا ء وسدو! طى أنقسمم 
طرقا صحسحة من طرى الى والمدل.ومنمم من أفرطوا فسوغوا ما يناقي شرع 


١‏ س تعره - انوه ۴ س سیه 


١‏ - تعريفه ء العرف هو معا تعارفه الناس وساروا عله ؛ من قول ٤‏ أو 
فمل › أو تراك ؟ ويسمي المادة . وفي لان الشرعبين : لا قرق بين العرف 
والعادة . قالعرف المملي : مثل تعارف الئاس البيم بالنعاطي من غير صمغة 
لفطة . والعرف القولي : مثل تعارفيم إطلاق الولد على الد كر دون الأنثى ؛ 
وتعمارفهم على إن لابطلقوا لفظ اللحم على السك . والعرف يتكون من تعارف 
الناس على اختلاف لبقام عامتيم وغاصتمم خلاف الإجاع فإنه يتكون من 
أتفاتق المجتهد غاصة ؛ ولا دخل العامة فى تكوينه . 


. س أنوأعه : العرف نوعان : عرف صحبح وعرف فاسد‎ ٣ 
رما ولا بنط واحا »> كتعارف الناس حبرل الإستصتاع > وتعارقمم قم‎ 
امبر إلى مقدم ومؤخر > واتعارفهم أن لزوجة لا تزف الى زوجما إلا إذأ قبضت‎ 
جزءآً من مرها > وتعارقيم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطببته من حلي وياب‎ 
. هو هدية لا من ألىر‎ 

وما العرف القاسد فو ما تعارفه الناس ولكنه مخالف الشرح أو محل 
الحرم او يبطلل الواجب »> مثلى تمارف الناس كيرا من اللكرات في الموالد 
والماتم . وتعارفيم أ كل الرباً وعقود القامرة . 


۴ گی ۽ أا المرف الصحنح فحب مراعاته في اتلسربم وق القضاء ١‏ 
وعلى الجتيد مراعاته في تشريعه ؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه ۽ أن ما 


س اھ — 


تمارقه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتم ومتفقاً ومصاليم > فا دام ل 
مالف الشر ع وحبت مرإعاته ؛ والثارع راعى الصحمح س عرق المرب في 
التشر يع »> قفرض أالدية عل ألعاقل ؛ وشرط السكةاءة قي الز واج > وأعتير 
الحعصبىة في الولاية والإرث . 


ولمذا قال الملماء : العادة شريعة عحكمة . والعرف قي الشرح له اعبار ٤‏ 
والإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل الدينة. وأير حتيفة وأصحابه 
اختلقوا في اكام بناء على اختلاف أعراقيم ؛ والشافعي لا هبط إلى مصر غر 
بعض الأسكام التي كان قد ذهب الما وهو في يغداد ؛ لتغسّر المرف »> رلمذا له 
مذهبان قدع وجديد وقي فقه الحنفية أحكام كثيرة مينةعلى المرف > متها 
أا اختلف المد اعبار ولا بينة لأعدها فالقول لن يشد له العرف . وإذ1 
یا کل لیا قا کل سیکا لا بحشث ناء على العرف . والمنقول يصح وقفه إذأ جرى 
به الموف . والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع او إقتضاء العقد 
أو جرى به العرف ٤‏ :وقد أف الملامة المرحوم أبن عابدين رسالة اها : 
( فشر الّرق فما بهي من الأسحسكام على امرف ) . ومن العبارات المشپورة : 
المعروف عرق ڪالمشروط شرطا > والثابت بالعرق كلثابت بالنص . 


وأما الحعرف الفاسد فلا تحب مر اعاته لأن في مراعاته ممارضة دلبل شرعي 
او إيطال حح شرعي فإذا تعارف الناس عقداً من المقود الشاسد: کد روي 
أو عد فيه غرر وخطر 4 فلا يكون لمذا العرف أرق إياحة هذا العقد > ولمذا 
لا پعتیر في الفوانين الوضمية عرف, يالف الدستور إو النظام العام “ و إا ينظر 
في مثل هذا العاقد من جة أخرى » وهي ,أن هذا العقد عل بعد من ضرووات 
اناس أو حاجیاچ م > بحیت إذا آبطل, بختل نظام بام او یتام حرج او 
ضىق أو لا ۴ قن کان من ضروریاتہم او حاجیاتهم يباح لن الضرورات تبح 
الحظورات » والحاجات تغل منزلتا في هذا » وان ل یکن من ضرو ره اتهم ولا 
من حاجياتم ك ببطلانه ولاعبرة لمريان العرف به . 


سیت بول سے 


والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا > لأن الفرع يتضير 
بتغعر أصله “ وها يقول الفقهاء في مل هذا الاختلاف : إنه اختلاف عصر 
وزماث ؛ لا اختلاف ححة وبرهان . 


والمرف عند التحقنى ليس دلبلا شرعاً مستقلا »> وهو ف اغالب من 
مراعاة المصلحة المرس1 > وهو ا برأعى قي تشريم الأحوم براعى في تفسير 
ولحذأ صح عقد الاستصناع ء لجريان المرف به وإن كان قاس لا يصح لانه عقد 
عل معدوم ٠‏ 


الدليل الثامن ‏ الاستصحاب 


تعريفه : الاس شصسابي ف إللغة : اعشار الصاحة : وف اطلام 
الأصوليين : وهو الح على الشيء بالحسال التي كان عليما من قبل > حى يقوم 
دلدلل على تغير تلك المحال »> آر هو جسل الفكم الذي كان ابت في الافي إا 

قاذا ستل الجتهد عن حك عقد إو تصرف + وال جد نصا ف القرآن أو السنة 
ولا دلبل رعا طاق على كمه “ حك بإياحة هذا المقد أو التصرف يناه على 
أن الأصل في الاشاء الإباحة » وهي الال التي خلق ا علبها ما في الأرس 
جيمه » فال يقم دلبل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلبة . 

وإذا ستل الجتہد عن سك يوان أو جاد أو بات أو أي طماء او آي 
شراب أو عل من الأعال ول عمد دل شرعا طی که ء٤‏ سک بإباسحته . لان 
الإياحة هي الأسل وإ يقم دليل على تنيرء 

واا كان الأصل في الأشاءالإياسة 4 لأن أله سبحانه قال في كتابه الكرع: 


ما في الموات وما في الأرض » ولا أكون ما قي الأرض اوقا للناس ومسخر؟ 
هم إلا إذا كان احا لحم . لته لو كان محظوراً عليہم ما كار هم . 


حجيته : الاستصحاب خر دلنل شرعي يلسا البه المجحتيد لعرفة سس 
ما عرض له . ولهذا قال الأصولون : إنه آخر مدار الفتوى وهو الح على 
الشيء با كان تابتا له ما دأم ل يقم دلىل بغره . وهذأ طریقی ق ألاستدلال ود 
قطر عله الناس وسارواعلسه في ججممعم تصرفامم وأحكاميم . تمن عرف 
إتسانا یا سم عباته وبنى تصرفاته على هذه المباة »> سى يقوم الدليل على 
وفاته “ ومن عرف فلانة زوجة فلان شيد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على 
اتتہاا . وکا کل من عل وجوه آمر سک برجوده سی بقوم الدلیل 
عل عد مه ٤‏ ومن عل عدم مر سكم بعدمه حت دقوم الدلنال طى وحوده. 


وقد درج طى هذا القضاء > فاللك الثايت لأي إتسان سيب من ساب 
املك بعتبر قان ستى بثبت مابزيله . والحل الثابتث للزوجين بعقد الزواج يعتبر 
قان حتى يثبت ما بزيك . والدمة المشغولة بدبن او بأي ألتزأم تعتبر مشغولة به 
حت يثبت ما يليما منه > والدمة البريئة من شغلما بدين أو التزام تعتبر بريثة 
حت پثبت ما بشغلہا . والاصل بقاء ما کان على ما کان حق بثبت ما بغاره. 


وغل هذا الاستصساب ينت الادة = A‏ من لا ية ارتب الحا ج ال رعة ٤‏ 
وتصا : « تفي الشادة بالداين وإن بص رح بیقاته 1 دمة المدين و لا 
الشادة المي » وألادة ١۸١‏ منها ونصا : د تكفي الشبادة بالوصة أو الإيصاء 
وإث لم يصمح بإؤصرار المومى إلى وقت الوفاة » , 

وعلى الاستصحاب بثيت المبادىء الشرعة الآتة :+ ٠‏ 


الآصل بقاء ما كان على ما كان حت يثبت مايغيره - الأصل في الأشاء 
الإياحة - ما ثبت بالقين لا يرول بالشاك - الأصل ق الإلسان البراءة . 


سد ¥ س 


والحق أن عد" الا تصحاب نقه دلبلا على الم فته تجوز + لأن الدلبل 
فى الحقفة هو الدليل الذي ثبت به الح السابتق ء وما الاستصحاب إلا استبقاء 
دلالة هذا الدلىل على حكمه . وقد قرر علماء الحنفة ان الا تصحاب' حجة 
لدف لا للاثبات » مراحم بدا أنه سجة على بقاء ما کان على ما کان ٤‏ ودقع ما 
خالفه حى يقوم دلبل يثبت هذا الذي مخالفه ؛ ولس حجة الشات مر غير 
ابد + ويوشح هذا ما قرروه قي المققود وهو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا 
تعلم سحباته ولا وقاته . ېدا المغلود بک بأنه حي باستصحاب الحال الي عرف 
ہا حتى يشوم دلبل على وفاته . ومذا الاستصحاب ب ألدي دل على حاته سحجة 
تدهم ہا دعوی وفاته واللإرٹ هده وقسح إحارته . وطلاق اوتنه ولکته 
ليس حصة لإثبات إرثه من بره لن ساته الثابتة بالا تصحاب اة اعتارية 
لا حقىقبة . 


الدليل التاسم س شرع من قبلنا 


إذا قص القرآن او السنة الصصحة حكتا سن الأحكام الشرعية ٤‏ التي 
عرعبا اله أن سبقتا من الاسم » عى ألسنة رسليم رقص على أا مكتوبة علينا 
ا کانت مكتوبة علبہم > فلا خلاف فى نها شرع نا وقانون واحب اتاعه ٤‏ 
بتقربر عرعنا نما ٤‏ کقوله تمالی : ٭ یا ایا الذن آمنوا كنب علب الصيام ا 
كنب على الذين من قبل » , 


وإذا قص القرآن الكرع أو السنة المممصحة حكمامن مله الأحكام ٤‏ 
وا م الدلنل الشرعي عى تسخه ورفعه عنا ؛ فلا لاقف قي انه ليس شرعاً لنا 
الدلل الناسخ من شرعنا ٤‏ مثل ما كان في شريمة موسى من أن العامي لا يكفر 
ذه إلا أن بقتل نفسه > ومن أن الثوب إذا أصابته غجاسة لا يطره إلا قطم ما 
أصيب منه > وغير ذلك من الاسكام التي :كانت إصرا هله الذبن من قبلنا ورقعه 
أله عتا . 


سب ٣‏ س 


وموضع الخلاف هو ما قصه علمنا الله أو رسوله من أحكام الشرائم السابقة ء 
ول برد في شرعنا ما یدل على آنه مکتوب علبتا کا كتب علبيم . أو أنه مرفوع 
عنا ومفضوخ > كقوله تعالى : « من أحل ذلك كتيلاعلى بتي اسرائىل شه من 
قتل نفا بغر نفس أو فساداً فى الارض فكأنا قتل الشاس معا » . وقول : 
« و كتبنا علهم فبا أن النقس بالنفس > والعي بالمين والتف بالأنف والآذرن 
بالأذن والسن يالسن والمروح قصاص » . 

فقال مور الحنفبة وبمض الالكية والشافصة : أنه يكون شرعاً لتا وعلنا 
اتباعه وتطبىقه ٤‏ ما دام قد قص علا ولم برد قي شرعنا ما پنسخه لانه من 
الأحكام الإلمية التي شرعبا ال على ألسنة رسله »> وقصه علينا ول يدل الدليل على 
نسخبا > فيجب على المكلفين اتباعبا . ولذا استدل المنفية على قل الل 
المي وقتل الرجل إالمرآة بإطلاى قوله تعالى : « التفس بالنفس » . 


وقال بعض العلمام : إنه لا يتكون شرعا لنا لأن شريعتنا تاخة للشرائم 
السابقة > إلا إذا ررد ق شرعنا مايقرره . والحتى هو المذهب الاول > لأر 
شريعتنا إا لخت من الشرام الابقة ما بخالفبا فقط › ولان قص القرآن 
علينا حكما شرعيا سابقا بدوت نص على نسخه هو تشريم للا متا > لاه سج 
إلحي باتغه‌الر سول الينا ول يدل دلبل على رفعه عنا » ولان القرآن مصدق لا بين 
يديه من التوراة والإنجل فام يتسخ كما في أحد ها فيو مقرر له . 


الدليل الماشر - مذهب الصحابي 


يمد وفاة الوسول بي “ تصدى لإفتاء اللي والتشريم لمم جاعة من 
الصحاية > عرفوا بالفقه والمل وطول ملازمة الرسول وقيهم القرآن وأحكامه > 
وقد صدرت عنم عدة قتاوى ق وقاقم عنتلفة »> وعني بمض الرواة من التابعف 
وابمي التابمی بروایتہا وتدرینہا؛ حت أن منهم من کان يدو نا مم‌ستن الر سول 


س ) س 


نل هذه الفتاوى من المصادر التشر بعة اللاحقة بالنصوص مث أن اتد حب 
عله أن برجم إلها قبل أن يلجا إلى القاس ° أو هي جرد آرا!ء إفرادية 
أحتادية ليست نححجة على انيع ؟ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع أنه : لا خلاف في أن قول الصحابي فيا 
لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسين > لأته لا بد أن يكور 
قاله عن ماع من الر سول ؛ كقول عائثة رضي الله عنما : لا كث المل في 
بطن أمه أ كش من سنتين قدر مما يتحول ظل الغزل . قشل هنا لىس عالاً 
للاحتهاد والرآي > قإذا صح قمصدره السياع من الرسول > وهو من السنة وإن 
کان في ظاهر الأمر من قول الصحابي . 


ولاخلاف أيضا في أن قول الصحابي » الذي ل يعرف له حالف من الصحابة 
يكوت حجة على المسمين ؛ لأن اتفاقيم على حك ي واقعة مع قرب عبدم 
الرسول » وعلميم بإاسرار التشريع واختلافيم نى وقائم كثيرة غيرما دليل على 
استنادم إلى دلنل قاطع . وهذا لا !تفقوا على توريث الجدات السدس كان 
کیا واجبا اتباعه ٤»‏ وار يعرف قبه خلاف بين المسمين . 


و إا لحلاف فى عول الصحابي الصادر عن رايه واجتهاده . ولل تتف عله 
كلمة الصحابة . فقال أب حنيغة وعن وأفقوه : إذا ل أجد ف کتاب اظ ولا 
سنة رسوله > ادت بقول أصحابه من سنت وأدخ قول من شتت ٤‏ م لا 
أخرج عن قولحم الى غبره > فالإمام أب حنيفة لا برى رآي واد معين 
ملسم حجة ٤‏ فل أن يأخد برآي من ث. منم > ولكنه لا لسوغ غافة 
آراچم جسعا . فيو لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصسابة فيا قتوى » بل 
بأخذ فما باي قول من أقوالحم . ولمل من وجته ان اختلاف الصحابة 
قي سم الواقعة الى قولين إجماع منم على آنه لا ثالث » واختلافبم إلى ثلالة 
أعوال جاع ميم على انه لا رابع > فالخروج عن اقوالمم جمسا خروج 
عن إجاعہم . 


- %0 


وظاهر كلام الإمام الشاقعي آنه لا رى رأي وابد معين لهم حصة؛ 
ويسوغ عنالفة آرام جميماء والاجتہاد في استنباط رأيآخر؛ لأا عموعة آرأء 
اجتہادية فردية لفير معصومين > وكا جاز للصحابي ان بخالف الصحابي جوز لن 
بعد ا من الحتهدبن ان الفا . وما قال الشافعي : « لا يجوز الح او 
الإفتاء إلا من جية خبر لازم . وذلك الكتاب أو السنة ‏ او ما قاله أل العم 
لا ختلفون شه ء أو قاس على يعض هذا » 


القسم الثاني في الاحكام الشر عية 


مباحث الأسحكام في عل أصول الفقه آربمة . 

, الما م : وهو من صدر عله المحكى‎ ١ 

۴ - والح : وهو ما صدر من الحا ؟ دالا على أرادته في قعل المكلف . 
٣‏ س والیکوم فب : وهو فمل المكلف الدي تعلق الحم به . 

والمحكوم عليه : وهو المكلف الذي تعلق الح بقمل . 


١‏ - الام 


لا خلاف بين علناء المسامين » في أن مصدر الأحكام الشرعية لميم فال 
المكاقين هو الله سبحانه > سواأء أظهر كمه في فمل الكلف مباشرة من 
النصوص التي أوسحى بها الى رسوله > أً م أهتدى الجتيدون إلى كمه في فمل 
الكلف > يرإسطة الدلائل والاماوات الي شرعها لاستساط أحكامه ؛ وله ذا 
اتفقت كشتہم على تمريف الحنكم الشرصي بأنه : عطاب اف المتعلى بأفسال 
الكلفين طلا أو ترآ إو وضعا . واشتپر من أصوخم ء لا حك إلا لله ۾ > وها 


۹ ب 


مصدأق قوله سحانه : « إن ال إلا له » مقص المحق وهو خير القاصلان > . 

وإنغا اختلف علماء المسامين في أن أحكام اش في أفعال المكلقن » هل ڪن 
للمقل ان يعرقيا بنفسه من غير وساطة رسل اله وڪتيه حبث ان من لم تبلغه 
دعوة رسول يستطسع أن يعرف حك الله في أفعاله بقل أم لا يكن المقل أن 
يعرف حك اله قي أقمال المكافين بنفسه من غير وساطة رسل أله وكتنه؟ 
فلا خلاق في أن الحا کج هو الله > وإغا ا لحلاف فما يعرف به حك الله . 


ولعلماء المسامين فى هذا الحلاف مذاهب ثلاثة : 


١‏ مذهب الأشاعرة أتباع ابي الحسن الاشعري؛ وهو انه : لا كن العقل 
أن يعرف سح الله في أفعال المكلفين إلا براسطة رملد وكته ؛ لان العقول 
تختلف اختلافا بيا ف الاقعال »> فعض العقول بستحسن بعض الافصال ٤ء‏ 
ريعضہا دستقبحا ؛“ يل عقل الشخص الواسحد عختلف فى الفعل الوأحد > و كثيراً 
ما يغلب الموى على العقل فبكون التحين أو التقبيح يناء على الموى فعلى هذا 
لا عكن أن يقال ما رآه العقل عستا فمو حسن عند الله ومطلوب لله قعل › 
ویثاب عله من اله قاعك؛ وما رآء العقل قحا فو قنسح عند أله ومطارب 

ق تر که وتعاقب من الله قاع . 


وأساس هذا المذهب ؛ أن" الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارم على 
أنه حن بإباحته أو طلب فع » والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبح 
بطلبه تر كه » وليس المن ما رآء المقل حسنا ولا القبسح ما رآء المقل قحا . 
امقياس المحسن والقبح في هذا ا مهب هو الشرع لا المقل > وهذا يتفقق وما 
ذهب اله عض لاء الاخلاقی عن ان مقماس ار والشر عو القانون»ء فا اوه 
القانون أو ااه پو خير »> وما حظره شو شر . 


وعلى هذا المذهب لا بكرن الإنسان مكلقاً من اله بفسل شيء > إو ترك شيء 
إل إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله . ولا يثاب أحدعى .قعل شيء ولا 
يماقب على ترك او فمل > إلا إذا عل من طريتى رسل اط ما جب عليه قعل وما 


عیب عله تر که . فن عاش قي عرلة تامة عحبٹ لم تبلغه دعوة رسول ولا شرع 
فو غير مكلف من اله شيء ولا بستحت واب ولا عقابا . وأهل الفقرة س وههن 
عاشوا! بعد موت رسول وقبل مبعث رسول س غير مکلفین بشيء ولا یستحقون 
لواباً ولا عقابا . ونبد هداالملهب قوله سسحانه : و وما لا معذپين سق 


نسٹ رسولاً» . 


۲ - ملعب العفز3 آتباع واصل بن عطاء ٤‏ وهو أنه یکن أن یعرف سک 
الله فى أفعال المكلفين بنفه من غير وساطة رسله و كتبه ٤»‏ لن كل فعل من أفعال 
المكلفين فه صفات وله آثار تجعله ضارا أو تافعا ء فيستطبم العقل ناء على 
صقات الفعل > وما يارتب عله من نفع آو ضرر آنث نکم پآته حسن آو قبح ٤»‏ 
وك الله سبساته على الافعال هو على حسب ما تدر كه المقول من تفعبا ا 
ضررها؛ فمو سبحانه بطالب الكلفين بفعل ما قيه تفحيم حصب ادراك عقو لمم ء 
وبترله ها قه ضررهم حسب إدراك عقولمم > فما رآه المقل حستا فمو 
مطاوب له ويثاب من الله قاعله ومارآء المقل قحا فمو مطلاوب فل تر كه 
ويعاقب من اه قاعل . 

وأساس هذا المذهب ٤‏ أن الحسن من الافعال ما رآد المقل حستا ما فه من 
نفع > والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبا ما فيه من ضرر »> وأن أسكام الل 
في أفمال المبكلفين مي على وف ما تدر له عقو لمم فيهامن حسن أو قبح . وهذا 
امهب يتقق وما ذهب اله اكثر علماء الاخلاق من ان مقماس اير والشر هو 
ما يدرك قي الفعل من نقح او صرر لا كبر بموعة من الناس يصل إلييم أثر القمل . 


وعلى هذا المذهب ؛فمن م تبلغم دعوة الرسل ولا شرائعهم فم مكلفون من أف 
بفعل ما دهم عقلمم ألى انه حسن ويثابون من اله على فمل . وبترلك عا ee“‏ 
عقليم الى أنه قبسح ويعاقبون من أله على فمل . وأصيحاب هذا اذهب بؤيدونه 
بآته لا بستطیم عاقل ان ینکر ان کل فعل قنه خواص وله آثار تحمل سا 
أو قبيسا . ومن الذي لا يدرك بعقله أن الشكر على النعبة والصدق والوقاء 
والأمانة كل منهاحسن > وآن ضد كل منه ا قييح . ولا يستطيم عاقل إن 


سس را س 


وک آن اله ما شرع احكامه فى أفعال الكلفن !لا بناء على ما فسا من نشم أو 
ضر ر »ويقولون: إن من بلغتيم شرام اله مكلفون من‌أفة مما تقصي به هذه الشراثم 
ومن لم تبلغپم شرام اف مكلفوت من اط يا تيدم اله عقوم ٤‏ قعلبمم انث 


بغعاوا ما تتیسنه عقر لم ٤‏ وان بتر كوا ما تتقحه عقوم . 


٣‏ - ملهب الاتريدية أتباع أي منصور الاتريدي »> وهذا الذهب وسط 
معتدل وهو الراجح قي رأيي + وخلاصته أن أفعال المكلفين فما خواص وشا 
آ ار تقتضي حسما إو قحا “ وأن المقل بتاء عل هذه الخواص وال تار بتطيم 
ا لحك بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح ؛ وما رآء المقل السلم حسنا 
فهو -حسن > وما رآه المقل السلم قبسا فو قبسح . ولكن لا يلزم ان تكون 
أحکام اش في أفعال ال کلفین على وف ما تدر که عقولا فما من جسن أو قبح ؛ 
لآن امقول مہا نضحت قد تخطىء »> ولآت بعض الافعال مها تشتبه فه المقول 
فلا تلازم بين أحكام الله وما تدر كه إلعقول > وعلى هذا لا سبل اه معرفة سس 
الله إلا بواسطة رسل . فمولاء وافقوا العقزلة فى أن حسن الافعال وقبحما ما 
تدر که المقول بناء على ما تدر که من نفعہا او ضررها »؛ وخالفوم في أن سک 
اله لا بد أن يكوت على وفق سك العقل » وني أن ما أدرك القل حسنه شمو 
مطللوت لله فمل > وما أدرك المقل قبحه غو مطلوب ل تركه . ووافقوا 
الأشاعرة في آنه لا يعرف سك ال إلا براسطة, رس وكتبه . وخالفوم قي أن 
ا لحن والقبح للافمال شرعبان لاعقليان . وي ان الفمل لا يكون حت إلا 
بطلب اٹ فعل . ولا پکون قسسساً إلا بطلب انل د كه. لآن هذا ظاهر البطلان . 
فإن أمہات‌الفضائل يدرك المقل نما لما فما من نفع > واميات الرذائل يدرك 
العقل فبحہا لا فسا من ضرر ولو لم برد بهذا شرع . | 

وهذا الخلاف لا بارتب عله آتر إلا بالفبة لمن لر تبلغيم شرائم الرسل > 
وأما من بلتم شراثم الرسل فىقباس الحسن والقبح للأفعال بإاللسبة لحم ما ورد 
فی شریعتہم لا ما تدر که عقو لهم بلاتفاق . فما أمر به الشارع فيو حسئ 
وعطاوب فعله ویثاب فاع . وما نى عله الثارع قو قبح ومطلوب 
ترصڪه ويعاقب فاع . 


¶ س 


٣‏ - لمكم 


. آنواعه . ۳ اقام کل قوع‎ ۲  , س تعریغه‎ ١ 


۱ - تعریفه ؛ 


الحكم الشرعي في اصطلاح الأصولنين : هو خطاب الشارع المتملق بافعال 
المكلفين ء طلا أو ترآ ؛ أو وضماً . 


فقوله تعالى « وفوا بالمقود » هذا خطاب من الشارح متملتق بالإيقاء بالمقود 
طلا لغم . وقوله تسمال : « لا لخر قوم من قوم » هذا خطاب ص الشار ع 
متعالق بالسخرية طلا لتر كا . وقوله سبحانه : فإن خقت ات لابقا دود الله 
فلا جاح علمہا فیا افتدت به » هذا خطاب من الشارح متعلى يأخذ الزوج بدلا 
من زوجت نظبر تطليقما خير فبه. وقول الرسول د لا برث القاتل » هذا 
خطاب من الشارع متملى بالقتل وضماآً له انعا من الإرث . 


فنفس النص الصادر من الشارع الدال على علب او تخيير أو وضع هو إلمم 
الشرعي قي اصطلاح الاصواين . وهسذا بوأقق اصطلاح القضاشين الآن ؛ فيم 
بريدون الم نفس النص الذي يصدر من القاضي ؛ ولمذا يقولون : متطى 
ا لمكم كذا . ويقولون : أجلت القضبة للنطق بالحكم . 

وأما المحكم الشرعي في اصطلاح الففياء : قو الأثر الذي بقتضه خطاپ 


فقوله تمالی : د أوفوا بالمقوم » يقتي وجوب لايا بالمقود قالنص تفه 
الفقهاء ء وقول مال : « ولا تقريوا الزا » هو امك اؤ ي اصطلاح الاصولن > 
وحرمة قربان الزا هو الحكم في اأصطلاح الفقماء . 


epi as —- 


ولا يتوم متو من قمريق الحكم الشرعي في اصطلاح الاصوليين > أنه 
غطاب الشارع التعلتى بأفعال المكلقين ؛ بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص 
لا هي الخطاب من الشارع رأنه لا بشمل الأدلة الشرعبة الاخرى من إجاع أو 
قاس أو غير ها لآن ساثر الأدلة الشرعىة غص النصوص عند التحقتق إلى 
النصوص ؛ في في الحققة خطاب من الشارع ولكنه غير مبأشر ؛ فكل 
دليل شرعي تعلق بفعل من أفمال المكافين > طلبا او تخبيراً أو وضعاً فهو ع 
شرعي في اصطلاح الاصوليين . 


۲ أنوأتعه : 


من تعريق الحكم الشرعي في اصطلاح الأصولمان بيخت أنه ليس فوعاً 
واحداً ؛ لآنه إما أن يتعلق بفعل المكلف على جبة الطلب > أو على جبة اتير 
أو على جبة الوضع . وقد ا و الحكم التعلى قعل 
الکلف على - جبة الطلب او التخبير باحك التكليفي > وعلى تسمىة الح التملى 
بغمل المكلف على جبة الوضم بالك الوضمي ؛ ولحذا قرروا آن الحكم الشرعي 
يتفم الى قسمين : سكع تكلفي ٠ء‏ حك وضعي . 

فا لحكم التكلىفي: هو ما اقتمى‌طلب فمل من الكلف» أو كه عن فمل ؛ 
أو سيره بن فمل والكف عنه . 

فثال ما اقنضى طالب فمل من المكلف قوله تعالى: « خذ من أموالمم صدقَة» 
وقوله: « وغه على الناس سج البيت». وقوله: هيا أا ال نآمنر! أوفو! بالعقود». 
وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف أفعالا . 

ومثال ما اقتفى طلب الكف عن فسل » قوله تمالى : « لايسشر قوم من 
قوم » > وقوله : « ولا تقربوأ ألزةا » > وخوله : « حرمت علي المتة والدم ولم 
الخغزير » وغير دلك من اللصوص التي تطلب من المكلف الكقف عن أفعال . 

ومثال ما اقتضى خير المكلف بين فمل والكف عله + قوله تمالى : « وإداً 
اعم فأاصطادو! » > وقولە : د فإدا فضت الم لاة فانلشروا فى الارض » . 
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وقوله : وإذاأ ضربم في الأرض فليس علب جناح أن تقصروا من الصلاة › 
وغەر ذلك من التصوص الى تفتضي غير الم كلف بين قعل الشيء والكف عنه. 
وإغا ستيي هذا النوع الحكم التكليفي لأنه بتضمن تكليف الكلف بفعل 
أو كف عن قعل أو تضره بعن فعل وألكق" عنه وو جه القسمة ظاهر قا طلب 
به من انتكلف فعل إو الكف عنه . وأما ما خثر به اللكلف بين قعل والكف 
عله > فوجه تسمسته تكفا غير ظاعرٌ . لأنه لا تكليف غه ودا قالوا : إن 


إعالاق الحكم التكليفي عليه من باب التغليب . 


وأما الحم الوضعي : فو ما اقتضى وضع شيء سيا لشيء٠‏ او شر طا له ٤‏ 
آو ماعا منه ۔ 

تمثال ما أقتضى وضع شيء سبياً لشيء قوله تعالى ta‏ الذمن آمنوا إدا 
تمم الى الصلاة فاغنلوا وجوه وأيدي الى المرافى » »> أقتضى وضم إرادة 
إقامة الصلاة سنا في إمجاب الوضوء , وقوله + « والساري وألسارقة فاقطموا 
ايديا » » اقتضى وضم السرقة سبياً في إثجاب قطع يد السارق . وقول الرسول 
: « من قتل قتي فل سلبه » > اقتضى وضع قتل القشل با في استسحقاق 
سليه > وغير ذلك من النصوص التي اقتضت وضم أسياب لمسيبات . 


ومثال ما أقتضى وضم شيء شر طا لشيء »> قوله تعالى «٠:‏ وط على الناس 
حح الببت من استطاع النه سبلا » »> أقتضى أن استطاعة السل الى الست 
شرط لجاب حجه . وقوله یتر : « لا نکاح إلا بشاهدین » ٤‏ اقتضی اشن 
-حضور الشاهدين رط لصحة الزوأج . وقوله و : « لا مپر اقل من عشرة 
درام » > اقتضى أن شرط تقدر المير تقدبرآً صحصحا شرعاً أن لايقل عن 
عشرة درام . وغير ذلك من النصوص التي دلت على اشتراط شروط لإحاب 
الفمل . أو لصحة السقد أو لأي مشروط . 


ومئال ما إ5 قتفی جمل شيئ مانعا من شيء »> قوله قم : « ليس القاتل 
میراث » ٤‏ اقتضى حمل فقتل الوارث مورثه مالعا من إرثه . 


سب ) ٭ س 


وإنغا سمي الحكم الوضمي > لأن مقتضاه وضم أسباب لمسببات » أو شروط 
اشروطات » أو مواتع من احكام . 


ويؤخذ عا تقدم أن الفرق بي الحم التكليفي واليكى الوضمي 
من وچپ : 

أحدها : إن الحكم التكلىفي مقصود به طلب فعل من المكلف إو كقه 
عن قعل ۴ إو تخوره بين فعل شيء والكف عله . وأما الم الوضعي فليس 
مقصوداً به تکلىف إو ضير ونما الممصود به بيان هذا الشيء مبب لهذا 
المسيب > إو أن هذا شرط مدا المشروط . أ و أن هذا ماقم من هذا الحم . 


وتان ها : أن ما طلب فصل أو الكف عله » أو خر بين فعل وتر كه بقتفضى 
الح التكلىفي لا بد إن بكون مقدورآ لكلف ؛ وف استطاعثه أن بقل 
وآن يكف عنه ء لأنه لا تلف إلا عقدور؛ ولا تخر إلا بت 
مقد ور وعقلور , 

وأعا ما وضم سبباً او شرطا أر ماثماً » فقد يكون أمراً قي مقدور الكلف 
بحيث إذا وجد ترتب عليه ره . 

يا حمل ستناً وهو مقفدور إلكلف : صيغ العقود وألتصرفات ؛ وجمسم 
الجرائم من جنایات وجح وخالفات؛بجيث ذا پاشر الکلف عدا او تصرفابت 
ترتب عله که » وإذا ارتکب جرعة استسق ی عقوتا . 

وعا جمل سا هو غير مقدور لكلف » القرابة سبب للإرث > أوالولاية 
وألإرث سب للك ؛ وألضرورأت بب لإباة افحظورات . 

وعا حمل شرطا وهو مقدور لكلف ؛ إحضار اهدي قي عقد الزوأج 
لصسصة المقد > وإبلاع الغدر المسمى مرا إلى عشرة حرام لصحة تسمية المىر “ 
وتعبين الثمن والا جل قي الببم لصحة العافد . 


س ا س 


وما عمل شرطا وهو غير مقدور لكلف : باوغ الل لاننهاء الرلاية 
النفسة » وبلوغ الرشد لنفاذ عقود المفاوضات الالنة . و كذلك المانعم مله ما 
هو مقدور لكلف كتل الرارت مورثه ٤‏ ومنه ما هو غير مقدور ککون 
الموصى له وأرثاً . 


وأسكاء القوانين الوضصة كالأحكام الشرعة > في أن منہا ماهو أحكام 
تكلىفة تشتفى تكليف الكلف بفعل إو كقه عن فعل > او ره بن فل 


و الكف عنه »> ومنها ما هو أحكام وضعبة تقتصي عل مي سا شي ٤‏ او 
شر طا إو انعا . 


ونظرة قي مواد التاون ا الإجراءات 
اب الإجار : 
اماد وه - « بحب على المستأاجر أن بقوع بوقاء الأجرة في الواعيد 
اتف علا ٤‏ . 
سك تكليفي اقتضى قلا . 
لمادة باه - « على الجر أن تلع عن كل ما من أنه إن حول دونانتفاع 
سکم تکلهي اقتقی كفا 
المادة ۹ه « لللساجر ست التنازل عن الإجار او الإيجاو من الباظن > 
وذلك عن كل ما استاجره أو بعضه ما إ يقض الاتفاف بغير ذلك». 
سم تكليفي اقتضى تخبيراً . 
الوضصة تقتخي وضم أمباب لمسببات > إو روط لروطات > او موانم 
من آثار . 


س ]{ء( س 


اقسا الحكم التكيفي 


ينقسم الحم التككليفي إلى خسة أقام : الإحاب ؛ والندب ء والتحرع › 
رالكراهة ٤‏ والإباسة . وذلك لاه إذا اقتفى طلب فمل > فان کان اقتضاره 
له على وجه التحتى والولزام فهو الإمجاب ؛ وأتره الوجوب والطاوب فمل 
هو الواجب . وإن كان اقتضاؤء له ليس على وجه التحتع والإلزام فهو الثدب ؛ 
وأثره الندب > والمطاوب فمله هو الندوب . وإذا اقتضى كفا عن فمل فإن كان 
اقتضاؤه على وجه التحثتم والإلزام فو التحرع وأثره الحرمة والطاوب الكف 
عن فعله هو الحرم . وإت کن اقتضازه له لس عر و سیه الس واللزام فو 
الكراهة »> وأثره الكراهة > والمطلوب الكف عن فمل هو اکر وا 
اقتضى خير المكلقف بين قعل شيء وتر كه فو الإباحة » وآثره الإباحة » والفمل 
الدې خير بین فعله وتر که هو المباح . 


فالمطاوب فع قسيان : الواجب ٤‏ والندوب . والطلوب الكف عن فعله 


قسمان : الحرم > والمكروه > والهير بين فمله وتركه هو القسم الخامس وهو 
المباح . وسنفرد كل قسع من هذه الاقسام الخسة ببيان . 


| الواجپ 


تصريفه :+ الوأحب شرعا هو ما طلب الثشارع فمل من المكلف طلا تا 
بان اقترن طلبه با يدل على تحت قمله > کا إذا كات صيغة الطلب نفا تدل 
على التحتم > أو دل على تتم فعله ترتنب العقوبة عل تر ڪه ٤‏ أو أبة قريلة 


شرعبة أغری . 
فالصيام وجب لاان الصيغة التي طلب با دلت على حتيمه > إذ قال سبحانه : 
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د كب علبك الصبام » . وليتاء الزو جات مپورهن واجب > إذ قال سبحانه : 
د کیا استمتعت به به مشن فاآتوهن أجورهن فربضة » . وإقامة الصلاة وإيتام 
الزكاة وسحج البيت وبر الوالدين وغير ذلك من المأمورات التي وردت صيغة الأمر 
بها مطلقة » ودل على تحت فعلما ما ورد في عدة نصوص من استسقاق الكلف 
العقاب بتر كما . فمتى طلب الشارع الفمل ودلت القرينة على أن طلبه على وجه 
لتحت كان الفمل واجبا »> سواء أ كانت القرينة صيغة الطلب نفسما أم 
آمرا خارجاً ۔ 


أقسامه 


يقم الراسب إلى ريم تقسجات باعتارات ختلفة : 


التقسم الأول ء الواجب من جة وقت أدأئه ؛ إما مقت وإما مطلقى عن 
التوقيت . فالواجب اوقت هو ما طلب الشارع فعله سحتما في وقت معين 
کالصلوات اجس ٤‏ سید لاداء کل صلا ما وقتاً معا گیٹ 5 عب قىل ٤‏ 
ويام المكلف إن أخرعاعنه بغر عذر > وکصوم رمان لا تحب قىل الشير 
ولا ۇدى بعده و كذلك كل وأحب عبن الثارع وقتا لقعله . 


والواجمب الطلق عن التوقيت : هو ما طلب الخارع فمل حت ولم يمين 
وقتا لأداثه > كالكفارة الواجة على من حلف متنا وحنث »> فليس لفمل هذا 
وقت معن ٤‏ فإن اء الحافث كفر بعد الحنث سباشرة وإن شاء كفر بعد ذلك > 
وكالحج : واجب على من استطاع وليس لإداء هذا الراجب عام سان" . 


}1{ الحج ا3ا تظر اليه من جهة آنه راجب في الممر سرة ولي اداه عام مسین 4 قر 
واج مطلق ء واآذا نظر اليه س جهة آنه آ3ا أدى ¥ بژدى ¥1 فى أخهر مملومات لهو راحب 
سو ته »۽ 
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والواحب المؤقت إذا فعله ا لكلف قى وقته كملا مستوفا أركاته وشرائطه 
سي فعله أداء > وإذا فعله قي وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا “مي فعله 
إعادة > وإذا فمل بعد وقثه “مي فعله قضاء . 


قعن صل الظہر ي وقته املا انت صلاته أ دآء لاوأ حب »> ومن صلاد ف رقته 
إلتيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء في الوقت فتوضاً وصلى الظهر ثانا كانت 
صلاثه إعادة »> ومن صلا ه بعد وقته كانت صلانه فضاء . 


والواحب الؤقت إذا كان وقته الذي وقته الثأرع به لسعه وده ولسع 
غيره من جنه سمي هذا ألوقت موسما وظرفا . وإن كان وقته الذي وقته 
الشارع به يسعه ولا يسع غ يره من جنسه سمي هذا الوقت مضبةا ومعارآ ء 
فالاول كوقت صلاة الظہر مثا > فو وقت موسم يسع أداء الظر وأداء آي 
صلاة أخرى > وللسكلف أن بدي الظہر في أي جزء منه . والشاني كشهر 
رمضان فو مضق لا نسم إلا صوم رمضان . 


وإذا كان وقته لا يسع غيره من جية ويسعه من جة أخرى سمي الوقت 
ذا الشبهين كالمج ؛ لا يسم وقته وهو أشهر المج يره من جبة أن المكلف 
لا يودي في العماء إلا حجا واحداً > ولسع غاره من جېة ان مناسك الج لا 
T EE]‏ 1 أشهره . 


وما بتفرع على تقسم الواجب الوقت إلى واجحب موسم وقته “٤‏ وواجب 
وقته ذو شين : أن الواجب الموسم وقته جب على المكلف آن ينه إلئية 
حین أداثه قى وقته » لأنه إذأ ل ينوه بالتعبين لا بتعين أنه أدى الوأحب العف 
إذ الوقت .بسعه وغيره » فإذا صلى في وقت ألظر اويم ركمات فإن توى بها 
أدأء واحب الظر إن أداء له > وإذا لم ينو بها أداء وأجب الظپر لم تسكن 
صلاته أداء له > ولو وى التطوع كانت صلاته تطوعا , 

وأما الواجب اضبق وقته فلا بحب على المكلف أن يمينه بإلنية حين أدائه 
« ته + لان الوقت محبار له لا يسع غيره من جنه فبمجرد اللية يلصرف 


۷ء س 


ما واه إلى الواحب > فاذا نوى فى شر رمضان الصام مطلقا ولم يعن بالثة 
الصام الفروض انصرف صامه إلى الصام المروض > ولو أوى التطوع ل يجن 
صومه تطوعا بل کان ألقروض ء لآن إلشهر يسع صوماً غيره . وما الوإحب 
القت بوقت ذي شن ؛ فإذا أطلق المكلف الشة انمرف إلى الواجب » لأن 
الظلاهر من حال المكلف أنه يدا عا حب عله قىل أن بتطوح » قو قي هذا 
كالضق > وإذا نوى التطوع كان تطوعا لأنه صرح بنبة ما يسعه الوقت ؛ وعا 
خالف الظاهر من حاله وهو قى هذا كالموسع . 


وعا يتفرع على تقس الراجب إلى موقت ومطلق عن التوقست + أن الواسجب 
المي وقته يأشم المكلف بتأخيره عن وقته بغبر جذر لن الواجب الموقت هو 
واجيان قعل الوأجب وفمله في وقته > فمن فعل الرإاجب بعد وفته فقد فعل 
أحد الواجبين وهو الفمل المطلوب ؛ وراك الرأجب الآخر وهو فمل فى وقته > 
قباشم براك هذا الواجب بغير عذر . 


وأما الواسحب المطلق عن التوقت فليس له وقت ممين لفمله > ولكلف أن 
يفعله قي أي وقت شاء ولا إم عليه في أي وقت . 


التقسم الثاني : ينقسم الواحب من جبة المطالب بأدائه الى واجب عي 


فالو جب السني هو : هو ما طلب الشارع فعمله من قرد من أفراد المكلفن › 
ولا حزیء قام مكلف به عن خر كالصلاة والإ كا واج والوغقاء نالعقو د 
واجتناب المر واليسر . 
کل فرد متهم ٤‏ بث إذا قام به يعض الكلفين فقد أدى الوأاحب وسالط الم 
والحرج عن الباقين “ وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلقين أمُوا جا 
بإمال هذا الراجب . كالأمر بالمرىف والنبي عن المنكر والصلاة على الموتى 


س گر + آ سب 


وبثاء الشات + وإتقاد الغريق > وإطفاء إلحريق ؛ والطب ؛ء والصتاعات 
الي تاج الما الناس > والقضاء > والإفتاء > ورد السلا واداء الشيادة . 


فيذء الواحبات مطلوب للشارع أن تود في الأمة أب كان من يفعلما» و ليس 
المطلوب للشارع أن يتقوم كل فرد أو فرد معين بفعلما ؛ لأن المصلحة تتحفى 
بوجودھا من بعض المکلفین ولا تتوقف على قبام کل مکلف ہا . 


قالوا-جبات الكفائية المطالب ا عموع أفراد الأمة » محسث إن الأمة 
عجموعبا علىما أن تعمل على ان يؤدى الوأجب الكفائي فما » فالقادر بنش 
وماله على أداء الواجب الكفائي ؟ عله أن يقوم به »> وغير القادر على أداثه 
بنقسه عليه أن بحث القادر ويحمله على القبام به > فإذا مى الراجب سقط الإمم 
عنم معا . وإدا أعل أغوا جما : أثم القادر لإهماله واجبا قدر على أدائه ٤‏ 
وأثم غيرء لإعاله حث القادر وله على قعل الواجب القدور له؛ وهذا مقتضى 
التضامن قى أداء الواحب » فلو رأى ججاعة غريقاً پستغنث ٤‏ وفيېم من مسلون 
السباحة ويقدرون على إنقاده > وفسيم من لا عحسنون الباحة ولا يقدرون على 
إتقاده > فالواجب على من مسلون الباحة أن ذل بعضهم جہده في إنقادذه . 
وإذا لإ يبادر من تلقاء تفه إلى القيام بالوإجب؛ فملى الآخرين حثه وله على 
أداء واحبه ؛ فإذا أدى الواجب قلا إثم على أحد ء وإذا ل بود الواجب 
موا جما . 

وإذأ تعن فرد لأداء الواجب الكقائ ي كان و اجا عضا عله “فلو شہدالغريق 
ألدي ستغىث شخص واحد مسن الاحة »> ولول بر الحادثة إلا واحد ودعي 
للشهادة > ولو ل يرجد في البلد إلا طبيب واحد وتعين الاسعاق ؛ فبولاء الذين 
تصنوا لأداء الواحب الكفائي »> يكون الوإجب إالنبة الهم عينا . 


التقممع الثالث :+ ينقسم الوأجب من جة إلقدار' الطلوب مله ألى مدد 
وغير مدد , 
فالواحب الحدد : هو ما عبن له الشارع مقداراً معلوما > حبث لا تيرأً ذمة 


۹ س 


الكلف من هذا الواحب إلا إذأ أآداء على ما عين الشارع ؛ كالصلوات الجس 
والزكاة والديون المالىة . فكل فريضة من الصاوات ألمس مشفولة بها ذمة 
الکلف حت تودی بعدد ر كماما وارکانہا وشىروطہا ٤‏ وزكاة كل مال. وأحة 
فه الزكاة مشغولة ها ذمة المكلف حى تودى يقدارها في مصرفا . وكذلك 
عن المشةرى وأجر المستأجر وكل وأجب عجب مقدارآ معلوما محدود هة › 
ومن فذر أن يتيرع مبلع معن لمشروع خيري فالو اجب عله بالشذر واجب عدد. 


والوإحب غير الحدد : هو مال يعي الشارع مقدأرء بل طلبه من الکلف 
بغير تحديد > كالإنفاق فى سسل اف ؛ والتعاون عى إلر »> والتصدق على الفقرآء 
إذأ وجب بالنذر »> وإطمام الجائع وإغاثة اللهوف وغير ذلك من الواجبات التي 
صددها الشارع > لأن المقصود بها سد الحاجة > ومقدار ما تد به الحاجة 
عختلف باختلاف الخانحات والحتاجين والأحوال . 


القاضاة به > وأن الواجب غير الحدد لا عيب ديا فى الذمة ولا تجوز القاضاء 
به » لآن الذمة لا تشضل إلا معن والغاضاة لا تكون إلا عمان . 


ولمذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجة على زوحىاا » ونفقة القريب 
الوأاجبة عى قريبه وأجب غير عحدد > لانه لا يمرف مقداره > قال : إن ذمة 
ازوج أو القويب غير مشفولة به قبل القضاء أو الرضاء ء وليس الزوجة أو 
القريب أن يطالب به إلا بمد القضاء أو الرضاء . فإذا سک بها أو تراخى الطرفان 
عليها تحدد مقدأر الواجب بالقضاء أو بإالرضاء »> وصحت الطالبة به . 


ومن رأى آنا من الواجب الحدد المقدر محال الزوج أو يا يكفي القريب > 


قال إنيا واجب عحدد في الذمة فتصمح المطالبة به عن مدة قل القضاء أو الرضاء 
لن انقضاء أظر مقدار الوأ حب ول کیل ده 4 


التقسم الرايم 3 بتقسم ألو أسحب الى وأحب معن “ ووا حب ڪس . 


س ١‏ س 


فالواجب الممين ؛ ما طلبه الشارع بعينه « كالصلاة > والصبام؛ وغن المشترى 
وأحر المستأحر ورد المغصوب » ولا تبرأً ذمة المكلف إلا بأدائه بسنه , 


والواجب الخير : ما طليه الثارع واحدآ من أعور معيثة » كاد خصال 
الكفارة فإ الله أوجب على من حنث قي ميه أن يطعم عشرة مساكين »> أو 
بكسوم > أو بعتت رقبة فالوأسجب أي وأحد من هذه الأمور الثلائة > واشضار 
لكلف فى تخصيص واد بالقعل > وتبراً دمته من الواحب بأداء أي وإحد . 


تعريقه + المندوب هو ما طلب الشارع فمل من اللكلف طلبا غير حت ؛ 
بأن كانت صغة طلبه نفسبا لا تدل على تحتىمه “أو اققرنت بطلبه قرائن تدل على 
عدم التحتى . فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة : دين كذا أو يندب كذا» كان 
المطلوب بهذه الصغة مندوبا “ وإذا طلبه بصغة الأمر ودلت القرينة ط آن 
الأمر للندب كان المطلوب مندوباء كقوله تمالى : وا أا الذين آمنوا إذا تداينعم 
بدن الى أجل مسمى فا كتبوه» فإن الامر بكتابة الد الندب لا لجاب بدليل 
القرينة التي في الآية نقسما . وهي قوله تعالى : « فان أمن بمضكم بعضاً فلىۇد 
الذي اون آمانته » > فنا تشیر الى أن لدان له ان شق بمدينه وياقنه من غير 
كتابة الدين عله »> و كقوله تعالى : « فكاتبوم إن علمتعم فيم خيراً > ء فمكاتىة 
امالك عبده مندوبة يقرينة أن امالك حر التصرف قي مله . 


فالمطاوپ قمل إن كانت صغة طلبه نفسما ت دل على انه حتم ولازم ٤‏ قو 
الوانجب مثلى: كب علي »> فرص علي » وقضى ربك . وإن كانت صغة طليه 
نفسپا تدل على آنه غير حتم فو المندوب عثل: ندب فک ٤‏ ءل ل٤‏ ون كانت 
صىفة طلبه نفا لا تدل على طلب حع أو غير حم » استدل بالقرائن عى أن 
الطاروب وأحب او مندوب , وقد تككون القرينة نصا >٤‏ وقد تكون مايؤشد 


تراك الفعل وعدم ترتیبها . وهذا اشتپر تعربف الواجب بأنه ما يستمحق تار که 
العقوبة ء وتعريف الندوب يأنه ما لا تسق تارك العقوبة وقد تسق العتاب. 


آق امه 


الندوب يتقسم إلى ثلاثة أقسام : مدوب مطلوب فعله على وجه التاً كمد 
وهو لا بستحى تار العقاب . ولكن بستسى اللوم والمتاب . ومن هذا الستن 
والندويات التى تعد شرعا مكل للواحصات كالأذان وأداء الصاوات اجس جاعة. 
ومنه كل ما واظب عليه الرسول من شؤونه الديئبة “ول يتر كه إلا مرة آو مرتين 
لدل على عدم تحتيمه كالمضمضة قي الوضوء › وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة فى 
الصلاة . ويسمى هذا القسم السنة الم كدة أو سنة ادى . 


وهتدوب مشروع قعل ٤»‏ وفاعل ثاب وتار که لا تسق عقایا ولا لوماً . 
ومن هذا ما م يواظب الرسول على فعله بل فعله عرة أو أ كثر وتر كه . ومنه 
جيم التطوعات كائنصدق على الفقير أو صبام يرم !ميس من كل اسبوع أو 
صلاة ر كعات زبادة عن الفرض وعن السنة اؤ كدة . ويسمى هذا القس السنة 
الزائدة أو النافة , 


ومندوب زاثد أي يمد من الكاليات مكلف . ومن هذا الاقتداء بالر سول 
قي آموره المادية التي تصدر عنه بصفته إنسانا كأن يأ كل يشرب ريشي ويتام 
ویلب على الصفة التي كان بسير عليا ار سول . فان الاقتداء بالرسول في هذء 
الأمور وأمثالهما كال“ ويمد من عاسن الكلف لأنه يدل على سه لارسول وفرط 
تملقه به . ولکن من لم بقنتد بالرسول في مثل هذه الامور لا يعد مسيثا > لد 
هذه ليست من تشريعه يث ويسمى هذا الضم مستبا وأدباً وفضة . 


سب )| س 


٣‏ س الحرم 


تعریفه : الحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فمل طلا تیا ٤‏ یار 
تکون صبغة طلب الکف نفسہا دالة على آنه تم کقوله تعالی : ۾ حرمت عل 
المنتة والدم ولم الخنزبر » . وقوله : « قل تعالو ا أتل ما حرم ربک علي » . 
وقوله : « لاحل لك » أو يكون النبي عن الفمل مققرنا ا يدل على أنه حتم 
هثل : « ولا تقرلوا الزنا أنه كان فاحثة » . أو بون الاهر بالاحتناب مقارتا 
بذلك غو « إا الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عل الشطان 
فا ىوه ۲ . أو أن بترتب على الفعل عقوبة مثْل « والذين برمون المحصتات ثم 
ل يأترا بأربمة شهداء فاجلدوم انين جلدة » . فد يستفاد الحرم من صيفة 
خبرية قدل عليه » أو من صيغة طلبية هي نبي » أو من صيغة طلبية هي أمر 
الاجتناب > فالقرينة تعتين أن الطلب التحرم . 


آق امه 


الحرم قسمان : حرم أصالة لذاته + أي أنه فمل حكه الشرصي التحرح من 
الات داءء لزع والرقة والصلاة بغر طبارة» وزوأج إحدى الحارم مم العمل 
الخرمة » ويم الميتة . وغير ذلك مماحرم محري ذاتا لما فيه من مفاسد 
ومضار »> فالتحرم وارد ابتداء طى ذات الفعل ؟ وعرم لمارض آي آنه فمل 
كه الشرعي أبتدأء الوجوب أو الندب أو الإيإاحة ولكن أقآرن به عارضس 
حمله رما كالصلاة قى ثوب مغصوب؛ والييم الدي فه غش “> والزوأج المقصود 
به جرد نجلل الزوجة لطاقها ثلاثا > وصوم الوصال » والطلاق الندصي وغير 
ذلك لا عرض له التحر لمارض ٠‏ فليس التسرم لذات الفمسل ؛ وفكن لامر 
خارجي > أي أت ذات الفعل لا مفسدة فبه ولا مضرة » ولككن عرض له واقارن 
به ما جعل فه مفسدة أو مضرة . 


س ۳ س 


وما يمى على هذا التقسع أن الحرم أصالة عير مشروع أمصلا »> فلا بصلم 
سینا برعا ولا تترتب أحکام شرعبة عله ہل یکورن اطلاً . رهذا كانت 
الصلاة بغر طارة باط . وزواج إحدى الحارم مم العلل بالحرمة باطلا وی 
المتة باطلا > والباطل, شرعا لا بترتب عليه حكر . وأما الحرم لمارضص فېر في 
ذاته مشروع فصلع سیا د شرع وتترتب عله آثاره . لأن الحرم عارض له 
وليس ذاتا . ومذ كانت الصلاء ف ثوب عقصوب صحبحة وججزئة وهو 21 
للشصب . والبسع الدي قبه غش صحبح . . والطلاق البدعي واقع . والعلة في هذا 
أن الشحر لمارض لا يقم به خالل في صل السببولا في وصفه ما دامت ار انه 
وشروطه عستوفاة . وأما التحرع الذأتي فهر عسل الخلل فى أصل السبب ووصفه 
بفقد ر کن أو شرط من ارکانه وشروطه فخرج عن کونه مشروعا . 


٤‏ ت آالکروه 


تر يشه :۽ الكروء هو ما طلب الشارع من الكلف الكف“ عن قله طلا 
غير حتم ٤‏ بأن تكون الصيغة نفسها دالتة على ذلك ؛ ا إذأ ورد أن الله کر 
لكم كذا . أو كان منهيا عله واقترن النبي عا يدل على أن اللي الكراهة لا 
لتحرع.مثل « لا قسالوا عن آشياء ان تيد لتوک ۾ کان مأامورا پاحتنابه 
ودلت القرينة على ذلك ؛ مثل مثل : « ودروا اليم » ء 

فالطلوب الكف" عن فعله ؛ إن كانت صفة عللبه فسا تدل على أنه طلب 
حتم فپو الحرم > مثل : حرم عل كذ! . وإن كانت الصبغة ففسها تدل على أنه 
طفب غير حتم فو المكروه . مثل : كره لع كذا. وإت كانت الصخة نا 
مطلقا > أو أمراً بالاجتتثاب مطلقا ؛ استدل بالقرائن على أنه طلب حتم و غير 
حتم . ومن القرائن ارتیب المقوبة على الفعل وعدم ترتويما > ولمذأ عرف يعض 
الأصولبين الحرم بأته ما استسق فاعله العقوبة > والمكرره بأنه ما لا بستحق 
فاعله المقوية ؛ وقدا يستبسق اللو . 


س 1[ .س 


٥ء‏ المياح 


تعر يقه : ابام هو ما خر الثارع المكلف بين فعله وتر كه . فلل يطلب 
الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ول يطلب أن يكف عنه . 

وتارة تبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته + کا اذأ نص الشارع على 
أنه لا إثم في الفعل > غدل ذا على إباحته كقوله تمالى : « فإت خف أن لا يقبا 
دود اللہ فلا جاح علا فما افتدت به » و کقوله سحانه : د ولا جناح عل 
فها عرضتم به من خطبة القساء » ٤‏ وكا إدا أمر الشارع قعل ودلت القرائن على 
أن الأمر للإبحة كقوله تمالى : « وإذا للع فاصطادو! » و كقوله سبحانه : 
« قدا قضيت الصلاة فانتشرو! قي الأرض ٠»‏ و كقوله : « وكلوا وأشرير!» . 

وتارة تثبت ابلحة الفعل بالإباحة الأصلبة . قإذا ل برد الشارع نص على سم 
المقد أو التصرف أو أي فمل › ول يقم دلبل شرعي خر على حك فه ؛ كان 
هذا العقد أو التصرف أو الفمل مباحا بالبراءة الأصلبة لأن الأصل في 
الأشاء الإبإاحة . 

هذه هي أقسام ال التكليفي اة على ما ذهب اله جور الأصولييت . 

وأما علناء الحنفية ققد قسموه الى سبعة أقسام لا أل خة»ء وذلك ہم 
قالو! : « إن ما طلب الشارع فعله طلبا حتا إذ! كان دلبل طليه قطما بأن كاڻ 
آية قرآضىة أو حديثا متواتراً فيو الفرض › وإن كان دليل طلبه خان بأن كان 
دیا غر موا أو قاسا فپو الواجب. 

غإقامة الصلاة فرص لأنما طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تمان : 
« أقمو! الصلاة » . وقراءة الفاتحة قي الصلاة واجية لأنها طلبت طلا تا > 
بدلنل ظني هو قوله ی : «لا صلاة إلا بفاتة الكحاب»؛ وأما ما طلب قبطل 
غير تم فيو المندوب . و كذلك ما طلب الشارع الكف عن فع طلباً تا إن 
كات دلبله قطعبا كاية أو سنة منوأترة قو الحر"“ى» وإن كان دلله ظشا كسنة غير 
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متواترة فهو المكروه تحرعا. فالزا عرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدليل 
قطمی هو قوله تعالی : « ولا تقربوأ ارتا > . 


عنها طلبآً حتنا ؛ بدلبل ظني > هو قوله ّم : د هذان حرام على ورجال أمتي 
لال لنام » . وأما ما طلب الكف عنه طلا غير حتم فيو المكروه تذزيا , 


فعند عاماء الحنفبة ألطلوب فمل ثلاثة أقام: الفرض؛ والواجب “والندوب. 


والمطلوب الكف عله ثلاثة اقام : الحرم “ والمكروه تحريا > 
والمكروه تتزاً . 


والقسم السابع المياح . 
وقد قدمنا أن تصوص القرآت كلا قطمبة الورود و لهذا يبت بها عندا نة 
الفرض والتحرم والندب والكراهة »> وأما السنة ما كان قطمي الورود مثا 
وهو ألتواتر وق سكه المشپور » فیثیت به أيضا ما يثيت بالق رآ . 


ويثبت به ما عدأها من أنواع الأسكام التكيفة . 


والفمل الواحد قد تمتريه هذه الاسسكام كلا أو بعضها محسب ما يلاه ٤‏ 
فمثل : أازوأج قد بكون فرضاً على امسلل إذذ قدر على المر والنفقة وسار 
واجيات الزوجية »> وتبقن من حال تفه أنه إدا ! بتذوج زنى . ويكون 
وأحا إذ! قدر على ما ذككر وخاف أنه أداء/ يتذوج زتی . ویکون مندوبا 
إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان في حال أعتدال لا عغاف أن برني اذا 
| ازوج . ويكون رما إذا تقن أنه إدأ تروج يظل زو جته ولا قوم حقو 
الزوجبة . ویکون مكروها ترا إذا اف ظلميا . 


س ۴۲٦‏ س 


ينسم الم الوضمي إلى خمسة أقسام : 


لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن قتضي جمل شىء سباً لشيء ء أو شرطا ؛ 
آو ماعا > أو مسوغا ال خصة بدل المزعة > أو صححا أو غار صصح . 


سہ السیب 


تعر يه : السدب ؛ هو ما حملي الشارع علامة على مسلنة وربط وود 
المسبب بوجوده وعدمه بعدمه . قبازم من وجود السبب وجود المنيب ون 
عدمه عدمه . فو أمر ظاهر ملضبط + جعله الشارح علامة على حم شرعي هو 
مسييه > ويلزم من وجوده وجود المسبب ؛ ومن عدمه عدمه . 


وقد قدمنا في منحث الملة ف القباس أث كل عل للحک تسم سهيه؛ وليسكل 
سيب للح يسمى عله . وبيتا الفرت بينها وأمثلتما . 


أنواعه : قد يكون السيب ندا لح تكليفي ؛ كالوقت جمله الشارع سب 
لإمجاب إفامة الملا لقوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الس » ٠‏ وحكشود 
رمضان جعل الشارع سيا لإاب صومه بقوله تعالی : « فمن شد منكلم الشير 
قأنصمه ٤»‏ وملك النصاب النامي من مالك ال زكاة جمل سبيا لإجاب إيتامالز كاةء 
والسرقة جملت سببا لجاب قطم يد السارق. وشركالح ر5 جمل سيباً لتر م 
زواج الملل با . والمرض حمل سنا لإاسحا الفطر فى رمضان + وأمثال ذلك . 
وقد تكون المدب ميا لإثىات علاك أو سحل أو إزالتها »> كالبيم لإثبات اللك 
وإزالته > والعتق والوقف لإساقاطه > وعقد الزواج لإشات المجل . والطلان 


سد ¥ ٩‏ سب 


اازالته ؛ والقر آية والمصاهرة والولاء لا ستسقاق ارت > وأتلاف مال إالشر 
لاتحقاق الضبان على المتلف > والشر أو الك لاستحقاف الثفعة . 


وقد بككون السيب فعا لكلف مقدوراً له كقتله الممد سنب لوجوب 
القصاص منه > وعقده البسم أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب لأسكامماء 
وعملكه مقدار اللصاب لوجوب الزكاة عله . وقد يكون أمرآً غير مقدور 
لكلف ولس من أفعاله ٤‏ كدخول الوقت لإاب الصلاة والقرابة للإارك 
والولاية “ والصغر لشوت الولاية على الصشير . 


وإذا وجد السيب سواء أ كات من فمل اكلف أم لا > وتوافرت شروطه 
وانتفت موانمه > ترتب عله مسببه حتما ؛ سواء أ کان مسببه سکیا تکلفا > 
أم إثبات ملك او سحل ؛ آم إزالتها ؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا؛ 
سواء أقصد من اشر السب ترقب المسبب عليه أم لإ بقصده »> بل يآرتب ولو 
قصد عدم ترتبه فمن سافر فى رمضان أببح له القطر »> سواء أقصد الى الإباحة 
آم م یقصد إلیہا . ومن طاق زوجته رجمیا ثبت له حت مراجمتېا ولو قال لا 
رجعة لي . ومن ازوج وجب عله المپر ونفقة زوجته ولو ازو جا على أن لا مہر 
عليه ولا نققة > لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سيا لحك > ترقب الع 
على الحقد بحي الشرع > ولا بتوقف ترته على قصد الكلف ؛ وليس لكلف أن 
بحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسبيات ياسباا . 


٣‏ س الشرط 


ضر يق ۽ الشرط : هو مايتوقف وجود الح على وجوده ويلژم من عدمه 
عدم الم . والمراد وجوده الشرعي الذي بترتب علبه أثره . فالشرط أمر 
خارج عن حقيقة الشروط يلزم من عدمه عدم الشروط ؛ ولا يازم من وسوده 
وجوده . فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق » فإذا م قوجد زوجية ام يوجد طلاق 
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ولا بازم من رعو د الزوحة وحود الطلاق . والوضوء شرط لصحة أقامة الملا ٤‏ 
فإد! . لو صل وضوء لا تصح إقامة الصلاة ۸F 4٤‏ يازم من و سود الوضوء 
إقامة الصلاة . 


وو جود الزواج الشرعي الذي تترتب عله أحكامه يتوقف على حضور 
الشاهدين وقت عق_ده » ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه 
بتوقف على العلل بالبد لين وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا لا يتسحقق وجوده 
الشرعي إلا اذا وجدت شروطه › وبعتبر شرعا معدوماً ادا فقدت شروطه 


ولکن لا باذم من ومو د الشرط وجود اللمروط ء 


والشروط الشرعية هي التي تكل اليب وتجمل أثره بيترتب عله . فالقثتل 
سب لإعحاب القصاص ولكن يشرط إن بكون قت اك عدا وعدوأنا . وعقد 
الزواج سبب للك المتمة »> ولكن شرط أن حضره ثاهدان »> وهكذا 
كل عقد أو تصرف لا بترتب علبه أثرء إلا إذا تواغرت شروطه , 


والقرق بين ر كن الشيء وشرطه ٤‏ مم أن کلا منہا بتوقف وود المع 
على وجوده . أن الر كن جزء من حقبقة الليء . وأما الشرط فيو أمر ارج 
عن فقته ولس من اسزاته . فالر كوع ر کن الصلاة لأنه سزء من سحققتما . 
والطہارة شرط الصلاة لپا أمر شارج عن حقىقتا » وصبغة المقد والماقدان 
وحمل المقد أ ركان العقد لأليا أجزأؤه . وحضور الشاهدين في الزواج وتعمين 
المدلين قي الع وتسلم اللوهوب فى البة شروط لا أركن » لأا ليست من 
أحزاء المقد » ومن أحل هذا كان للوقف أركان وشروط ء وكذاللييع وساقر 
السقود والتصرفات > وإذا حصل خلل في ر كن من الأ ركان كان خلا في تقس 
العقد إو التمعرف . وإذاأ حصل خالل في شرط من الشروط كان خلا قي وصقه 
آي في مر شارج عن حقيقته . 

وقد يكون اشتراط الشرط عك الشارع » ويسمى الشرط الشرعي . 

وقد تكون اشتراط الشرط بتصرف الكلف ويسمى الشرط الجملي ؛ فمثال 
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الأول : جميم الشروط الق اشترطها الشارع في الزواج والبسع والحبة وأالرصة > 
والتى اشترطبا لإاب الصلوات امس والزكاة والصبام والحج ؛ والتي اشترطما 
لإقامة الجدود ولغر ذلك . 


ومثال الثاني : الشروط الي رشترطما الزوج لقم الطلاف على زوجته ٤‏ والتي 
دشتر طا الالك لمت عده . فإ تعلق الطلان إو المتقى على وجود شرط 
مقتضاه ؛ انه بتوقف و جود الطلاق إو المتق على وجود الشرط ويازم من عدمه 
عدمه . فصفة الطلاق سيب بيترتب عله الطلاق > ولكن أذا تواقر الشرط . 


وليس للسكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط مریدء . بل لا بد 
أن يكون الشرط غير مناف حك المتقد او التصرف . وأما إذا كان الشرط 
منافا سك العقد فيطل العقد > لأن الشرط مكل للسبب فإذا تاقى مكمه 
إبطل سفبته . 


مثال ذلك : المقود الى تفبد اللاك التام او الحل التام > كعقد البسع . 
وعقد الزواج كما الشرعي أن الأثر المترتب على كل وأحد ملالا يتراخى 
عن صفته » فإذا عقد اللمكلف عا او زواجاً وعلق واحدا منها على أن يرجد 
في المستقبل شرط شرطه › فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يوجد أثر العقد إلا 
إذا وجد الشرط ؛ وهذا يناف مقتضى العقد > وهو أن كمه لا يتراخي عنه 
ولحذ! بطل البيم اعلق على شرط > و كذلك الزواج اعلق على شرط > فاشرطل 
الجملى إذا اعتبره الشارع صار كاشسرط الشرعي . 


۴۳ المانعم 


تحريقه + الانم: هو ما يازم من وجوده عدم الح > إو بطلان السبب ٤“‏ 
فقد بتحقت السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانم ينم 
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ترتب بكم عله > كا إذا وجدت الزوجية الصحبحة إو القرابة وللكن منم 
رتب الإرث على ادها كاختلاف الوارث مم المورث دينا » او قتل إلوارث 
مورثه . وكا إذا وجد القتل الممد المدوان ولكن منم من إمجاب القصاص به 
أن القاثل أبو القتول . 


غا مانم في اأصطلاح الاصولبين : هو أمر برجد مم تحقتى السبب وترافر 
شروطه > وينع من رتب المسبب على سيبه > ففقد الشرط لا يسمى مانا في 
في اصطلاحہم » وان كان عنم من ترتب السبب على السب . 


وقد يون الانع مانم من حقتق السب الشرعي لا من ترتب كمه عله 
کالد “بن لن ملك تصابا من أموال الزكاة > فان دينه مانم من تحقق السبب لإمجاب 
الزكاة عله » لأت مال المدين كأنه ليس ملو كا له متكا اما »> نظراً لقوق 
دائنىه » ولان خلىص ذمته ما عله من الدين أولى من مواساته الفقراء والساكين 
بال ز اة ء وهذا في الحققة عخل ما بشارط ترافره فى السب الشرعي » فو من 
بپ عدم ترافر الشرط ؛ لا من قسل وجودالانم . 


٤‏ س الرخصة والعزيمة 


تعريفهها + الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفغا على المكلف في 
حالات غامة تقتضي هذا التخفيف “ أوهي ماشرع لعذر شاق في سالات 
خاصة » او هي استباحة الحظور يدلبل مم قيام دلبل الحظر . وأما العزة في 
ما شرعه الله أصالة من الأحكام المامة التي لا تختص بال دوث حال ولا 
عکلف دون كلق . 

إنواع ال رخس « من الرخص إإحة المحظورات علد الضرورات أو 
الحاجات . فمن أكره على الثافظ بكاة الکفر ابح له ترفیم) عنه أن بتلفظ با 
وقلىه مطمنن بالإعان : وکذامن آکره عى أن بفطر في رمضان أو يلف مأل 
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غبره » أببح له الحظور الذي أكره عليه ترقا عنه . ومن أضطره الموع الشديد 
أو الظماً الشديد الى أ كل المتة أو شرب ال مر أبيح له أ كلا وشريا. قال تمالى: 
« إلامن أكره وقلنه مطمئن بالإمان». وقال سبحانه:« وقد فصل لح . ما حرم 
عل إلا ما أضطررتم اله ۾ . وقال تسالى : « فمن أضطر غير ياغ ولا عاد 
فلا إثم عليه » . 


ومن الرخص إباسة ترك الرأجب إذا وجد عذر عمل أداءه اقا عى 
المکلف . فمن کان فی رمضان مریضا او على مفر اسح له أن يفطر > ومن کان 
مسافراً أبسح له قمر الصلاة الرباعبة اي اداؤها ر كعتين بدلأربع : قال تمالى: 
« فمن كان منك مريضا أو على مغر فعدة من أبام أخر» وقال تمالى: «وإذا ضربم 
فى الأرضص فليس عليك جناح أن تقصرو! من الصلاة » . 


ومن الر حص : تصحح بعض العقود الاتشنائة » الي ل تتوأفر فمها 
الشروط العامة لانعقاد المقد وصیحته ٤‏ ولکن حرت پا معاملات الناس 
وصارت سن حاحاجي » كمقد اللم فإنه بع معدوم وقت المقد > ولكن 
ری به عرف الناس وصار من حاجاتمم , ولذا جاء فی الحدیث : د نی رسول 
اھ ل عن بسع الإنسان مها ليس عنده » ورخص في السل » . و كذلك 
الاستصناع والإحارة وعقد الوصبة . فہذہ كلها عقود إذا طبقت علا الشروط 
العامة لانعقاد المقود وصحتها فى الماقد والممقود عله لا تصح ؛ ولكن الشارع 
وخص فبا وأجازها سد" لحاجة الناس ودفعا للحرج عنم ء. 


ومن ال رخص ٠‏ نسخ الاسكام التي رفمما الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة 
على الامم قبلنا ؛ وهي المشار السا بقوله سبحانه : « رينا ولا تحمل علينا إصراً 
جا لته على الذين من قبلنا » مثل التكليف برض موضم النجاسة من الوب ؛ 
وأداء ريم الال قي الز كاة > وقتل النفس قوبة من المعصبة وعدم حوآز الصلاءة 
في غير المساجد ‏ وتسمية هذه رخصاً فا قوسم س ومن هذه الألواح يتبين أن 
ترخبص الشارع للتخفيف عن المكلفين كارة بإباحة الحرم للضرورة . أو بإباسة 


ب ( سب 


تراك ألواسحب ‌العذر ٤‏ ور پاستاء بعض العقود من الأحكام الكلة اة ٤‏ لہا 
ترجع عند التحقيق إلى إباحة انحظور لاضرورة أو الحاحة . 


وعاماء الحنفىة قسموا الرخصة الى قسمان : رخصة ترفه . ورخصة إسقاط 
وفرقوا بيا بآن رخصة الترقبه بسكون حك المزعة ممما باقن ودليل قاتا ء 
ولكن رخلص في تر كه تخففا وترفسم] عن املف . ومثاوا ذا من أ كره على 
التافظ بكلمة الكفر . أو على إتلاف مال غيبره > أو على الفطر في رمضان . 
وقالو! أن النص المر حص ل بسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر من أ كره عليه ٤‏ 
ولكن استشى من أ كره من غضب الله علمه واستحقاقه العذاب . قال تعالى : 
و من فر بالل بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيان ولكن من شرح 
بالکفر صدراً فعلنہم عضب من اله » ( ٠١١‏ النحل ) . ولکن يلاحظ أن أف 
قال: « قن اضطر عبصة غر متحانف اوم فإن أله خفور رحم» . وقال: «قمن 
إضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عله » . فقد استثنى المضطر من الإلم كا استئنى 
اکره على التلفظ من الإثم واستحقاف العذاب , 


بل إن قوله سبحانه : « فن الله غفرر رحم » بشعر أنه احرّما >٤‏ ولکن 
الله لل يعاقبه عله رحة مله .وقالوا! كذالك: ل سقط الا كراء حرمة إتلاف مال 
الغبر ولا حرمة الفطر قي رمضان »> بل الحرمة مع الإكرأه ثابتة . وإغا أأقصود 
بالإيالحة الترفيه عن المكلق . ولبقاء هذه الحرمة قالر! : إن العمل بالعزمة أولى 
وإث من تقك بالمزعة واحتمل ما أ كره عله حى مات ٤»‏ مات شپمدآً. 


وأ رخصة الإسقاط فلا كوت حك العزعة ممما باق ٤‏ بل إن الال القي 
استوجيت الترخيد أسقطت سك الزية ٤‏ وجعلت المىك الشروع فيها هو 
ار خصة . ومثاوا هذا بإباحة أ كل المتة او شرب ار علد الموع رالظا > 
وقصر الصلاة في السفر . فالمضطر إلى أكل البتة أو شرب الفر مقطت حرمتها 
عنه فی سال اضطراره) لان الله سحانه بعد آن بن هذه الحرعات قال: «فمن 
اضر فى مصة غير متحاتفا لإم فان الله غفور رحم » . وهذا يقتي رقع 


ست ٣۷٣‏ س 


التحرح ۔ ولو لم یا کل أو شرب آم . والمساقر سقطت عله الأريم ولو صلى 
ربعا كانت إلر كمتان الاخبرتان نافلة وتطوعا لا من المغروض . 


والحى أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدل ظاهرها طل هذا التفريق . 
فإن الله مبحانه قال : « وما ل ألا تا كوا ماذكر اسم أ عليه وقد فصل 
لك ما حرم علبكم إلا ما اضطررتم أله » . فكل عرم علد الضرورة بباح بلا 
تفريق بين حرم وسحرم . والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان پكون 

العزعة > وهو قرض الصام باقبا . وعند الاضطرار إلى أ كل المنشة ؛ء 
أو شرب المر > لايكون حم الموية ٠‏ وهو تحريما باقا . تفريتق لا 
بظہر له وجه ٠‏ لان الإكراء فوع من الاضطرار ؛ وقي الحالت نن أبيح الحظور 
الضرورة > وكا قال مسحانه : « إلا من أ كره وقلمه مطمئن بالإعان » ؛ قأل : 
« فمن اضطر قي مصة غير متجانف لإثم فإن الله غقور رحع » . وصريح قول 
سبحانه : « وإذا ضربع في الأرض فليس علب جناح أن تقصروا من الصلاة » . 
أن القصر مباح » ومقتضى أنه مباح أن الأخذ إالمزية وهو إقام الصلاة أربا 
مباح أيضا ؛ كيف يقال إن حك العزعة هنا غير قالم > وإن الرخصة في هذا 
رخصة أسقاط ؟ 


فالدي بۇخذ من النصوص أن الرخص ظا شرعت للغرفه والتخضف عن 
مكلف بإباحة فمل الحرم » وأرن حك الحظر ودل قاعان . ومعنى إباحة 
احظور ترخبصا أنه لا إم في فع . والى هذه الإشارة بقوله تمالى : « فإرف 
الله غفور رحع » . فلفكلف أن يتبع الرخصة تخففا عن نفه »“ وله أن يتبع 
المزعة تملا ما فا من مشقة ٠‏ إلا اذا كانت المشقة بتاله من احتالماضرر ؛ 
فإنه يجب عليه اتقاء الصرر راتباع الرخصة لقوله تعالى : « ولا تلقو! بأندي ألى 
التبلكة » وقوله : « ولا تقتلو! نفس » » وال سيحانه حب أن تتبم رخصه › 
کا بحب أن توتی عزائه > لأنه سيحاته ما جمل طلى التاس في الدين من حرج . 


وما قدمناه في تعريف الروخصة وبيان أنواعپا يظهر الرجه فيعدها من أقسام 


ا لمكم الوضعي . لأن إلى الشروع هو جعل الضرورة سبا فى إياحة الحظور 
أو طروء العذر سيا فى التخفىف بترك الوأحب ؛ أو دقعم الحرج عن الناس سيا 
فى تصحبح بعض عقود المعاملات بيتہم . فپو في الحقيقة وضم أسباب لسيبات. 


٥‏ السجة واليطلان 


ما طلبه الشارع من الكلفين من أفعال» وما شرعه هم من أسباب وشروط > 

فاذ! وحدت على وقتى ما طلبه الشارع وما شرعه ٤‏ بان تحققت اركانہا 
وقواغرت شرائطہا الشرعىة؛ سكم الشارع بصستا؛ وأث ل توجد على وغى ما 
طفبه الشارع وما شرعه ٤»‏ أن اختل ر کن من ارکانپا أو رط مر شر رطا 4 
س الشارع بمدم صحتا . 

ومسنى صحتبا رعا : ترتب آثارها الشرعة علا . قان كان الذي بأشره 
المكلف فلا وإجسا عله ؛ كالصلاة والصبام والزكاة واج وأداء الكلف 
مستکا أو کانه وشروطه »> سقط عله الواجب ٤‏ وبرئت ذمته منه٤‏ وام پستحق 
تعزراً في الدنبا وأستسق الثوبة في الآخرة . 

وأڻ کان الدي بأغمر د الکلف سیا رعا کالزواج وألطلافق والييع وأة 
وساتر العقود والتصرقأات واستوقى الکلف ار کا وشرائطه الشرعة i‏ 
رتب على كل سبب أثره الشرعيي الذي رتب الشارع عليه من اثبات الحل أو 
ازالته > تبادل ملك البدلين ء أو للك بير عرض ؛ أو غير ذلك من الآقار 
والمهوق التي تترتب على الأ سباب الشرعية الصحيحة . 

وان كان الذي باشره شرطا كالطارة الصلاة واستوفى الحلف شروطا 
وأ ر کاا » سكن فق المشروط صحيساً . 


ا سب 


ومعنى عدم صحتما عدم ترتب تارها الشرعية عليماء فان كان الدي باشر. 
واجسا لا سقط عله ولا ترا ذمته منه ٤‏ وإن کان سببا شرعبا لا پترتب عله 
كمه > وان كان شرطا لا يوجد المشروط . وذلك لأر الشارع أنغا رتب 
الآ ثار على أفعال وساب وشروط تتحاتقک) طلہہا وشرعہاء فاذا ل تكن كذلك 
فلا اعتبار ها رعا . 

ومن هذا الان بۇ خن أن ما صدر عن الكلف من أفمال أو أسباب أو 
شروط ولم بتفتی وما طلبه الشارع أو ما شرعه یون غر صحح شرعا ٤‏ ولا 
بترثپ عله أثره > سواء کان عدم صحته لا۔ختلال ر کن عن أركانه أو لفق_د 
شرط من شروطه > وسواء أ كان عبادة أم عقدا أم تصرفا . وعلى هذة لا فرق 
بين باطلل وقاسد > لا في المادات ولا في العاملات . فالصلاة الناطلة كالصلاة 
الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلاف ولا تبرىء ذمثه . والزواج الباطل كاز واج 
الفاسد لا يفيد ملك المتعة ولا يترتب عليه أفره . والبيم الباطل كالبيم القاسد 
لا يبد نفل الملك في البدلين ولا يترتب علبه حع شرعي . وتكون القسمة 
ثنائىة » أي أن القمل أو العقد أو التصرف إما محح تترتب عليه آثاره> وإما 
غير صحيح لا بارتب عليه أثر شرعي > وهذا هو رأي الجهور . 


وقال علماء الحنفية : أن القسمة ثنائية في العبادأت “٠‏ في إما صحبحة وإما 
غير صحبحة > ولا فرق بين باطل الصبام مثالا وفاسده قي أنه لايترتي عله 
أرء ولا ةط الوإاجب ؛ وعلى المكلف قضاؤه . وأما فى العقود والتمرفات > 
فالقمة لاثية “ لآرن العقد غير الصحبح يتقسم الى باطل وفاسد 4 فإن کان 
الخلل في أصل العقد أي في ر كن من آركانه بان كان فى الصيغة إو العاقدين او 
المعقود عليه > كان العقد باط لا يترتب عليه أر شرعي »> وإن كان اللل فى 
وصف من أوصاق العقد يان كان في شرط ارج عن ماهنت وأ ر كانه ؛ کان العشد 
فاسدا ٤‏ وترتبت عله يعض تاره . 


وعلى هذا تقالو : إن بيم الجنون أو غير الممتز أو بيع المدوم باطل .وما 
البسع بثمن عير مماوم فهو فاسد.وإن زواج غير ابيز أو زواج إحدى الحر “مات 


س ۷۷ سے 


عع الملل بالحرمة باطل . واما الزواج بشير شهود فو فاسد. ول برتبوا على الباطل 
أا . ورتبوا على الفاسد بمض الآ ثار. و لمذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد 
امبر والمد"ة وأثبتو النب . وفي انبيم الفاسد إذا رفع سيب الفساد قى احالس 
بأن عبن الشمن أو الأحل ترتيت على المقد "ثاره » وهو يفيد الك بالقىض . 

وما قفمنا بماثه من معني الصحة ومعنى البطلان > بظمر الوجه قي عدّها 
من الىك الوضمي ٤‏ لأن الصحة هي ترقب الآ ثار اشرعىة على الأفعال والاسباب 
أو الشروط الى باشرها المكلف . والبطلان عدم ترتتّب شيء من تلك الآثار , 
فاسج بصحة البيع حك دسببيته شرعا لاحكامه . 


۲ الحكوم فيه 


اكوم فيه : هو فمل المكلف الذي تملثى به سك الشارع, 

فقوله تعالى : « با أا الذبن منوا أوفوا بالعقود » » الإجاب المستفاد من 
هذا الخطاب تعلى بفعل من أفعال المكلفن هو: الإيقاء بالعقود قحعله واجباً . 

وقوله تعالی : « یا آہا الذین آمنو! إذا تداينتم بدن الى أجل مسمّى فا كتبره» 
الندب المستفاد من هذا النطاب تعلق بعل من أفعال المكلفين هو كناب الد ء 
فحم ل مندوباً , 

وغول تمالى : « ولا تقتلوا النفس » التحرم المستفاد من هذا الطاب تعلق 
بعل من مال المكلفين هو قتل التفس > جع رما . 

وغوله تعال, : « ولا تتمموا النبيث مه تنفقرن » الكراهة الستفادة من هذا 
ا لخطاب تعلتقت بقعل من أغعال الكلغين هو إنغاق الال البيث فحعلته مكروهاً. 

وقوله تما : د فمن کان منم مريضا أو على سقر قحك ة من آيام أخر» 
النطاب تعلتى المرض والسفر فجمل كلا مثا ميسعا القطر . 


س ۷ — 


فكل حك من أحكام الشارع فهو لا بد متملق بفعل من أفعال المكلفين عى 
حة الطلب ١‏ أو التخير > أو الوضم . 


ومن المقرر أنه لا تكلف إلا بفعل . أي أن حك الشارع التكليقي لا يتعلق 
إلا بقل ا لكلف . فإدا كان حم الشارع إعاباً أو ندا فالاسر واضح . لن 
تماق الإمجاب فمل الواجب على سبيل الحم . ومتملتتق التدب فعل المندرب 
لا على سل الحتم والإلزام > فالتكلبف في الحالين بقعل . 

وإذا كان سك الشارع تحرما أو كراهة فالكتف به قي الحالين‌هو فمل أيضاً. 
لأنه هو كف النفس عن فعل الحر“م أو المكرره . قمعنى قوم : «لا تكلىف 
إلا بفمل » أن القعل يشمل الكفة ؛ أي ألنم النفس عن فمل . وبهذا تكون 
جم الأوامر والنواهي متعلقة بأفعال الكلفين > ففي الأوامر : املف به : 


mm 
my 


ده تاللانة روط :+ 


أوطها-. أن يكون معلوما لكلف علا اما حت بستطيم المكلف القام 


وعلى هذا فنصوص القرآن الحم ؛ أي التي ل بان المراد منها ٤‏ لا يصح 
تکلیف ا کلف ا إلا بعد أن بلح بها بيان الرسول عله الصلاة والسلام . 
فقو له تعالى : « وأقيموا الصلاة » ل يسن التص القرآني ركان الصللاة وشروطها 
و كيقبة أدأا > فكف يكلتف” بالصلاة من لا يعرف أركايا وشروطبما و كمفمة 
آداچا ٩‏ لذلكك بن الرسول عله الصلاة واللام هذا المجملى وققال: ' 
« صلوا کا رآیتمونی أصكّي » . 


و كذلك المج والصوم والزكاة وكل فمل تعلق به حطاب من الشارع يمل لا 
يعل مراد الشارع به > لا يصمح التكلىف به ولا مطالة المكلقين بامتثاله إلا بعد 


~~ TA — 


ببانه . ولحدأ أعطى الله رسوله سلطة التسيت بقوله : « وأنزلنا الىلك الد كر 
لتببّن للناس ما نز“ل إلنم » وبسن الرسول بسفنه القولية والفعلىة ما أجل في 
القرآن . واتفتق الملماء على أنه لا يسوغ تأخير الببانعن وقت المحاجة المه. 


وثانسها - أن بون معلوما أن التكلىف به صادر من له سلطان التكلف. 
ومن جب على المكلف إتباع أحكامه لأنه بهذا المل تنجه إرادته الى امتثاله ٤‏ 
وهذا هو السيب فى أت أول عحث في أي دلنل شرعي هو ححته عل الم كفي ء 
أي أن الأعكام التي يدل علا أحكام واجب على المكافين تنقيذها. وهو الميب 
أيضا في أن كل قانون وضمي يتوج بالديباجة الخاصة التي ت دل على أت الحا > 
أصدر القانرن بناء على عرض مجلس الوزراء وموافقة البرلان + لعل الكلفون 
إن القاتون صادر من فم -اطان التشريم »> ومن جب عليمم امتثال تكاليقمم ؟ 


ويلاحظ أن المراد بعل اللکلف ہا کلف به إمکان عله به؛ لا عه به قعل . 
تى بلغ الانسان عاقلا قادرا على أن يعرف الاحكام الشرعية بنفسه ار بؤال 
آهل الذ کر عنها ٤‏ اعتتبر عا لما با كلف به ونقذت عله الأحكام وألزم بآ ثارها 
ولا يقل عله الاعتذار جلها . و لهذا غال الفقياء : لا بقبل في دار الإسلام عذر 
الجيل الح الشرعي. لأنه لو شرط لصحة التتكلف عل المکلف فلا با كلف 
به ما استقام التكليف > واتسم الجال للاعتذار ميل الأحكام . 


وعلل هذا التقنين الوضمي > فالناس يستبرون عالين بالقانون بتيسير إمكان 
عامهم به “ وذلك بنشرء بالطريق القانوفي بعد إصداره . ولا اعتبار لن كل فرد 
من المکلفين عل به فمل أو لا ٤‏ ولذا جاء في مادة ۲۲ من لائحة رتيب الحا ج 
الأهلية : « لا يقبل من أسحد أن يدعي بحل القانون».و كذلك المراد بعلم الكلف 
باڻ تفه عا ف به صادر من جب عله امتثال أحكامه . إمکان عله بهذا 
لا عله به قعل , 


فكل س شرعي يكن لكلف أن يسرف دلبل > وأن يعرف أن دلي 


ست Q٩‏ س 


بواسطة سوال أهل الد كر عنه . 
وتالشها -- أن يكون الفمل المكلف به مكتا» إو أنيكوت فى قدرة الكلف 
أن بقمله او أن بتكف عله . ويتغرع عن هذا الشرط أمرات : 


أحدها - آنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل » سواء أ كار مستسة 
لذاته أم مسستحباا لغبرء . فالمستسل لذاته أي المستحبل عقلا هو ما لا بتصور 
العقل وجوده » كالمع بين الضدبن > مثل إتجاب الفعل وتحريه قي وقت واحد . 
على شخص واحد ؟ أو المع بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد. 
والمستسسل لغيره > أو العمادي > ما يتصور العقل وجوده ولكن ما جرت سنن 
لكوت ولا العادة المطردة بوجوده»؛ كطر الإنسان قي المواء بغر طاثرة ووجود 
زرم بغر بذرة > لن ما لا يتصور وحوده عقلا أو عادة لا مكن الكلف فمل ؛ 
وهو لبس قي وسعه . واف لا يكلف نفا إلا وسميا > وهو كى مازه عن 
المبث وعن‌التكليف بفعل ما لا سبيل إلى فعله. وعن هذا تفر "ّح قول الصو ليين: 
« الشخص الواحد في الرقت الواحد بالشيء الواحد لا يمر ويتهى » لأن هذا 
تكليف لمم بين النفيضين . رها فمل الشيء وعرڪه قي رقت واحد من 
مكلقه راسد . 


و انپا -- آنه لا بصم شرعا تکلىف الکلف بان يفمل غيره فعلا أو يكف 
غورء عن فمل ء لآن فمل غيره أو كف غيرء ليس عكتأله هو . وعلى هلالا 
يكلف انان بآن بي أيوء أو يصلى أخوه أو يكف جاره عن السرقة . وكل ما 
يكلف به الانان ما بخص غيره هو التصح > والامر المحروف + رالنبي عن 
انكر 4 رهذا من فع المقدور له . 

و كذلك لا يصمح شرعا أن يكلف الإنسات بأمر من الأمور الجيلتبة للإلسان 
الي هي مسببات لأسياب طيممبة ولا كسب للإنسان قبا ولا اختار » كالانقعال 
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عند الغضب» رالمرة عند الخجل > والمب والبشض > والمزنوالقرح؛ والخوف > 


ETS 


حين وجود أسباها > والحمْم والتنفس » والطول والقصر ؛ والسواد والبياض » 
وغير ذلك من الشرائز التي فطر عابما الناس > ووجودها وعدما خاضم لقوانين 
خاقة » وليس خاضما لإرادة المكلف واأختاره . فيي خارجة عن قدرته › 
وليست من الممكتات له . 


وإدأ ورد في بعص التصوروص ما یدل ظاهرء على أن فنه تکفا ا ليس 
مقدوراً فلانسان من هذه الأمور › فہر لس على ظاهره وبتحقىى النظر ره 
يقبن انه تکلیف ا هو مقدور . 


مثلا قوله بر : د لا تفضب » ظاهره التكلىف بالكف عن أمر طبمي 
غير كسبي وهو الفضب عند وجود داعيته »> ولكن حقيقته التكليف بالصكف 
هما بعقب الغفضب ؛ وبلسى الغضوب من ثورة تفسه ومظاهر انتقامه . فالمراأد : 
أضط تفك سين الغضب و كفا عن آثارء اليثة . 


وقوله علبه السلام : « كن عبد اله المهتول ولا تحن عد اله القاتل » > 
ظاهرء التكلىف بأن يفت غيره » ولكن حصقته التكلىف بان لا يظل ولا يبدا 
بعدوان . فالمراد : لا تظل . 


وقوله عله السلام : « أحبوا الل لا أسدى عليك من نعمه » ظاهره التكلف 
بلحب . ولكن سصقته التكليف بالنطر قي النمسم التي أسداها اله الم سى 
تککونوا داغا دا کرین شا کر . 

وقوله تسالل : « ولا تون إلا وانتر سامون » ظاهرء تكليقم الان بأن 
ینکونرا ین یوتون مسلمین » ولکن حقیقته تکلىفہمالآن بان يسیروا في‌طریق 
ثبت [عانهم ويق وي عقائدم سق يژد”ي بم هذا إلى أن وتوا على دينهم. وقوله 
تعالی : د لک لا تاوا على ما فاتم ولا تفر وا با آ٤‏ » ظاهره التحكليف 
بان لا عزن الإنسان على شيء فاته » ولا يفرح شيء أظه > وهسفا غير عقدور 
له لكن سققته التكلىف بالكف عا يمقب الاأسترسال قي الحزن من السخط > 
وما يعقب الا سترسال في الفرح من البطر والزهو , 


۴١‏ س 


وھکد! کل ماورد من أمثال هذه النصوص فو عۇو"ل بآن التكليفه فه 
إما ورد على ما يلحت الأمر الطسعي ويترثب عله من آثار» أو على ما لسيقه مء 
بواعث ودوافم . وهذه اللواحتق والسوابق أمور كسببة للآنان وف مقدوره . 


ولا بتنادر إلى الذهن من اشتراط أن بكون الفعل مقدور؟ً لكلف لصحة 
التكليف به شرعا أت هذا بستاز ان لا تكون في الفعل أية مشقة علىا لكلف > 
لأفه لا ملافاة بين كون الفعل مقدورآً و كونه شاقاً . وكل ما يكلف به الإنان 
لا تخلو من قوع مشقة > لأن التكليف هو الإلزام عا فه كلفة وفوع مشقة . 


غير أن المشفة توعان النوع الأول : مشقة جرت عادة الاس أن محتملوها 
وهي في حدود طاقتېم ؛ ولو داموا على احټاها لا يلحقہم أذی ولا ضرر لا فی 
نفس ولا في مال ولا في آي شان من شوونهم > كالمشقات التي عتملما الناس في 
الداومة على طرق العي لارزق من زرع وحرث واتجار وغيرها ء والمشقات‌للقي 
تملا ا موظفون في أداء واجباتم . وكل عامل في أداء عله . 


والتكاليف الشسرعىة لا تخلو عن مشقات من هذا اللوع فما صموبة ولكنها 
عمتمله . والمداومة علبما لا تلحق عن داوم علا ضرراً ولا أذى . والشارع ما 
قصد بالشكاليف هذه المشقات التي تلانسها ونما قصد بها المصالح الترتة علا > 
وإلزام المكلف أن عتمل مشقة في دود طاقته في سبيل ما يقرتب له من مصالم؟ 
كالطبيب الذي يازم المريض أن يتناول الدواء المر لا يترتب على تثاوله من شفاثه 
غپو بحمله مرارته في سبل السلامة من أمراضه . فالصلاة والزكاة والمسيام وساثر 
ما آمر يه المكلف وما هي عه : في القبام بها فوع مثقة وصعوبة على نفس 
لكلف ولكلما صعوبة ععتمة وفى حدود الطاقة “> وهي وسبل الى غاية ومصالح 
لا بد للإنسان منها لاستقامة ساته : والشارع .ما أراد إبلام المكلف وتحمس 
المشقات ؛ ونا أراد إصلاح اله . ا أن الطبيب ماأراد يلام المريض برارة 
الدواء وإ نما راد شقاءه . 


النوع اليافي : مثقة خارجة عن ماد الناس ولا عن أرى يدلوموا على 


= ۷ س 


احتا لما > لانم إذأ دأوموا عليها انبتتوا وانقطموا ونام الضرر رالاذی ف 
أنضمم او أموالمم “ أو أي أن من شووتم ٤‏ كا فة في صوم الوصال الخابرة 
عى قبام اللمل » والترهب > والصيام قانا في الشمس + والحيج ماشا ؛ والتزأم 
المزية في سمال القرخبص بتر كما ميا لحق من ضرر. فمذه المشقة لا يكلف الشارع 
بشكالىف تلابسما » ولا يازم مكلف باحتا لما » لأن الفصد الأول من التشريم 
رفع الضرر عن الناس > وفى التكليف با فه من هذا النوع من المشقة إضرار 
بالناس وتکليفمم ما ليس في وسميم ء وقد شرع الله أحكام الرخص عند طروء 
الأعذار دفعا لحذا النوع من الشقة »> فا أباح الفطر في رمضان لن كان مربقا 
او على سضر٤‏ وما أباح التيمم عند عدم الاء أو سال المرض > وما باح الحظورات 
عند الضرورات او الحاجات ؛ إلا لدفعم هذه المشقات › فلا یصح ان يكلف 
المكلف بأحكام فا مشقات قد قصد الشارع دفعبا . 


فالمشقة التي من هذا النوع إذا كان بجلبما نفس الممل الكلف به فقد دقعب 
اط بتشريع ال رخص > وإذا كان بجلببا الكلف عى نفسه بارادته فقد ناء أفه 
عن دلت وحرامه عله ٤‏ و هذا نى الرمول لتر عن صوم الوصال » وعن قبام 
اللبل كله ء وعن الترهب ١ء‏ وقال : « أما وال إني لأخشام له وأتقاج ؛ لكي 
أصوم وأفطر؛ وأصلي وأرقد؛ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني قليسمني». 
وقال لن نذر أن يصوم قان في الشمس : « أتم صومك ولا تقم في الشمس » . 
وقال : « خ_ذوامن الأمال ءا تطقون » > د والقصد القصد تبلغوا » ›“ 
و هلك المتنطمون » > « إن هذا السن متين فأوغل فه برقق ولن بثاد“ الدين 
أحد إلا غله » “ ء إن النبت” لا أرخا فطع ولا ظہراً أبقی » . وسک بام من 
ترله الرخص واستمسك بالمرعة عتما عمافا من ضرر؛ 'وقال . 
« ليس من البر الصيام قى السشر» م وقال : «إن افش حب أن تؤتى 
رخصه ا حب أن تؤتی عزأنه ». 


> الحكوم عه 


اكوم عليه : هو الكلف الذي تعلق سح الشارع بقع . 
ويشترط قي لكلف لصحة تكلىفه شرعا شرطان : 


أحدها : أن يون قادرا على فم دلنل التكليف بان يكون قي أستطاعت 
أن يفم النصوص القالوتيةالتي يكلف بها من الفرآن والسنة بنقسه أو بالواسطة ء٤‏ 
لن من ل بستطع قہم دلبل التکلىف لا یکنه أن متثل ما کلف به ولا يتجه 
قصده اليه ؛ والقدرة على فم أدلة التكلف إغا تتحقق بالعقل وبكون التصوص 
التي کلف ہا العقلاء في متناول عقو لمم فما ؛ لآن العقل هو آداة القم 
والإدراك » وبه تتوجكه الإرادة إلى الامتثال »> ولا كان العقل أمرا شف ا لا 
لا يدوك بالحس الظاهر “ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس‌هو مظنة 
المقل وهو الباوغ ؛ قمن بلغ الل من ير إن تظهر عله أعراض خلل بقواه 
العقلة غقد تواإغرت فه القدرة على أن بكلف . وعلى هذا لا يكلف المجنوث ولا 
الصي لمدم و جود العقل الذي حو وس فيم دلىل التكلف»؛ ولا يكلف القافل 
والنام والكران لآم في حال الففة او النوم أو السكر ليس قي استطاعتيم 
الفہم . ولمذ! قال رسول الله تر > رفع القل عن ثلائة : الناتم حى بستبقظ > 
ورعن الصي حق عتل » وعن المحنون حق يعقل . وقال عليه السلام : « من تأم 
عن صلاة أو نا فلىصلما إذا ذسكرها فإن ذلك وقتبا ء . 

وأما امجاب‌الزكاة والنففة والممان عى الصىوالجتوت فليس تكلىقا ليا ٠‏ وإغا 
هو تتکلیف الول علا بأداء المت المالي امتح فى ماليا » كاداء ضريبة 
اطہاتہا وملا کہا . 

وأما قوله تمالى : « يا أا النبن آمنوا لا تقربو! الصلاة واتتم سكارى حتى 
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تعاموا ما تقولون » فليس تكليفا السكارى حي سكرم بأن لا بقريرا ألصلاة 
وإنما هو تتكلىف اللامين في سال صحومم أن لا نشربوا الجر إذا دنا وقت الصلاة 
حتى لا دقريرا الصلاة وم سکارى ٤»‏ فكانه سسسمانه قال : إذا دنا وقت الصلاة 
فلا قشربوا ا لمر > وأما إيقاع طلا الكران على مدهب !إلحنضة فمو عقاب له على 
سکرء . ولمذا شرطو! آن کون جانا سکره پأڻ شرب عر ما طائا . 


وأما من لا يعرغون الاغة العرببة ولا يستطيمون فيم أدلة التكليف الشرعة 
من القرآن‌والنة › كالىابانىىن والحنود والحاويان وغبرم ٤‏ فېۇ لاء لا یصح تکلیقہم 
شرعا إلا إذا تعامو! اللغة العربىة واستطاعو! أن بفهموا نصوصا ٤»‏ أو ترججمت 
أدلة التجكليف الشرعبة الى لتم ٤‏ حبث يستطيمرن أن مجدوا كتايا ديذا بلفتهم 
بسن هم ما يكلفيم به الإسلام » أو قامت طائفة بتعل لفات هذه الأمم التي لا 
تعرف اللغة العريىة وتشرت بينم قعالم الإسلام وأدلته التكلفة مخاطبة مم 
باتهم ؛ وهذا الطريق الثالث هو الطريتى القوم ؛ لن الر سول ثي قي خطبته 
بوم سحجة الوداع أشبد الله أنه بلتغ رسالته» وأمر السلمين أن ياغ منهم الشاهد 
الغاثب ؛ والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه . والغائب 
يشمل كل من ار يعرف لغة القرآن ول بستطم فيم آباته . فما إذا ترك هذا الغاثب 
على اله لا يعرف لخة القرآن ولا بستطيم أن يقيم دلائ ٤‏ ولا تر جت آاته الى 
لته > ولاقام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفمما ؟ 
فو رعا غير مكلف » لان اش لا بكلف نفا إلا وسما. ولمذا قال الله تعالى 
فی سورة ابراهے : « وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لببگين مم » . 

وثانيا ؛ أن ببکون اهلا لما کلف به . ۰ 

والأهلىة معثاها في اللغة : الصلاسة . يقال فلان أهل للنظر على الرقف 
أي صالح له . 

وآما في اصطلاح الأصولمين فالأهلية تضم الى قمين : أهلية وجوب ؛ 
وآعلية آداء ٤‏ فأهلىة الوجوب هي صلاسة الانسان لأن تثبت له حقوق وجيب 
عله واجبات » وأساسا ألاصة التي خلى اله عليا الالسان واختصه بها من 


د 


بان أتراع ارات ؛ وها صلع لآن تثبت له حقوق وجب عليه واجبات . وهذه, 
الخاصة هي التي ماعا الفقہاء الذمة . فالذمة هي الصفة الفطرية الانسانة التي, 
ہا ثبتت للانسان حقوق قل غيره؛ ووجبث عله واجبات لغيره. 

وهه الأهلة أي أهامة الوجوب #بتة لكلل إنسان برصف أنه إنان سواء 
کان د كرا آم آنثی > > وسواء | کان نتا أ م طفلا آم ميراً آم بالا ام رشدا 
م فيا > عاق أو جنوتا » سيا أو مريف] ء لأجامبنية عى خاصة فطرية 
في الإتسان . فكل إنان أيا كان له أهلبة الو حوب ولا بوج د اتسأان عدم 
أهلبة الو جوب لن أمليته لارجوب هي انسائيته . 


وأما أهلبة الأداء : في صلاحسة المكلف لأن تعتير شرعا أقواله وأفماله . 
بث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتهراً شر عا وقرٽت عله احکامه ٤‏ 
وإذا صلل أو صام أو حج أو فعل أي واج كان معتبرآ شرعا ومسقطا عله 
ألواجب > وإذا جنى طى غ يره فى تفس أو مال او عرض أخدذ نايت 
وعوقب علميا بدن ومالا . فأهلية الأداء هي اللؤولىة وأساسبا في الإنسان 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الوجوب 


الانسان بالنسبة لأهلىة الوجوب له سالتان اثلتان فقط : 

فد تكون له أهلبة وجوب ناقصة إذا صلم لأت تثبت له نحقوق > لا لآرش 
تحب عله وإجبات » أو المكس. ومشارا! للآأول بالجنين فى بطن أمه فإنه تشبت 
له قوق لأنه برت ويرصى له ويستحق في ريم ‌الوقف ٤‏ ولكن لا تحب عله لغيره 
واجبات › فأهلبة الوموب الثابتة له ناقصة ء ومشار! للثاني يليت »> إذا مات 
مدینا فته تبفی عليه حقوق دائنيه “ بل إت بعض الفقہاء اعتور لمت بعد موته 
. أهثية وجوب كامة » إذأ مات دائنا ومدينا فتكون له حقوق عى مديذه “ 
وعليه عقوف لداثنيه . وهذ! كلام لا وجه له . والح أن الموت قضى على خاصة 
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الإنسان > قلست له ذمة أولا علنةو جوب كامة ولا تاقصة . وما مطالية 
مديفبه عا علمہم من الديرن فلانيا صارت قا للورثة » والورثة خافوا مور" ثبم 
فما کان له . وفما کان عله فی حدود ما تر که ٤‏ وبسبارة أخری ورٹرا ما له من 
ديون على غبره > وآ لت الهم تر كته مشغولة بديون لغبره » 


وقد تكون له أهلبة وجوب كام إذا صلح لأر تثبت له حقوق وجب 
عله واجبات . وهذه تشت لکل إنسان من حین ولادته ٤‏ فپ وقي طفولته وقي سن 
هزه وعد بلوغه > على ية حال كان في أي طور من أطوار سياته له أهلبة 
وجوب كام . وكا قدّمنا لا يوجد إنمان عدم أهلية الوجوب . 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الاداء 


الإنسان بالنسة لهلىة الأدأء له سالات ثلاث : 


٩‏ قد کون عدم الآهلبة للأداء أصة > أو غفاقدهاأسل . وهاهو 
الطفل قي زمن طفولته والعنوت في أي سن كان . فكل منيا لكونه لا عفل له 
لا أهلبة أداء له » وكل مثا لا تترتب ثار شرعبة على آقواله ولا عى أفعاله > 
فعقو ده وتصر فاته باط »> غاية الأمر إذا تى ادها على نفس أو مال بيؤاخذ 
مالا ل بدنا » فإذا قتل الطفل أر الجنون أو أتلف مال غيرء من دية القثيل 
أو ما أتلفه “ ولكته لايقتص مته . وهذا مجني قول الفقباء : « عمد الطفل أو 
المحنون طا » > لأنه ما دام لا يوجد المقل لا يوجد القصد فلا برجن الممد . 


٣‏ وقد بكون تاقص الأعلة للأداء؛ وهو المميز الذي ل يبلغ ا لمل » وهذا 
يصدق على الي قي دور التسيز قبل البلوع > ويصدق على المستوء ٤‏ فإن المتوء 
ليس تل المقل ولا قاقد. ولكنه ضعف المقل تاقصه “فحكه سك الصي الميز. 
وکل مني لوجود وثبوت أصل أهلة الأداء له بالتميز تصح تصرفاته النافعة له 


— TY. 


نشیا عا ڪق وله أهات والصدقات ند ون إذدڻ وله 


وأما تصر قاته الضارة عا له ضرراً عضا › كتبرعاته »> وإسقاطاته » فلا 
تصح أصلا ولو أجازها وله “> فهسته ووصعته ووققه و طلاقه وإغثاقه کل هذه 
باطلة ولا تلحقيا إجازة ولمه ء 


وأما تصرقاته الدأئرة بين النفم له وألضرر به » فتصح هنه ولكنهاتكون 
موقوفة على إذزن وله ها . فإن أجاز وليه العقد أوالتصرف نفد › 
وإٺ لم مزه بطل . 


فصحة أصلل هذه المقود والتصرفات من الميز أو المعتوه مبنة على ثيوت 
أصل أعلبة الأداء له > وجعلها موقوفة على إذن الولي مني على نقص هذه 
الأهلة ء فإذا انضم إذن الولي أو إجازته الى التصرف جبر هذا النقص فاعتبر 
العقف أو التصرف من ذي أهلىة كاملة . 


س وقد کون کامل الأهلىة للادآء وهو من بلغ الحل عاق . قأهلية الأداأء 
ألكامة تنحقق بارغ الانان عاقلا . 


والأصل أن أهلنة الأداء بإلمقل ولكتما ريبطت يالبلوخ لأن البلو غمظنة المقل 

رالأحكام تربط بعلل ظاعرة منضبطة » فالب_الغ سوام كان بلوغه بالسن او 

الملامات يتير عاق وأا للآداء كامل الأهلة مالم پوجد ما يبدل على اشتلال 
عقه أو نقصه 


عوآرض الاهلية 


قدمنا آن أعلبة الو جوب قشت للإنسان برصف أنه إنساث > وأنه وهو 
نین فی بطن أمه تشت له أهلية وجوب ناقصة »> وپمد ولادته تشت له أهلرة 


س ۳A‏ س 


وحوب امل فی طفولته و سن هزه وبسد باوغه وقي نومه وبقظته وی جنوه 
وإفاقته وفي رشده وسفبه . وما دام سيا لا يفرض لمذ. الأهلية ما بزيلما 
أو يتقصيا . 

وأما أهلة الأداء فقد قدمنا أا لا تثبت للانسان وهو جنين قبل أن برلد > 
ولا وهو طفل لم يبلغ السابعة > ونه من سن التمبدز أي بس د السايمة إلى سن 
الباوغ أي مس عشرة سنة تثبت له أهلبة أداء اقصة . و لذا تصح ينض 
تصمرفاته ولا يصح بعضبا “ ويتوقف بعضها على إذن الولي او أجازته . ونه مث 
سن" باوغه ا لمحل تثيت له أهلية اداء كام غير أن هذه الأهلبة قد تمرض ا 
عوارض › منہا ما هو عارض مماوي لا كسب للانسان غه ولا اختبار ٤‏ 
كالجنوت والعته والنات . ومنهاما هو عارض كسي يقم يكسب أالانسات 
واثماره كالسكر والسقه والدان . 


وهذفه العوارض التي تعرص لأهلبة الأداء منہا ما يمرض للانسان قيزيل 
أهليته الأداء أصلا كال نون والنوم والإغاء > فالجنون والنائم والمخمى عليه ليس 
لواحد مني هة أداء اص »> ولا تقرتب طل تصرفاته آارها الشرعبة وما 
وجب على الحنوت ميقتشى أملته لاوجوب من وأجبات مالبة يؤدها عله وليه “ 
وما وجب على النائم والغمى عليه بعتضى أهليتيا الوجوب بن واجبات بدنية 
أو مالنة يدا کل منها بعد يقظته او إفاقته . 


ومنہا ما بمرض للاتان فنفص أملته للاداء ولا بزيليا كالعته > ولفمذا 
صت يمض تصر قات الملوء دوك عضا کالصي المساز. 


ومنہا ما یمرض للالسان فلا بۇر في آهلیته لا بإزالتما ولا بنفصپا“ ولكن 
بغعر يمض أحكامه لاعتبارآت ومصالح قضت بهذا التغير > لا فة أملة أو 
نقصہا کال فه »> والغفاة والداين »> فكل من السقبه وذي الففة بالغ عاقل له أهلية 
أداء امك » ولكن عافظة على مال كل منها من الضباع > ومنعا من أن يكون 
كل مني عالة طى غبره "سجر علسها في التصرفات المالية فلا تصح معاوضة مالية 


ست )۴ س 


منها + ولا تبرعات ماللة »> لا لفقد أهلتيا > أو نقصا»“ ولكن عافظة 
على افا . 

و كذلك الدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة . ولكن عافظة على حقوق 
داقننه حجر عله أن يتصرف في ماله عا بضر محقوق الدائلين كالتبرعات . 


فأهلة الأداء أساسها التسي بالمقل . وأمارة المقل البلوغ > فمن بلغ عاق 
فأهلىته للأداء كاملة ؛ وإذا طرأً عله طارىء ذهب يحقل كالفنون > أو أضحفه 
کالعته ٤‏ او حال دون فہمه کالنوم والاغاء ٤‏ فہڈ! الطاریء عارص له تآثیر فق 
أهلىة الأداء بإزالتما أو بنقصبا . 

وإذا طراً على الائسان طاریء ل يذهب يعقل ول بضمفه ول محل دون قہمه» 
فنا الطارىء لا تأثر له فى أهلبة الأداء لا بإزالة ولا بنقص > وإر كان 
يقضي بتغير بعض الا حكام لصالح اقتضت هذا التغير » كالسغه والغفة والداين . 
و لهذا لا يرى الإمام أب سنيفة الجر يراحد من هذه الثلاثة > لأنه لا تأثر لواحد 
منہا في أهلبة الإنسان > وبرى أن المصالح التي تترتب على الجر بها لا قوازن 
بالضرر الدي بلحى الإنان من الحجر عله وإعشاره غير أهل. 


القسم الثالث ۔. في القواعد الاصولية اللغوية 


تقهيد - نصوص القرآن والسنة باللغة المربية . وقهم الأحكام منها إغا 
يكون فہما صححا [ذا روعي فبه مقتضى الأسالبب في اللغة العربة وطرق 
الدلالة فا »> وما تدل عله ألفاظپا مفردة ومر كبة . ولمذا عفني علماء أصول 
الفقه الإسلامي ؛ ياستقر!ء الأساليب المريىة وعباراتها ومغرداتيا » واستمدوا 
من هذا الاستقراء وما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط > توصل مراعاتيا 
الى فم الأحكام من النصوص الشرعية فما صحيحا »> يطابق ما يفهمه منها 
المري الذي وردت سنه التصوص بلغته »> ويتوصل بها أيضاً الى إيضاح ما فيه 


(٤‏ سب 


خفاء من النصوص ٤‏ ورفم ما قد یظپر بینہأ من تعارض > وتاویل ما دل دليل 
على تأويله »> وغير هذا ما يتملق باستفادة الأحكام من نصوصها . 


وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء الأسالسب المربىة وما 
قرره آَم اللغة العرببة ؛ وليست فما صبغة دينية . في قواعد لقم العبارات 
فما صحيحا ؛ ولمهذايتوصل با أيضاً إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة 
العربة ؛ لأن مواد القوانين الوضعىة المصوغة باللغة العربية »> هي مشل النصوص 
الشرعية في آنا يميا عبارات عربية مكوتة من مشردات عربية ومصرغةقي 
الأساوب المربي “ ففيم الماني والأحكام منها جب إت يلك فيه السبيل العربي 
في فم المبارات والفردات والاسالنب . 


وليس من الاثع قافوتا ولا عقلاً أن يسن الشارع قافوتا من القوانين بلغة ء٤‏ 
ويتطلب من الآمة أن تفه ألفاظ مواده وعباراتجا؛ على مقتضىأماليب وأوضاع 
لغة أخرى »> لآن شرط صحة التكلىف بالقانون قدرة الكلقي ' به على قيمه . 
ولهذا يوضم القانون في الأمة بلسااا؛ وبلغة جور أفرادها ؛ لبكون قي 
استطاعتهم فيم الأحكام منه بأمالسب الفهم في لختهم . ولا يكوت القانون حجة 
عى الآمة إذا وضع بغير لشتما أو كان طريتى فهمه غير طريى قهم اللغة الي وضم 
پا ؛ قال تمالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لسن فم » . 

وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الأسلامي في 
طرق دلالة الا لفاط على العاني > وفيا يقد العموم من الصيغ “ وفيا يدل عله 
العام والمطلق والشةراك > وفيا حتمل التأويل وما لا معتمل التأويل > وقي أن 
العيرة يحموم اللافظ لا غخصوص السب › وف أن العطف بقتضي المغابرة » وآن 
الأمر المطلق يقتشي الإعحاب » وغير ذلك من ضوابط فيم النصرص واستهار 
الأحكام منها ؛ كا تراعى في فم النصوص الشرعبة» تراعى قي فم تصرص القاتون 
ا مدني والتجاري وقالون المر افعات والعقويات وغيرها من قوائين الدرلة الموضوعة 
باللغة العربية طبقا للمادة ٠)۹‏ من الدستور د الاسلام دين الدولة واللغة العريية 
لغتسا الرعمبة . 


€4 س 


ولا يقال إن بعض هذه القوانين معر"بة عن أصل قرنسي > ووأضع هذا 

الأصل ما عرف أسالبب اللغة العربية في القيم > رلا قصد أن تضم مواده طى 
وغقما ٠‏ لأننا تقول إن القانون الذي كللتفنابه صيغ باللفة العرببة وراعتير 
صادرآً عن يفهم الأسالبب المربية > ولا بستقع التكليف به إلا إذا قصد قمه 
على وقتى أسالبب اللغة التي صي بها > ولا عبرة يأساليب اللغة التي نقل عنما › 
وى هذا إذا تماوض النص المري وأصله الفرنسي »> ول يكن التوفبق بيتا 
يسل بقتضفى النص المرهي › لن الاس لا يكلفون إلا ا يفيمون 
وهو ما قشر بینہم*“ . 


نمم إذا كان النص المربي محتمل ان يفهم على وجيين» وألفاظه تحتمل الدلالة 
على معليين > ساغ الاستدلال بالأصل الفرنسي على ترسح احد المعشمين واختبار 
أاحد افو جين > ا يستدل على هذا بأية غرينة . وإذا كان فى أصول القانرن 
الوضعي أو في المرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة يعض الأساليب على اكام » 
او بدلالة يعض الألفاظ على معان > لو بازالة بعض أتراع الحفاء بطرق خاصة > 
يقبع قي فيم مواد القانرن ما يقضي به الامطلاح والعرف القانوننان > لآ ما 
تقضي به اارضاع اللغوية . 


ولحذا قرر علماء أصول الفقه أن الألفاظ التي استعملت في معان عرشة 
شرعية ء كالصلاة والزكاة والطلاق تفم في النصوص بعاننها العرفة لا ععانىها 


(1) وطي هلا سيرت معكمة اتناف مسر قي كينها الصاف في ٣١‏ بتاير اة ۹۲4 
محنجة ين القائون لا كرون فانونا الا ادا لشر بين الافراد ؛ ولشره يكرن باللتين المربية 
والقر تة + وجمهور الافراد يجهل اللفة الفرنسية »+ فيقست الإحط بالنس المربي .١‏ وبان 
اة افناقشة في القوائي مي اللخة المربية ( جلة اللحاماة س ۹ء النة التاممة ) ولا يسح 
الاخل بالنس الفرني كما قصبت اليه محكبة اتثناف مسر في حكمها الصاف في ۲١‏ ديسمير 
مةه ۹۲١‏ مستجة بائه هو الإصل الاي وضصعت به الادة + فعلا عن ان اللغة الفرنسية هي 
لغة ألقانون ( نجلة المساماة س «.م السنة الادسة ) لان هلا فيه اريف التاس برا ل 
بغهسرن 4 وسخاطتهم بلخة على آن بفيبوها بيتشفي اة اخرى , 


س ۷ س 


اللغوجة . لان القن براعي في تعبيره عرفه ا حاص ٤‏ قدا م یکن له عرف خاصر 


القاعدة الاولى س فى طريق دلالة التص 


النص الشرعي - او القانوفي س جب العمل با يهم من عبارته + إو إشارته 
الأربعة هو من مدلولات النص > والنص ححة عله 


بطريق آخر منہا رجح المفيوم من المبارة على الوم من الإشارة > ورجح 
اموم من أحد ما على الفموم من الدلالة » . 


الممنى الإجالي لحذه القاعدة : أن النص الشرعي » او القانرني قد يدل على 
مسان ملمددة تطرى متعددة من طرى إلدلالة . وللست دلالته قاصرة عل ما 
يقېم من عبارته وحروفه ٤‏ يل هو قد يدل أيضا على معان تفم من إشارته وهن 
دلالته ومن اقتضاثه . وکل عايقپم منه من الماني بأي طريق من عذه الطرق 
يككون من مدلولات النص ويكون النص دالبلا وعجة عليه » ريحب العمل به ٤‏ 
لآن المکلف بنص قانرنی مكلف بأن يممل بكل ما يدل عليه هذا النص > بأي 
طردق من طرق الدلالة المقررة لغة . وإذا حمل يدلول النص منبعض طرق دلالته 
وأهل الممل مدلوله من طريتى خر فقد عطتل النص من بعض الوجوء . ولمذا 
قال الأصولىون : جب العمل با تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه 
ومعقوله وهه الطرق بيعضا أقوى دلالة من بعض . ويظهمر أار هذا 
افتفاورت عد التعارضڃض . 


آما الشرح التفصيلى لحذء القاعدة فو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق 
الأربم للدلالة . وآمثلله من نصوص القوانين اللرعية والوضمة : 


س ۳ س 


. س عبارة التصى + المراد بعارة النص صفته المكونة من مفرداته وجل‎ ١ 
ویکوت‎ ٤ والمراد ما يقم من عبارة النص العنى الدي تادر قېمه من ته‎ 
هو المقصود من سباقه ؛ فمق كان المعنى ظاهراً فهمه من صغة النص . والنص‎ 
سمت لببانه وتقربره . كان مدلول عبارة .التص « ويطلتى عليه الممنى الحرفي‎ 
للنص . فدلالة العبارة : هي دلالة الصسغة على الممنى المتمادر فمه منها “ القصود‎ 
. من ساقا سواء أ كان مقصودا من سباقما أصالة أو مقصودا تيعا‎ 


وأمثكة هذا لا حعصى » لآن كل نص قافوني إا ساقه الشارع نع خاص› قد 
تشريمه به وصاغ ألفاظه وعباواته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص في أي 
قانون شرعي أو وضعي له معنی تدل علبه عباراته ٤‏ وقد یکون له هم هذا 
معنى يدل عله بالإشارة أو الدلالة او الاقتضاء “ ورعا لا بكون ؛ فلا عأاجة 
إلى ذكر أمثة عا يدل عليه النص بعبارته > وإغا نقتصر على بعض أمثل بتبين 
مها الفرق بين القصود من السا أصالة والمقصود مله تسا : 


قال تعالى : « وال" الل اليسم وحر”م ألربا» هذا اللص تدل صفته دلالة 
ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سباقه» أحدها أن البيع ليس مثل ألربا ء 
وثاتيما أن حك البيع الإحلال “ وح الربا التحرع . فبا معنباك مفيومان من 
عبارة النص > ومقصودان من ساقه ؛ ولكن ألآول: مقصود من السباق أصالة › 
لأت الآية سيقت لارد على الذين قالو! : إا البسع مشل الربا . والثاني : مقصود 
من السياق تبعا ء لأت نفي البائ استتبسم بيان سك كل مها حى يذ من 
اختلاف الحكين أ ليسا مثلين . ولو اقتصر على المنى القصود من الساق 
أصالة . لقال : وليس البيم مثل الريا . 


وقال تعالى : « وإن خقح الا تقسطوأً في البتامى قاتكسو! ما طاپ لک من 
الفساء متنى وثلاث ورباع ٤‏ قإن خفتم أن لا قمدلوا قو ادد ۾ ۽ 


يفم من عبارة هذا النص ثلاثة ممان : إباحة زواج ما ملاب من القساء ٤‏ 
و درد أقمی علد الزوجات بآربع ٤‏ وإتحاب الاقتصار على واحدة إدا سف 


س ]1 ~~ 


الجو“ر حال تعدد الزوجات > لآن كل هذه المافى تدل عقا ألفاظ النص دلالة 
ظاهرة »> رما مقصودة من ساقه > رلكن الممنى الاول مقصود تما “ والثافی 
رالثالث مقصوداث أصالة > لن الآية سقت لناسبة الأوصاء على القصّر الذن 
تحر جوا من قبول الوصاية خوف الجور فى أموال التامى. فال سبحانه پې ٠۱‏ 
إلى أن خوق الجور بحب أن حول ابضا بتكم وبين تمدد الر رجات إلى غير عد 
ويغير قمد» فاقتصرو! على اثغفتين او ثلاث أو أربم؛ وإن خقت أن لا تمدلو! حين 
التمدد فاقتصرو! على واحدة > فذا الاقتصار على اثنتين أو ثلاث إو أربم أو 
واحدة هو الواجب على من عخاف الجور > وهر القصود أصالة من سياق الاي . 
وهذا اسقتيم بات إباحة الزواج. فإباحة الزواج مقصتود مالا أصالة“والقصود 
أصالة : قصر عدد الزوحات على أربم > أو واحده . ولو أقتصر على الدلالة على 
الممني المخصود هن الساق لقال : وإن خفت أن لا تقسطو!ا في البتامى فاقتصر و! 
على عدد الزوجات لا بزيد على أربم » فإن خفتم إن لا تعدلوا بين العدد متهن 
قاهتصرو! عل واسده 


٣‏ - إشارة النس : المراد عا يفم من اشارة اللص المملى الذي لا يتبادر 
فهمه من ألفاظه › ولا يقصد من سباقه ولكله معنى لازم للمعنى التب ادر مث 
ألفاظه » فيو مدلول اللفظ بطريتى الالتزام . ولكوته معنى التزاما وغير 
مقصود من السباق كانت دلالة النص عله بالإشارة لا بالعبارة . وقد بون وجه 
اتتلارم ظاهرآً > وقد يحون خفا. ولمذا قالوا: إن ما يشير الب اللص قد محتاج 
فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير > وقديفهم يأدنى تأعمل . فدلالة الإشارة 
هي دلالة النص عن ممن لازم لما يفہم من عبارته غير مقصود من سباقه ٤‏ محتاج 
فمه إلى فضل تأمّل ار أدناء > سب ظہور رجه التلازم وخفانه . 


مال هذ فوله تعال : « وعلى ألمولود له رزقېن وڪڪسوتهن. بالمعروف > 4 


EF‏ جاء في تشي البيضاوي آي لقبمر علء الإبة ١‏ اي أن خفتنم 1 تمدلرا في بتامىالتاء 
اذا لزوجتم بهن فتر وسوا ما طابا لخم من ابرع > کہ ہے و سا ب 
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ہم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق و كسوة> واجبة على الآبإرء 
لأن هذا هو التمادر من ألفاظه > المقصود من سياقه “ ويقم من إشارته أن الأب 
لا وشار كه أحد فى وجوب النفقة لود عليه > لأن ولده له لا لغيره »“ والب ر 
كان قرشبا والأم غير قرشبة يكون الولد لأبيه رشا لأت ولدء له لا لغعره . 
وآن الب له عند احتاجه ان پتملك بغر عوض من مال اینه ما سد يه حاجته 
لار ولده له ء نمال ولده له . ونا فمت هذه الاعكام من إشارة النص . لأن 
في ألفاظ التص نة المولود لابه عرف الام الذي يقب._د الإختصاص « وعلى 
المولود له » . وهذا الإختصاص هو امبر عله ف ال لمديث د أتت ومالك لأبيك» 
ومن لوازم هذا الاختصاص ثبوت هذه الأعكام » في سسكام لازمة لعنى مفبوم 
من عبارة النص وغير مقصودة من سباقه » ولا كارن فهميا من إشارته 
ر من سارته . 


مشال آخر : قوله تعالى في بيات معن فم تصيي قي القيء"' « الفقراء 
المپاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالمم ببتغون فضلا من الله ورضوانا » 
يهم من عبارة هذا النص استحقاى هولاء الفقراء اليا جرين تصيب) من الفيء . 
ويقہم من إشارته أن هولاء المپاجرين زال ملكيم عن أموالحم ؛ التي تر كوها سين 
أخرجوا من دارم » لأن النص عبر عنيم بلفظ الفقراء + ووصقيم باثہم قظرآء 
بستازم أن ا تكون أموالمم باقة طى ملكيم . فهذا سح لازم لمنى لفظ في 
النص > وغير مقصورد من سباق النص . 


مثال - ٣‏ : قول تمالى : « فاعف عنم وامتغفر لحم وشاورم قي الأمر» ˆ 
يهم منه بطري الإشارة إتجاب إجاد طاتغة من الأمة ثلا وققشار قي أمرها 
لانن تنضف الامر ومشاورة الأمة يستلام ذلك . 


مال س ۽ z2‏ وله تعال : « وما آرسلنا من قلاف د رسال تومي الم 


(1) القيء : مو ما اخلء المسلسون سن في السليين سىن الأمرال يشر تال كال السلح 
والشراج > 


فاسالوا أهل الذ كر إن كن لا تعللون » يغيم مله بطريق 'لإشارة إعجاب إبجاد 
أهل الد كر في الامة . 


مثا من قانون العقويات .. المادة ۲۷٠‏ : « المرأة المتزوجة الي ثبت زاها 
مک علا لحيس مدة لا ريد عن سنتين ؛ ولكن لزوجا أن يقف تنفد المسك 
برضاله سعاشرتپا ‏ . 

هذه الادة تدل بمبارعا على عقوبة الزوجة الق ثبت زآاها ء وعلى أن الزوج 
الح في وقف تنفذ هذه العاقوبة . وتدل بإشار جا على أن ز6 الزوجة ليس جناية 
على المجتمم قي تظر الشارع المصري . وإغا هو جناية على ألزوج . وهذا لازم 
لإثبات حى إسقاءل عقومته الزوج ١ء‏ إذ لو كان جناية على المع كالسرقة ما ثبت 
لأعد ست إقاط عقويته . 

مثال من القانرن ادلي اللغى ‏ مادة ٠٠١‏ : بجحب على الفروع وأزواجمم 
ما داست الزوجمة قانمة أن بنفقوا على الاصول وأزواجمم . 

ومادة ٠١١‏ - كذلك يجب على الأصول القيا بالنفقة على فروعمم > وأزواج 
الفروع والازواج أيضا مأزومون بالنفقة على بمضيم . 

ومادة ۷ه ١‏ س تقد النفقات بكون بمراعاة لوأزم من تفرض خم ولس 
من تفرص علہم . وعلی کل ال يازم دفع النفقات شہرا بسر مقدماً . 

يفم مڻ عبارة کل ماد من هذه المواد حك موضوعي من أحكام النفقات؛ 
علھا ق قاتونہا و جوب تطسقہا ٤‏ قہذا الاختصاص معنى لازم لورود هذه الموأد 
ق الفاتون , وعير مقصود من ساق اواد قو مفپوم بطري الإشارة . 

و كثر من النصوص القانوثية الوضعة تدل عباوتما على أحكام > وتشير إلى 
أحكام . وهذا ما يعبر عنه رجال القانون بقوفم : النص صريح في ذا . 
ويۇشف منه بطري الاشارة كذا . 


¥ 


وعمب الاسحشاج ف الاستدلال بطريق الإشارة وقصره على مأ بكون 
لازما لمحنى من معاني النص لزوما لا انفكاك له > لأن هذا هو الذي يكلو ن النص 
دال عليه »> إذ الدالة على اللزوم دال“ على لازمه. وأما ميل النص ممافي بسدة 
لا تلازم بينها وبين معنى فيه برعم أنها إشارية فهذا طط في فيم النصوص + 
ولس هو المراد بدلالة إشارة اللص . 


٣‏ س دلالة النص ١‏ المراد ععاايقهم من دلالة النص الممنى الذي يفم من 
روحه ومعقوله > فإذا كان النص تدل عبارته على سكم في واقعة لمل بتي علسما 
١‏ مذاالحمع؛ ووجدت واقعة اخرى > تساوي هذه الوأقعة في عل الح أو هي 
أولى منا ٤‏ وهذه المساواة او الأولوية تتبادر إلى الفم بمجرد فيم أللغة من غر 
حاجة إلى اجتماد أو قباس > فإته يفم لغة إن النص يتناول الواقمتين ؛ رأن 
كه الثابت لنطوقه يشت لفيومه المواقق له قي العمل > سواء كان ماويا 
أ ول . 


مثال هذا قرله تعالی تي شأن الوالدين : د فلا تقل ما أف » . تدل عبارة 
هذا النص على نبي الولد ان يقول لوالديهء أف» ؟ والعلة في هذا النهي ما ق هذا 
القول هيا من إبدايا وإيلاما > وتوجد أنواع أخرى أآشد إيذاء وإيلاما من 
الاقف #الضرب الثم ٠‏ فيتد ادر الى اليم أا يتناو طا النهي ؛ وتكون غحرمة 
بالنص الذي حرم التأفف ء لن المتبادو لغة من النهي عن التأفف النهي ۴ . 
اكثر منه إبذاء للوالدين بالآولى - قينا الغيوم الموافق المسكوت عد رر 
بالف من المنطوق . 


مثال آنخر قوله تعالی : « إن الذبن يأ كلون أموال التامى ظلنا إنما يا كلون 
ف بطوتېم تارا . 

يفهم من عبارة هذا النص تحر أ كل الاوصساء أموال النتامى ظفا › 
ر أت يۇكلوھا عيرم ا إحراقا Erê‏ وار 


س E۸‏ سے 


Toa: rng. al-mnstafa.co Mm 


منا اعتداء على مال القاصر الماجز عن دفع الأعتداء » فيكون النص الحر"م 
بعبارته ١‏ کل آموال النتامى ظلما ٤‏ عر "ما إحراقا وتيدها بطربق الدلالة ء 
وهنا المفيوم الموأقق المسكوت عله مساو لفنطوق . فالفرق بين دلالة النص 
ويي القاس أن مبساو!ة الفوم الموافتى لنطوق النص تفم بمجرد فيم اللغة من 
غم. فوقف على اجتماد واستنباط ؛ وأما مساواة امقيس امقيس عليه فلا تفم 
جرد فيم الاشة “ پل ا بد من اجتہاد فی استنباط الملا قى س امقيس عله ٤‏ 
وفي معرقة تحققما في المقيس ٠.‏ ۰ 
مثال من القانرن المدنى اغى : نصت المادة ١ء‏ بم عو أنه ولا مكلف الجر 
بممل أي مرمة كانت إلا إذا أشترط فى المقد إلزامه بذلك » يفم من دلالة هذا 
النص أنه ا يكلف المؤ جر بإنشاء -حجرة مثا : لأن هذا أرل من عمل المرمة فى 
تحقت عل المنع من التكفف به > وهي التراضي على المعقود عليه عحاله وقت‌المقد. 


مثال من قانون المقوبات : نصت الادة ١ب‏ على و أن المرأة المتزوجة الي 
ثبت زتاھا حم علیہا با حبس مدة لا تزید عن سنتین ٤‏ ولکن لزو جا ان يققف 
تنفید هذا الک برضاله عاش را له کا كانت » . یفہم من دلالة هذا النص أن 
أن لازوج أن يطلب وقف السير فى دعوى الزا قبل الح فا ء“ لأن من مقك 
وق قتشذ الك يمد صدوره ملك بالأولى وقف إحراءات النعوى بشأنه . 


ونصت الادة ام٣‏ « عى أن من فاحا زوحثه حال تلبما إالزة وقتلما 
فی الخال بعاقب بالحیس بدلا من العقوبات المقررة فی الادتین ۲۴۳۲ ٭ ۲۳۹ ». 

يقہم من دلالة هدا النص آنه لو ضرا هي ومن بزقي سپا ضر با أسدث عاهة 
مستدعة تعتار حرعة جنحة لا جناية » لآن هذا أولى بالقتل من التخفيف . 

وجاء في سك عحكمة بتي سويف ا“ بتدائة الصادر في ٩‏ ديسمير سنة 1۹۲۳۲ 
( رقم ۱۴۳ ص ۲١۳‏ » ص ؛ ج3 الحاماة ) « إن التي أدت الشارع إلى سن 
قانون تشكىل اللجان لتخضض إعجار الطان الزراعبة إنغا هي غاو الؤجرن قي 
تقدر الإمجار نظرآً لارتفاع أسمار القطن وأسمار سائر الحاصلات من حبوب 
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وغبرها ٩‏ وما دأمت هذه هي الع التي اقتضت قتضت التخفضض ف ألسنة التي زرعت 
فسا الأطان قطنا فإنها تفتضي من باب أولى التخفيض أيضاً في السنة التي تزرع 
فسا الأطان قطنا وزرعت بويا » . 


وهذا الطريتى» أي طريق الدلالة » كا يمى دلالة النص يمى القاس 
إلجلي لظمور فيم المساواة أو الأولوية بين النطوق والفموم الموافق له > و 
كته مفوم الموافقة أي الفموم الذي واغقى النطوق في حكه بناء على موأفقته 
له في علته موافقة تفم بمجرد فهم اللغة . وإسمى قحوى ا لخطاب آي روه وعا 
يعقل منه > لأن كل نص دل على حك في عل لعلة “ يدل على ثبوت هذا الحكم 
في کل عمل تنحتتى فه الم بتبادر افم » او تككون العلة أأكثر ترافرآ فيه . 


4 س اإقتضاء النصسس : المرأد عا يقمم من ٠‏ اقتضاء التص المعتي الذي ا لتقم 
الكلام إلا بتقدبره » فصنة النص ليس فيا لفظ يدل عله ولن صحتها 
واستقامة معتأها تقتضبه » إو صدقما ومطابقتما للواقع تقلشبه , 


مثال هذا قوله تر « رفع عن أمتي اطا والنسان وما استكرهوا عله » 
هذه المبارة يدل ظاهرها على رقع الفعل إذا وقع خط أو نسبانا أو مكرما 
عليه > وهذا معنى غير مطابق للواقع لأن القسل إذا وقم لا برفع؛ فصحة معلى 
هذه المبارة تقتصي تقد بر ما تصح به ٤‏ فضقدر هنا : رفع عن آمتي إثم الخطا : 
فالإشم عذوف اقتفى تق دبرء صحة معلى النص > فبعتبر "من مدلولات 


التص اقتضاء . 


ومثال قوله تعالی : د حرمت علیک اماق وبناقک.. .»7 أي زواجېن. 
وقوله : « حرمت علي المنتة والدم ولم ازير ي اكا والانتفاع يا . 


(1) اة المبعرمات ل سورة الام +¿ وهي قوله الى 3 حجرت عليكم آميالكم ويتالكم 
وأ وراتم وعيافكم وخالاتكم وبتات الاخ وبتات الاخت وامهالكم اللات أرخخنكم .. ١‏ لقهم منيا 
احكام حرمة بطرق الدلالات الإربع . 


قجصرس الاعهات والنات والاخوات والممات والخالات وسار الل كررآت مصراحة ي ج 
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لان الذات لا بتعلى بها التبحرع . وإععا يتعلق التحرع بفعل امكف فقدر 
المختمی قي کل نص با یناسبه . 


ومثال هذا من عارات الواقفعن غول الواقفين : جملت الشروط المشرة لن 
يكوت ناظرآ على وقفي . قإن هذا يدل اقتضاء على جملا لنفه > لأنه لا يلك 
أت سلما ليره إلا إذا كانت له » شوت الشروط المشرة لناظر وتفه بعبارة 
نصه وش وتا للفه باقتضاثه . 


ومن هذا قول إنساث لآخر علك عبداً: « اعت عبدك عى بالف » غإن هذا 
یدل عقتضاء على شراء عبده منه ٤‏ لته لا ینوب عله في عتقه إلا بعد أن يتملكه 
مله فترانه ٤‏ فالشراء آأبت بتص هذه الصفة اقتضاء . 


ومن هذا التقصل ثبت ما قد" مناه في الإجال > وهر ان کل مستي قہم من 
النص بطر يق من هذه الطرى الاربع يكون من مدلولات النص > ویکوت النص 
حجة عله > لن الى الأخوذ من عبارته هر المحنى التبادر من ألفاظه المقصود 
من سباقه ٤‏ والمملى المأ خود من إشارته هر الى اللازم لمثى عبارته لزوما 


الابات + يقهم من عبامرة التص > انها مسان بادر قينها سن الفاظه + وهي القصودة من 
نياقة » 
وکر ام الخاات رد اسا ّ والمباتد ورشغاما > والاب رماعا + يشهم عن اشارة النس + لان 
اها اله وان کون زو جها أباد وأاخت زوجها عبته ء¿ لان ملة الإاسومة طزمها علد آلسلات. 
وتجر بي الممات رالشاآات هم منك ترم لحدات بطرجق دلالة النس لن األحدة آقرب 
س العمة < أل المبة التتسه بها + قتحرم القريلا بيتترم حرم الأعراب سنها بالاولي ء 
وله & حر مت لیم آمهالگم ينل التضاء فلي عتل مسال ق تهدير+ زواج آسپاتتم £ 
لآن استاد التسربم الي قات الامهات لا بتقيم + لعصسة امئاد تقضى علا اققد . 
لالت الاد ۴)۷ عى تاتون المعربات شم منیا مماث بمارتها واتارتيا ودلالتها + رل 
وكل لات قوله كمال : « ولي الولود له رارقهن ركسوتين بالعروف + يدل بطريق المبارة 
لى وجروب تفغ الرالدات على الاب »> وبدل بطربق الآحارة على أن فة الولد واجبة له ى 
أبيه خاسة » وان له لابه خامة . وآن الاب فيية في مال ابه ؛ وبدل بطربق الدالة 
سل وجوب آچر علاج الرالدات ولس أدويتمن ١ء‏ لأنهن أحوج أليه من رزلهن وكوهن ٠‏ 


س 3# سه 


لا ننفت ؛ فو مدلوله بطريق الالتزام » والمنى المأخودذ من دلالته هو العلى 
الدي تدل عله روحه وععقوله ٤‏ والقپوم أفتضاء هو می ضر وري أقتمى 
تقدبره صدى عبار ة الس أو استقاعة معلاه ء 


وطريق المبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة > لأن الاول يدل على معنى 
متبادر قمه مقصود بالسباق > والثاني يدل على معنى لازم غر مقصود بالساق»ء 
وکل منہا اقوی من طريق الدلالة ١‏ لآ كل منها منطوق النص ومدلرله 
يص تنه وألفاظه » ولكن طريق الدلالة عقوم النص و مدلرله بروحه ومعقوله , 
و لمذا التفاوت برجح عند التمارض المفيوم من العبارة على المغهوم من الاشارة . 
وبر جح المفپوم من أحد ها على الوم من الدلالة 


مثال التعارض بين المفوم بالمبارة والمفيوم بالإشارة من النصوص الشرعة 
قوله تعمال : « تب عل القصاص قي القتلى » > مع قوله سسحانه : و 
بقتل مۇمنا متممداً فجزاۋه جپام ». تدل الآية الاو بعبار ا على ووب القصاص 
من ألقاتل » وتدل الآية الثانة بإشار ا على أن القاتل المامد لا مقتص مته › لأن 
في اقتصارما على إن جزاءه جيم إشارة إلى هذا إذ يازم من هذا الاقتصار فى 
مقام البيان أنه لا جب عله عقوبة أخرى > ولكن رجح مدلول المبارة على 
مدلول الإشارة ووجب القصاص . وقوله بتر : «أقل الحبض ثلاثة ابام وأ كار 
عشرة ٤‏ مع قوله ٹر فی تمليل تقصان الدن فى النساء : و تقعد إحدأهن شطر 
مرها لا تصلى ٠»‏ قن الحديث الاول يدل بعبارته على أن أ كثر ممدة,الحيض 
عشرة أيام > والحديث الثاني يدل بإشارته على أن اكش مدة الحبض خة عشرة 
يرما ء لأنه تنص على أن إحداهن تقعد نصف عرها لاء تصلى » ويازم من هذا 
أن تكون مدة الحيض خمسة عشر يوما لانه نض عى أن إسداهن تقمد ثصف 
مرها لا تصلي » ويازم من هذا أن تكون مدة ألحيض تصف شر سى بتحقق 
أا في تصف عرها لا تصلي > فلا قمارض المفوم من عبارة النص الأول > 
وألشبوم من إشارة النص الثاني »> رجح اهوم من العمبارة وهو تقدير أسكثر 
مدة الحبض بعشرة ايام . 
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ومثال هذا من القانون المدفي اللضى مواد النققات الوآردة فى لواد ( مه و"۷د؟ 
و ٠۵۸‏ ) تدل بطري الإشارة على اختصاص الحا ك الأهلية بالقصل في قضايا هذه 
النفقات . لآن هذا ازم من النص علا فى قانونها . والادة ٠۹‏ من لاعية 
ترتيب الحا ك الأعلبة الملغاة التي جاء فما أن ليس لمذه الجا ك أن تنظر في 
الأتكحة وما يتعلى بها من قضايا اهر وألنفقة > تدل بطربق السارة على عدم., 
اختصاص الحا كي الوطنة بقضايا النفقة . فما تعارض المفوم بطريتق إشارة 
الأولى ؛ والمفرم بطري عبارة الثانية ٤‏ رجح الوم بطريتى العبسارة > فلا 
إختصاصس للحا ك الوطنة عر أد ألنفقات , 


ومثال التعارض بين اموم بألإشارة وألأفبوم بالدلالة من التصوص الشرعبة > 
قوله تعال : « ومن قتل مۇمنا خطأً فتحرر رقبة مؤمنة » يۇخذ منه بطریی 
الدلالة ان من قتل عؤمناً متعمدا عله أن رر رقىة مؤمنة > لأنه أولىمن القاتل 
خطاً بهذا التكفير عن جريته ؛ لأ تحرر الرقبة كفارة للقاتل عن ذتيه ٤‏ 
والعامد أولى أن بكفر عن دنه من الخاطىء . وقوله تعالى : ومن بقتل ما 
متممدآً فجزاژه جنم خالدآ فا » بۇخذ مله بطریتی الإشارة أنه لا جب عليه 
تحرمر رقية لأن الآ قشر الى أنه لا كفارة لذن قى الدنبا إذ جعلت جزاءه 
خاوده قي جيم لا غير ٤‏ فلا تعارشا رجحت الإشارة على الدلالة > فلا بحب على 
القاتل عمد تحربر رقبة . 


اعد ة التانية س ف مفهوم لخالفة 


« التص الشرعي لا دلالة له على حك في ملؤم الخالفة » . 

إذا دل التص الشرعي عل حم في عل مقبدآ بقد؛ بات كان موصوفا يرسف 
او مشرو طا بشرط أو مغ بغاية أو ددا بعدد ٤‏ یکو حم النه يي امحل 
الذي تحقق قبه القند هو منطوق التص › وأماسك الحل الذي انتفى عله القيد 
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والمسنى الإجمالى لحذه القاعدة٠‏ أن النص الشرعي لا دلالة له على سم ما في 
ا لغوم الخالف لنطرقه» لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع > 
بل يعرف سح الوم احالف المسكوت عثه باي دلسل غر من الا دلة الشرعبة 
ألقي منا الإباحة الاصلية . 


فقوله تعالى : « قل لا أجد فا أو حي إلى" عرعا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون متة أو دما مسفوحا » ء منطوقه تحر الدم المسقوح . وأما حلي الدم 
غير المسشوح فيو مفبوم حالف لنطوقه ولا دلالة مه الآية عليه > بل يعرف 
بالإبالحة الاصلىة أو باي دلبل شرعي ؛ مثل قول الرسول : « أحلت لك متتان 
ودمان > أما الىتتان فالسمك والجراد »> وأما الدمان فالكيد والطحال » . 


وقوله تعال : « ومن ل يستطمع منك طول أن يكح الحصتات امۇمنات فا 
ملكت أعاتك من فاتك المؤمنات » منطوقه أت من لم بتطم زواج الحراش 
بباح له ان بتزوج الإماء المؤمنات> وأما من استطاع زواج الحراثر فلا دلالة هذه 
الآبة على حه . و كذلك الإماء غير المؤمنات لا دلالة هذه ألآية على سم مهن . 


أما الشرح التفصلى لحذه القاعدة ققتضي بان انواع مفوم الخالفة ؛ لشف 


١‏ - هفهوم الوصف -- كقوله تعالى في بان المحرمات : « وحلاقل أبنانع 
الذبن من أصلاي » مقهوم الخالفة حلائل الأيناء ادن ليسوا! من الاصلاب کان 
الإن رضاعا . و كقول الرسول : « في السامة زكاة » مهوم الخالفة المعلوفة التي 
ليست سانة . و كقوله : « من باع خلة موبرة فثمرتها للبائم » . 


۽ - مفوم الغاية : كقوله تمالى « فإن طلقا غلا حل له بعد سق تتکح 
ز وجا غبرء » مفهوم الخالفة إذأ تروجت الطلقة ثلاتا زوجا ير مطلقها . 
اوقوله تعالى : « وكلوا واشريوا حت يتب لك الخبط الأببض من الط السود 
من الفجر » > مفهوم الحالغة إذا تبين الأببيض من السود من القجر . 
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» مفوء الشرط : كقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا علہن‎ ٣ 
مفو الخالفة إن كن لسن أولات حمل . وكقوله تمالى : « فإن طبن لك عن‎ 
شيء مله نفا فكلوء هنيثاً مريثا » مفموم الالفة إذا لم تطب تفس الزوجة عن‎ 
. ميء من مرها‎ 


۽ - مفهوم العدد : کقوله تعالں : « فاجلدوم ثانين جلدة » مشيوم االفة 
الاقل والاكثر من مانت . و كقوله تعالى : « شن أ جد فصماء ثلاثة يام » مفوم 


, مفہوم اللقب : کقوله تعالی: «مد رسول أله» مقيوم الخالقة غر گید‎ - o 
: و كقول الرسول : ( ق الثر صدقة ) مغوم الخالفة غب البر , و کقرله تعالل‎ 
. حرمت علس امات ) مفهوء الهالفة غير الأسہات‎ ( 

وقد اتفتى الاصولمون على عدم الاحتجاج بالنص على مشهوم الخالفة قي صورة؛ 
وعلى الاحتجاج به في صورة , واختلفوا قي الأاحتجاج به في صورة . 


١‏ س غآما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفيوم أضالقة فيه فيو 
مفوم اللقب . والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد قي اللص اسما وعلا على 
الات المسند الما الم المذ كور فه. ففي حديث : (قي البر صدقة ) لفظ الي 
اسم للحب العلوم الذي وجنت فه صبدقة , وق سدنث : ( قي القتم زكاة ) 
لفظ الغنم امم للحيوان المعروف الذي أوجيت فيه زكاة. ولا يفهم لغة ولا شرعاً 
ولاعرقا أن ذ کر الھر اراز عا عداه من الحبوب ٤‏ واا أن ذكر الثم احتزاز 
عا عداها من الوا ء ولا أن إ جاب صدقة في ألبر يفم منه أث لا صدقة 
قى الشعير مالذرة وغيرها من الحبوب ٤‏ ولا أن إمجاب ز في الغم يفم منه أن 
لا زكاة في الإبل والبقر وغبرها . فلمذا اتفتى الأصولرت على عدم الاحتجاج 
يهوم الحالفة قي اللقب > لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصص ولا استراز 
کہا عداآهہ ؛ 


ولا فر ف هذا بين النصوص الشرعىة وتصوص ةر اني الرضعة >٤‏ وعقود 
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التاس وتصرفاتهم وسائر أقوالمم . فحمد رسول الك لا يقم منها أن غير كيد 
فیس رسول الله > ودن اتوق يژدی من تر كته لا يفم مله أن غير دينه كلفقة 
تجهيزه ووصاياء النافذة لا تؤدى من تر كه »> والبيم يثقل اللكة لا يقم عله ' 
إن غير الببّع لايتقلما “ وأن بيعم الحقوق في تر كة إنسان على قد الحا ولو 
برضاه غير باطل . وهذا قال الشوكاني : ( والقائل فوم الخالفة فى اللقب لا 
جد حجة لغوية ولا عقلىة ولا شرعة . ومعلقوم من لان العرب أن من قال : ٠‏ 
وریت زیداً لا يهم من غوله آنه ل بر غبره , وأما إذ! دلت القرينة على العمل في 
جزثىة نخاصة فما ذلك إلا القرينة » . 


› وأما ما اتفقوا على الاحتجاج يغهوم الحالفة فيه › فهو مشموم الوصق‎ - ٣ 
أو الشروط > أو العدد > أو الغاية “> فى غير اللصوص الشرعىة »> أي فى عقود‎ 
. المنعاقدين وتصرفاتيم > وأقوال الناس وعبارات الؤلفين ومصطلحات الفقهاء‎ 
الاستسحقاق لأقاربه الفقراء »> وموم الحالفة له تفي استحقاق أقاريه غير‎ 
الفقراء ء ونصه حجة على الحكين . وقول الواقف : جعلت عن ريم وقفي من‎ 
٤ء بعدي لأرمل إذا ل تتزوج » منطرقه ثبوت الاستحقاق لأرملته ذا ل ٿتزوج‎ 
وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو ملف أو أي قائل >“ إذاأ‎ 
قدت ډر صف أو شرط أو حدا دت بعدد أو غاية + تكون حجة على ثبوت الح‎ 
الوآرد پا حسٹ جد ما قدت په وعلى تفه بث ينتقي › لن عرف الناس‎ 
واصطلاحمم في الفېم والتسير على هذا ؛ ولو م يقم النفي والإثبات كان التقييد‎ 
. إلا إذأ دلت قريتة على أن القد ليس للاتخصص‎ ٠ في عرفهم عبتا‎ 


س وما الصنورة التي اختلف الاصولمون في الاحتجاج فوم الحالفة فيما 
فغہي معفمو الخالفة في الوصف ١‏ إو الشرط > أو الشأية »> أو ألعدد > ق التصوصس 
الشرعية خاصة . فذهب جور الاصوليين الى أن النص الشرعي الدال على سج 


قي وأععة ٤‏ إذا قد برصف أو شرط بشرط أو دد بغاية آو عدد > پکورت 
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ححة على توت كمه في الواقعة الى وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية 
أو السدد الذي ذ كر فضه ؛ ويكون ححة على شوت نقىض كمه فى الواقعمة 
الت وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف > أو الشرط > أو الغاية > أو المدد 
ألذي د كر شه »؛ ولسمى حككمه الأول منطوقه ء ويسمى حكمه الثاني مقبومه 
احالف . فالتحرع لادم المسفوح والتحليل للدم غير المسقوح »> كل منهها مدلول 
وله تما « أو دما مفو سا ع . 


وذهب الاصولنون من النفية ؛ الى أن النص الشرعي الدإال على حم فى 
وأقعة ٤‏ إذا قَبّد برصف أو شرط دشرط ؛ أو سداد بغاية أو عدد » لا يكون 
ححة إلا على كمه فى واقعته » آلى د كرت فسه بالوصف أو الشرط او الشاية 
أو المدد الذي ذ كر فىه » وأما الواقعة التى انتفي عنما ما ورد فيه من قد > 
فلا کون سج علی سک فیا ٤‏ بل کون النص اکتا عن بیان سكا > 
قيسحث عن كما يأي دلنل من الأدلة الشرعة التي منها أت الاصل في الاشاء 
الإياحة , 


استدل الجور على ما ذهبوا إله بمدة أدلة ٤‏ اظمرها اثنان : 

الأول : أن المتبادر الى القهم من أسالنب المرب وعرفهم في استعهال 
عباراتهم ٤‏ أن تقبيد الح بوصف أو شرط > أو تحديده بقاية أو عدد ؛ يدل 
على إثبات الك حبث يو جد القيد > وعلى تفه حيث ينتفي . فن قال : مطل 
الفتي ظلم > يفم من وله أت الفقير ليس كذلك . ومن قال :+ هب ايثك ساعة 
إذا تجح > يقم منه لا هبه إذا ل ينحح . 

ولمذا لمارأى عر أنهم يقمرون الملاة ي السفر ولا وف من فتنلة 
الكفتار لمم > تعجب من هذا وسأل الرسول : عا بالنا تقصر الصلاة في الان ؟ 
قعال الر سرل : « صدقة تصق الل بيا عل ناقملوا صدقته » . ومقشاً هذا 
التسجب آن عر فم من قوله تمالى : « وإذا ضربتم في الارض فليس علي جتاح 
أن تقصروا من الصلاة إن فح أن يفتن الذبن كفرو! » أنيم إن لم افوا الهتنة 


لا يبقصرون . وهدا هو مفيوم الخالفة . واأرسول قي جواآبه ل خطئه قي قيمه › 
و إا دل“ على أن اله وسم علبهم ورخص لحم قي حال الامن أيضاً , 


والثافي : أن القبود التي ترد في النصوص > لا بد أت تكون ليكة » لأن 
الشارع لا بيد بوصف او شرط او غاية أو عدد عبتا . وأظهر مسا يقافر ألى 
الفهم ان تكون هذه الحكة تخصبص المح ما وجد قه القيد . والتخصص 
بقتضي تفي الح عا ل برجد فه القد . ولا فرق في هذا ب بون التص الشرعي 
وغيره من عبارات الناس > إلا إذا دلت قرينة عل أن الوصف أو الشرط أو 
غيرها »> ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخم او المدح إو الذم أو الجرى على 
العالب > فلا تج عقوم الخالفة له . 

واستدل الاصولبون من الحتفة على مذهبمم بمدة أدلة ٤‏ أظمرها اثنان : 

الاول : أثه ليس مطرداً في الاسالب العربية أن تقي د الحك برصف أو 
شرط أو تحديده بغاية أو عدد ٤‏ يدل على إثبات الم حيث برجد القند وعلى 
نفيه حيث بقتفي . و كثيراً ما ترد المبارة مقَبّدة > ويتردد الأمم قي فهم حك 
ما انتفى فيه القند ؛ ويسأل الكل عله ولا يتنكر عله الال . قن قال : 
إذا سالك صباحا فاقض حاجته »> لا ينكر على مامه إذا استقهم من ماله 
مساء . وإذا كانت الدلالة على ذ نقي إلحع حسث يتفي القد غير مقطوع بها > 
فلا يكوت النص الشرعي حجة عليه » لن التصوص الشرعية جب الاحتباط في 
الاحتجاج بها > ولا تكون حجة جرد الاحتال . 


والثاني : أت كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على كام وقبدت 
بیود “ لم ينتف سكا حيث انتفى القيد “ بل ثيت حك النص للواقمة التي فيما 
القمد > وللراقمة التي أنتفى عنبا . فالصلاة ف السفر تقصر إرى حاف الصاون 
فتنة الدين كفرواً وإن لم افوا ٤‏ مع أث النص شرط القصر بهذا الشرط : 
د إن خفتم ان يفتنم الذين كغروا » . والربيبة تحرم على زوج اما إذا كانت 
في حجره وإذا لم تكن في حجره . مع إن النص قت د التحرع بهذا الوصف : 
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وربائبح اللات قي حجورة » . غالاحتياط قي فيم النص الشرعي برجب أن لا 
حتيج به على قفي السك إذا افتفى القيد . و كثير من النصوص ٤‏ بعد ان ذسكرت 
ا لحك المعّد ٤‏ نصت على عضوم الحالفة له » مثل قوله تمالى : « من نسائ اللاقي 
دخلع ہن فت ار تکونوا دخلح بهن فلا جناح علنگ » > وقوله : « ولا تقربوهن 
حقی نطو رهب ٣‏ فاا تطلہرن قاقوعن من سیت آمرم ا » ٤‏ هذا دليل على اف 
غير مفہوم قطما من النص السابى ٤‏ و إلا ماد كره انا , 


وبظہر آار هذا الثلاف فی مثل قوله تمالی فی قوریث بات الوق : « فإن 
كن نساء شوق اثنتين فلن ثلا ما ترك » مم قول الرسول لأخي سعد ن 
الريسم : و أعط أبنتي سعد الثلثين وزوجه الثمن وما بقي فيو لك » > فعلى 
مذهب امور رحد #مارضش بين مفقيوم المخالفة الايد ٤‏ وسر أن إلوأد_ دة 
والائتتين لا رن الثلشين ؛ وبين منطوى هذا الحديث الذي رث البنتعن الثلثين . 
ورجح النطوق . وعلى مذهب الاضولين من الحنفة لا تمارض » لأث الحديث 
بن سح وأقمة قمة مسکوت عنما ف آية توریث اينات . و عل قوله تمالل ف 
قصر الصلاة في السغر : « إن خفتم أن يفت الذين كقروا» هم قصر الرسول 
الصلاة قي المقر سال الأمن وعدم وف فتنة الذين كفروا قعل مذهب 
الجپور بوجد تعارض بين مفيوم الخالفة ومنطوق الحديث »> وعلى مذهب 
ألأصولمين من الحنضة لا تمأرض . 


والذي نستخلصه من القارنة والقابة بان أدلة الطرقين أن النص الشرعي 
حجة طى مفوم الحالفة للوصف او الشرط أو الغاية او المدد ؛ ولكن بمد 
الحث ورإمعان النظر والتسسقتى من أن القد الوأرد فى التدل> إا ورد التخصسص 
والاحتراز په عما عداء » ول برد لحكمة أخرى» ول يمارض هذا الفهوم بنطوق 


تص آخر . 


وآما إذا دلت القرينة على ان الد ليس للتخمسص ولا للاحاراز › بل ورد 
ريا على الغالب مثل : « وربائ اللاي في حجورم > > أو جرد تقخے الامر 
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ستل قول الرسول « لا بحل لاهراة تمن بالل والبوم الأخر أن س فول لث 
إلا على زوج ٠»‏ أو لأية حكة أخرى يدل علا سياق النص او حكة التش ريع > 
فلا تكون النص ححة على مشيوم الغالفة قبه . 

هذا الاسحتاط کا تحب مراعاته في النصوص الشرعة > جب مراعاته في 
مصوص القرانين الوضسة . ولمذا قررت معحكمة النقض في ٣١‏ ماير نة ٣ه‏ 
اث وسال الإثبات الواردة هى ماد ۲۲۹ من القاترن المدني ليست واردة عى 
سبل الحصر › فلا تككون حجة على أن ما عداها ليس وسيل للائبات . وعلى 
هذا إذا قدمت ورقة فى قضبة وتناو لتا المرافعة بالجلسة ؛ فيذا كاف في إثبات 
تاربخ الورقة المهدمة قى الجلسة . 


ودية” ملمة أل أعله » ت 

والادة 4٩٩‏ ق م : « إذا باع شخص شيا معبن] بالات وهو لا علکه جاز 
للسشتري أن يطلب إبطال البسم » . 

مفهوم الشرط : قوله تعالى « فإت طبن لک عن شييء منه تفا قکاوه هنیا 
مریشاه . 

والمادة ٠3۸‏ ق م : « إذا سك للمشةري بؤبطال البيم وكان يجهل أن المبيع 
غير مارك للبائم ؛ غل أن يطالب بتعويض ولو كان البائم حن النية » . 
صاسحسه خلال ثلاث سثوات » . 

والادة ٦ب‏ من الدسترر اللغى د مدة عضروة التاثب س نوات » ء 


٠ س‎ 


مفوم الغاية : قوله تعال « فإن طلقہا فلا حل له من بده حق تلکح 
زو جا غبره » رفي كثير من القوانين هذا النص : يعمل ذا القانون الى أن يصدر 
ما خالفه . 


القاعدة الثائثة _ في الواضح الدلالة ومراتبه 


الوأضح الدلالة من النصوص : هو ما دال على المرأد مله يلفس صشله من عر 
توقف على أمر خارجي . قإث كان محتمل التأوبل والمراد مثه. ليس هو ألقصرد 
أصالة من سساقه ء سمي الظاهر ؛ وإن كان عشمل التأويل والمراد عله هو 
المقصود أصالة من سماقه » مي النص ؛ وإن كان لا تمل التأويل ويقل كه 
النسخ ؛ سمي المفر > وإن كان لا حتمل التأويل ولا يقل مكمه أالنسة > 
سمي المح . 

وكل نص واضع الدلالة جب الممل با هو واضح الدلالة عليه * ولا يصح 
تأويل ما عتمل التأويل منه إلا بدلنل . 

هذه القاعدة الغالثة والقاعدة الرابمة الآ تة » خاصتان بيان الراضم الدلالة 
من النصوص الشرعة > وغير الواضح الدلالة منها ء وپان مراتب وضوح 
الوأضع ؛ ومراتب خفاء غير الواضح > ؛ وما بزال به هذا الحغاء . 

وأساس التفريتق بين الواضع وغير الواضح هو : دلالة النص ينفه على المرأد 
مله من غر ترقف على أمر خارجي أو توقفه على أمر خارجي . اغيم المرأد 
عله بنقس صفته من غير توقف على أمر خارجي فيو الواضح الدلالة > وما 
يهم المراد منه إلا بأمر خارجي فيو غير الواضح الدلالة . 

وأساس التفاوت فى مراقب الرضوح هو اتال التأويل وعدم اله > قيا 
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قم مسناه مث نفس صىخته ولا تمل أن يفم مته ممق ضيره > أوضح دلالة ما 
فم ممت منه وعحتمل أن یقہم منه ممنی غیره . 

وأساس التفاوت قي مراتب الفاء هو القدرة على إزالة الخقاء وعدمما . فا 
في دلالته خفاء ؛ ولا سبيل الى إزالة خفائه إلا بالرجوع الى مصدره وهو 
الشارع »> اخقى ماق دلالته خفاء > والطريق مهدة لإزالة خفاثه بالیحث 
والاحتہاد . 

وقد قم عاماء الاصول الواضح الدلالة الى أربعة أقام : 

الطاهر > والنس ؛ والمفمر ١‏ وافعم > وهي في وضوح دلالتها على هذا 


الترتيب . قاسم أوضحما دلالة > ويله امسر ٤‏ ثم التص > ثم الظاهر . وتظپر 
عر هذا التفاوت عند التعمارض , 


١‏ س الظاهر : الظاهر في أصطلاح الاصولي هو ما دل على المراد مثه بنشس 
صيغته من غير قوقف فيم المراد منه على أمر خارجي ؛ ول يكن المراد مله هو 
ألمقصود أصالة من | لسای > وعستمل التأونل . 


مى كات المراد يفهم من الكلام من غير حاجة الى قرينة > ولي يكن هو 
الممصوهد الأصلي من سباقه ؛ يتير الكلام ظاهراً فيه . 


فقوله تعالى : « وأحل" اله البيع وحرًم الربا » ظاسر في إحلال كل ببسم 
وتسرم کل ربا ٤‏ لان هذا معنی یتبادر فہمه من لقظي « أحل" ورم » من غير 
حاجة إلى قرينة ٤‏ وهو غير مقصود أصالة من سباق الآية > لن الآية کا ققدمنا 
موقة أصانة لني المائلة بين البيع والربا ردا على الذين قالوا : « [نا البيع مثل 
الريا » لا لسان سكسا . 


وقوله تعالی : د فانکحوا ما طاب لک من التماء مشنى وثلاث ورباع . إن 
خفتم آلا تمدلوا فواإدة » ظامر في إ[بأحة تكاح ماعل من التساء » لآن هذا 


قرينة » وهو غير مقصود أصالة من سباق الآية ء لان المقصود أصالة من سساقها 
هو قصر المدد على أربم أو واسحدة جا قدمنا . 


وقوله تعال : د وما اتا م ألرسول فخذوه وما نا کم عله فاتتہوا » ظاهر في 
وجوب طاعة الر سول قي کل ما مر به وکل ما ېې عنه ؛ لانه تادر فېمه من 
الآية “> وليس هو المقصود أصالة من سساقه > لأن المقصود أصالة من سساقه هو : 
ما تا ک الرسول من الفيء حان فته فخذوه ٤‏ وما نپا ج عله فانتہواً . 


وقوله ته في البحر : « هو الطور ماؤه الحل متته > ظاهر في حك مبثة 
البحر ؛ لته ليس القصود أصالة من الساق »> إذ الال خاص ياء النحر . 


وسحكم الظاهر أنه جب العمل با ظهر منه ما لإ يقم دليل يقتضي العمل بغير 
ظاهره » لأت الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل > 
أنه تمل التأوبل أي صرفه عن ظاهرء وإرادة معفى آخر عله . فان کار 
الظاهر عاما تمل أن خصص > وإن كان مطلق ]ا محتمل أن يقد »> وإت كات 
حقىقة حمل أث راد به مملى مجازي . وغير ذلك من وجوه التأوبل . 


وأته يقبل النسخ » أي أت كمه الظاهر مئه يصح في عد الرسالة وقي 
زمن التشسريع » أن ينسخ ويشرع حك بدله مت كان من الالسكام الفرعية المزئية 
الى تتغر بتغير المصالح وتقبل النسخ . 
الممنى القصود أصالة من سباعه > ومحتمل أالتأويل . تى كان المراد متيادرآً فمه 


من الافظ > ولا يتوقض فيه على أمر خارجي . وكان هو القصود أصالة من 
السای “> بعتير أللفظ نصا عله . 


غقوله تمال : ٭ وأح" الله اليم ورم اربإ » نص على تفي البائ بين البيع 
والرا “ لأنه ممنى متادر فهمه من اللفظ > ومقصود أصالة من سباقه . 
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وافوله تما : و فاتکحوا ما ط اب لك من النساء مشنى وثلاث وراع » 
نص على قصر أقصى عدد الزوجات على أربم؛ لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ 
ومقصود أصالة من ساقه . 


وقوله تمالی : « وما اتاک الرسول فخذوء وما ا عته فانتوا » نص عل 
وجروب طاعة الرسول فى قسمة الفيء إعطاء ومنعا لته المقصود من سباقه . 


وکمه سك الظاهر > فقىجب السل باهو نص عليه . ومحتمل أن يؤول 
آي براد منه غير ما هو نص عليه “ ويقبل النسخ على ما بنا في الظاهر . ولمذا 
أذ من قوله تعالى « فاتتكحوا ما طاب لك ... » إبإاحة الزواج وقصر الحدد 
على أريم أو وأحدة . 


فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناء » أي لا يتوقف فيم المراذ 
من كل مثا على أمر خارجي ٭ وجب العمل با وضحت دلالة كل مثا عله . 
وحتمل أن بول کل منہا أن برأد مله غر ما وضحت دلالته عله إذ ما وجد 
ما يقفي هذا التأويل . 


والتأويل معناء في اللغة بان ما يول إلىه“الأمر > قال تمالى : « ذلك خير 
وأحسن ٿأويلا » ومنه لآل , 


ومعلاهء في اصطلاح الاصولمين : صرف اللفظ عن ظاهره بدلنل ؛ ومن 
هرر أن الاصل عدم صرف ألافظ عن ظاهرء ؛ وأن تأوده › أي صرفه عن 
ظاهره » لا کون صحدسا إلا [ذا بني على دلبل شرعي من نص أو قباس › أو 
روح التشريم أو مبادثه العامة . وإذأ ل يي التأويل على دلبل شرعي صحح › 
بل بتي طل الاهواء والاغراض والائتصار ليعض ألآراء + كان تأويلا غر صصح 
وكان عبتا بالهانرن وتصوصه ؛-و كذلك ذا عارض التاوبل نصا صرحا »> إو كان 
تأوبلا الى ما لا عستم اللفظ . 


من مث التاويل الصحيح » تخصيص عوم اليسع في قوله تعمالى : « وأحل 
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الله البيم » بالأحاديث الي نهت عن بم الغرر “ وعن بم الانان ما ليس 
عبده ٤‏ وعن بم الثمر قبل أت يبدى صلاحه وهذا من تأوبل الظاهر » لأر 
الآية كا قدمنا > نص ظاهر في إحلال كل بسم ونص في نفي الما . و تخصيص 
موم المطلقات في قوله تسال : د وأولات الاحمال أجلين أث يضمن حلمن » . 
وتقمد الدم المطلق في قوله تعالى : « حرمت عل المتة وألدم » بقوله تما : 
۾ أو دما سفوا » . وهكذأمن كل تخصص أو تقد › قضى به التوفق بين 
نصوص القرآن والسنة . 


و كذلك تأويل الثاة في قوله قر : « فی کل اریمین ثاة شا ۾ » والصاع 
من تمر في حديث المصر اة : « من اشترى شاة مصراة فهو با لار بين أن سكا 
وبين أن برها وصاعاً من تر > قإن ظاهر الحديث الاول أنه لا زىء في 
زكاة الأربمين شاة إلا واحدة ملا > ولا تجزىء قمتا . وظاهر الحديث الثافي 
أنه إذا ر المشتري الشاة الممر ”اة لا جزىء في تعويض الباثم عا احتلب من 
لبنہا إلا صاع من عر . 


وهذأ الظاهر ؛ تقتضي حكمة القشريم والآصول العامة في التضمين تأوي ل 
وصرفه عن ظاهره > وإرادة معئى آثر يتفق معها ؟ لأن الغرض من إجاب 
الشاة زكاة للآربعين دغم اجة الفقراء ٠‏ وقد تكون دفع حاجة الفقير بقيسة 
الشاة أكثر توافراً ؛ فبراد بالشاة شاة »> أو ما يساد ها من كل مال متقوم ؛ ولأن 
الغرص من [ جاب صاع من تر هو تعوبض الباثم عا أتلفه من لين شاته . وقد 
يتر اضات على التعوبض بقيمة اللبن > أو باي تعويض آخر غير الصاع من التمر “ 
والمقصود هو مثل ما أتلف أو قبمته »> وه ذأ هو الأصل العام شرا في ضات 
المتلفات . و كذلك تأويل الثلث الام بثلث ما بقي يعد فرض أحد الزوجين قي 
إحدى السألتين الغر "اون » منعاً من زبادة نصيبما في الإرث عن تصيب الاب . 


ومن أمثة ذلك قى القانرن الجنائي » لفظ اللنل في جعله جرية المرقة وف 
جرية إتلاف المزروعات ظرفاً معدا » فإذا أذ بظاهر التص أريد بالليل من 
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غروب الشمس ألى شروقها > ولكن هذا رما لا يتفق وسعكمة الشارع في نحمل 
اليل ظرفاً مشددا > لأن الفرصض تشديد المقربة على من يتنم الظ لام فرصة 
لاوتكاب جرعته . فيراد بالليل إذا خم الظلام ؛ ورا لا يكوت ذلك أثر غروب 
الشمس ساشرة . 


عشرة مساكان » »> بإوأدة عشر بی E‏ کنا واحدا عش مراك 


وقوله تما : « قإطعام متين مسكينا » بارادة متي مكنا أو مسكنا 
و#حدا ستين مرة . وقوله تمالى : « وإدا سدع بتحة فحتو ہأحسن من ہا 
أو رد"وها » بإوادة اة ٤‏ أي ! إذا وهب ادك هة قليعوض الوإهب يرا 
منا أو مثلما . 


وإغلاق باب التأويل كل والأخذ بالظاهر دانمُاً > كا هو مذهب الظاهرية “ 
قد بدي ألى المعد عن روح اللشريم والخروج عن أصوله العامة »> وأظپأو 
النصوص متضالفة . 


وفتح ياب التأويل على مصراعيه يدون حذر واحتياط»> قد يردي الى الزلل 
والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواء » والحتق هو في اتال التأويل الصحبح وهو 
ما دل علبه دلبل من نص أو قباس او أصول عامة ؛ ولا يأاء اللفظ ب صتا 
الدلالة عله بطريق المقيقة إو الجاز > ولم يماوض تمصا صرعا . 


۴ - المفسو : قي اصطلاح الاسوليين : هو ما دل بنفه على ممشاء الغصل 
قصبلا لا يبقى معه استال التأوبل . فمن ذلك » أن تكون الصىغة دالة منفسما 
دلالة واضحة على معلى مفصتل >“ وفها ما يتفي اسقال إرادة غير معتاها ؛ 
کقوله تمالی في قاذقي الحصنات : « فاجلدوم انين جلدة » فإث العدد الممتين لا 
بحتملل زيادة ولا نصا ء وقوله تعالى : « وقاتلوا اشر كين كافة » »> فان حكلة 
كافة تنغبي احال التخصيص > و سكثير من مواد المقوبات الى حددت العقويات 
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على جرائم معينة > ومواد القانون الماني التي حصرت أنواعا من الديون أو الحقوق 
أو قصلت أسكاما شصبة لا احعال معه للتأويل . 

ومن ذلك ان تكون الصعة قد وردت ممل غير مفصلة؛ وألحقت من الشارع 
بيسان تفسيري قطعي أزال إجاله_ا؛ وفصلها حى صارت مفسرة لا تحتمل 
التأويل ؛ كقوله تمالى : « أقموا الصلاة وآترا الزكاة » ٠‏ و كقوله : « ولل على 
النساس ج إلبيت » ء وكقوله تعالى : و وأحل ال اليم وحرم الرباع ٠‏ 
فالصلاة وال زكاة والح والرباء كل هذه ألفاظ ممل ها معان شرعة ل تفصل بنفس 
صغة الآية . وقد فصل الرسول معانسمها بأفماله وأقواله ء فصلى وق_األ : 
« صلوا کا رأيتموفى أصلى » » وحم وقال : « خذواعني متاسكك » ؛ وحصل 
الزكاة » وفصل الرا الحرم . وهكذا كل بحل في القرآن » فصتاته السنتة تفصيل 
وأفضاً بصير من المضسر > ويكون هذا التفصل جزءاً من الفمل ۽ مکل له 
ما دام قطما > وهذا ما يسمي في الاصطلاح الحديث : التفير القشريعي > أي 
الذي مصدره الشارع نفسه . فإن الرسول أعطاء أك سلطة التفير والتقصيل 
بقوله سبحانه : « وأنؤلنا الك الذ كر لتبتين الئاس ما نز"ل الم » . 


وسک الفتر أنه جب العمل به كا قصل “ ولا بجتمل أ يصرف عن 
ظاهره . ويقبل حكمه النسخ إذا كان ما يناه قي الظاهر > أي کا فرعا 
يقبل التبديل . 

فالتفسير الذي بنفى اسحتال التأوبل هو التفير المستفاد من نقس الصيغة > 
أو المستفاد من بسانت تفسيري قطمي ملسي بالصرغة صادر من السر ”ع تفه ؟ 
لن هذا البيان من القانون . وأا تفسير الشرّاح واجتهدين » فلا يتسو جزءا 
مكمل للقانون ولا ينغي احال التاويل >“ وليس لأحد غير الشارع تقسه انث 
بقول فما عستم التأويل المراد منه هو كذالا غير .ء 


ويظهر من مقارنة التفسير بالتأويل > أن لا منبا تبين لسرأد من التنص ° 
ولكن التفسير تبسن انراد بدلىل قطعي من الشارع نتفه »> ولمذا لا محتمل أن 


برأد غغره . 
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وأما التأويل فيو تبيين للسراد بدليل ظني بالاجتيلد “ وليس قطميا في تعيين 
المراد > ولحذا محتمل أن برإد غره . 


۽ السك : الحكم في اإصطلاح الأصولبين: هو ما دل" على معناه الذي لا يقبل 
إبطالاً ولا تىديلا بنفه دلالة واضحة لا ببقى مما احتال للتأويل ؛ فيو لا حتمل 
التأويل أي إرادة معنى آلغر غير ما ظمر مشه > لأنه مفصل ومفسر تفيراً 
لا جال معه للتأريل ؛ ولا يقبل النسخ قي عد الرسالة وفارة التتزيل ولا بعدهاء 
لأت الح المستفاد منه > إما حك أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل : 
كصادة الله وحده > والاعات برسله و کته ؛ أو من أمات الفضائل التي لا تختلف 
باختلاف الأحوإل : كبر" الوالدين »> والمدل ؛ أو حك فرعي جرفي > ولكن 
دل الشارع على تأیید تشر عه کقوله تمالی في قادفی الحصتات : و« ولا تقباو! فم 
شہادة أبدآ » » وقول اارسول قي : « الماد ماض الى بوم القبامة » . 


وله أنه حب قطماً إلممل به ؛ ولا شل صرفه عن ظاهرء ولا لسخه ؛ 
وإنغا قلنا لا يقل النسخ > لأنه بم عبد الرسول وانقطاع الوحي والتغزيل > 
صارت الأسكام الشرعىة التي جاءت في القرآن والسنة كلها عة لا تقبل فسا > 
ولا إبطالاً > إذ لا توحد بعد الرسول سلطة قشريسة ٤‏ تملك إبطال ما جاء به أو 
تبديل . وسباتي توضح هذا في مبحث القسخ . 


وهذه الألواع الأريعة للواضح الدلالة ء متفاوتة في وضوح دلالتبا على المرأد 
منا کا قلنا > وبظپر أثر هذا التغاوت عند التعارض 8 


فاا تمارض ظاهر وتص"؛ يرجح النص > لأنه أوضح دلالة من الظاهر من 
جهة أن ممنى اللص مقصود أصالة من الساق › ومعني الظاهر غر مقصود 
أصالة من السياق . ولا شك في أن القصود أصالة يتبادر الى الفهم قبل يره . 


والانيهبا كل ابة قرانية أو دت بوي » لقال : توس األقرآن والة ؛ وراد بها ها 
يشمل الظاهر أي الس او اشر ١ء‏ وبيقال: الحكم ابت بالتسي ا بالقيشنس 
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فلمذا كانت دلالة النص أرضح من دلالة الظاهر ؛ وهذا برجح الخاص على العام 
عند التمارض » لآن الخاص مقصود أصالة باحك ؛ فاللافظ نص فيه ؛ وهو في 
العام غير مقصود أصالة بل في خمن أفراده . 


ومثال هذا قوله تعالى بعد عد" العرمات من النساء : « وأحل لى ما وراء 
ذلع ۲ > مم قوله تعالی : « فاننکحوا عا طاب ل من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » . فالاية الأولى ظاهرة في إحلال زوأج زوحة خامسة لأنيا مماوراه 
ذل » والاية الثاضة نص في قصر إباحة الزواج على أربم ؛ فما تعارضا رجح 
النص لقوته فى وضرح دلالته ؛ وحرم زواج ما زاد على أرمم . 


وإذا تعارض نص ومشسّر رجح افر >“ لأنه أوضح دلالة من النص من. 
حة أن تفسيره عله غير محتمل التأويل وجعل المراد عنه متعيناً . 


ومثال هذا قوله بل : « المستحاضة تتوضا لكل صلاة > > مم قوله : 
م المستحاضة تتوضأً وقت كل صلا ۽ . فالأول : نص في إ[جاب الوضوء لكل 
صلاة » لأنه يفم من لفظه وماقصود من سياقه . والثاني مسر لا يحتمل تأوي > 
لأن الأول تمل إعجاب الرضرء لكل صلاة ولو قي وقت واحد ٤‏ أو لوقت کل 
صلاة » ولو أدى في الوقت عدة صاوات ء ولكن الثاني قطع هذا الاأستال ؛ 
فبرجح . وصار الحم الشرعي هو إجاب الوضوء لاوقت وتصلي فه ما شاءت 
من الفرائض والنوافل . 


القاعدة الرابعة ‏ فى غم الواضح الدلالة ومراتبه 


« غير الوأضم الدلالة من التصوص وهو ما لا يدل على المراد مه يلفس 
صىغته » بل يثوقف فيم ألمراد عته على أمر خار جي ۔ زر کان 'بزال خفاۇه 
بالسحثف والاحشماد فو الخفي أو الشكل » وإن كان لا رال فاه إلا 
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بالاستقسار من الثارع نفسه فيو المحمل؛ وإن كان لا سيبل الى إزالة خفائه أملا 
فہو التشابه » ۰ 

قدمنا فى القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الدلالة نتفارت في وضوحها) 
وبينا في تلاك القاعدة أقسام الواضح الدلالة . وتبتين في هذه القاعدة أقسام 


وقد قم الأصولون غير الواإضح الدلالة الى أربعة أقسام ايضا : ألخقي ؛ 


والمشكل > واجمل > والمتشابه . 
وسګه : 


١‏ - النفي : المراد بالفي في اصطلاح الأصوليين : اللفظ الذي يدل على 
ععناه دلالة ظاهرة »“ ولكن ف اتطاق معناأه عل يعض الاقراد قوع تموض ` 
وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل ؛ فمتبر اللفظ خفا بالنسبة الى هذا البعض 
من الأفراد . ومنشا هذا الشموض أن الفرد فىه صفة زائدة على ساثر الأفراد أو 
ينقص عنها صفة ٠‏ أو له إمم خاص ؛ فبذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة 
تجعله موضم اشتباء > فيكون اللفظ هيا باأشبة الى هذا الفرد > لأن تناوله له 
لا يفہم من نفس اللفظ > بل لا بد له من مر خارجي . 


مثال ذلك : لفظ السارق > ممناه ظأهر »> وهو آذ المال المقوم المملوك 
الغير خفية من حرز مثله . وتكن قي انطباق هذ! الممنى على بعض الأفرأد رع 
عموضص > كالنشال ( الطر"ار ) فإته آذ امال فى اضر يقظات بنوع من أالبارة 
وخقة الد وهسارقة الأعين . فيو يشار السار بوصف زائد فسه وهو جرأة 
المساوقة »> ولذأ ”عي بامم خاص . غيل بصدقى عله لفظ الاوق فتقطمع يده ؛ 
أو لا يصدق عليه فبعاقب تمزرآ ۴ وقد ثبت بالاجتہاد اتفاقا وجروب قطع يده 
من طريت دلالة النص > لأنه أولى بالم من جبة أن عة القطم أ كار تواقراً قيه ء 

وکالناش » فانه خد مال غر مرغوب فيه عادة من قبور الموقى» کا كقامم 
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ومام “ فو يغاير السارق من جبة أنه لا يأخذ ماو كا من حرز > ولذا سمي 
بامم اص به فل يصدق عله لفظ السارق فتقطم یده» آو لا بصدق فيعاقب 
تعزيراً . وقد ثبت للشافمي وأبي يوسف أنه سارى فتقطم يده . وثبت لسار 
مة الحنقية آنه غير سار فيعاقب تعزبراً با بردعه ولا تقطم يده » لن أخذ. 
مالا غر مرغوب فبه ولا لوك لأحد ومن غير حرز شبهة لسقط المد » و كذا 
لفظ القاتل قي حديث د لا رث القاتل » + هل بقناول القاتل خطا أو اللبب 
أو لا يقناوله . والبائم [ذا أخذ من المشتري نقوداً على أن يأحذ منما ثمن ابيع 
ويرد البايى فاختفى › هل يصدق علنه أنه سارت أو شائ الأعانة . وكذاكل 
لفظ دل دلالة ظاهرة على معناء ولكن وجد خفاء وأشتباه في انطباق معناأء 
على بعض الافراد يعبر اللفظ فا بالنبة الى هذه الأفراد . 


وآمثة هذا قي القوانهن الشرعبة والوضعبة كثيرة. ومن أظهرها بعض الجرام 
التي يشتبه في أنبا جناية أو جنحة > أي قي انطباق احد اللفظين علبها . 


والطربتى لإزالة هذا الفا هو مث الحتيد وتامله . فإن رأى الافظ بتناول 
هذا الفرد ولو بطرمتى الدلالة حمل من مدلولاثه فأخذ حكه ؛ وإت رأي اللفظ 
لا یناوله پأي طريق من طرق الدلالة ال مله من عداولاته فلا بأاخد که ٤‏ 
وهذا ما تختلف فىه أنظار المحتيدبن . ولدذلك جمل بعضهم النبّاش ساوقا وا 
جحله رون . ومرجحهم في اجتادم لإزالة هذا القاء هو عة الممس > 
وسكمته ؛ ما ورد ف هذا الشات من النصوص > فد تكون الم أ كثر توافر! 
قي هذا الفرد > وربا لا تكون متحققة قه > وقد يدل عل كمه نص اشر 
يتناوله بوضوح . 

۲ المشكل : المراد بالشكل في اصطلاح الاصوليين ۲ اللفظ الذي لا يدل 
بصىشته على المرآد منه ء بل لا بد من قرينة خارجبة تبان ها يراد مله ° و هله 
القرينة فى متناول الث . 


بب الفاء في ا-لفي ليس من تفس اللنظط ولكن من الاشلباء قي انطباق 


۷١ 


معتاه على يعض الأفراد لموامل خار حبة ٤‏ وآما سيب الحقاء في المشكل فمن 
نفس اللفظ لككونه موضوعا لغة ل كث من معنى > رلايقبم العتى الراد مت 
بنفسه او لتعارض ما یشہم من نص مع ما یفہم من نص آخر . 


وقد ينثا الإشكال في النص من لفظ مشترك غه > فإن اللفظ المشارك 
موضوع لغة لأكثر من معنى واحد ٠‏ وليس قي صيغته دلالة على معثى معي مما 
وضم له؛ فلا بد من قرينة خارجة تعمله كلفظ القرء في قوله تعالى: « والطلقات 
باريصن بأنفهن ثلاثة قروء » فإنه موضوع قي اللغفة الطهر وللحيض ؛ فأي 
الممنيين هو المراد في الآية » وهل تنقضي دة المطاقة بثلاث سيضات أو يثلاثة 
أطہار ؟ ذهب الثافمعي ويعض امجتهدين ألى أن ألقرء في الآية أ مراد منه الطهر ؛ 
والقرينة هي تأنيث أسم المدد لأنه ددل لغة على آن المعدود مذ کر وهو الأطپار 
لا الحيضات - وذهبت المحنفية وفريق آلخر من الجتهدبن ألى أن القفرء في الآية 
هو الحيض وألقريئة : 


أولاً - حكمة تشريم المدة + فإن الحكمة في جاب المدة عى المطل_قة 
ترف براءة رحا من أجل > والذي يعرق هذا هو الحيض لا الطمر . 


وتاننا س قوله تال : « واللائي يشن من امحىض من فسان إن ارثبتم 
فسدتهن ثلاثة أشهر واللائي إ بحضن » فإنه جعل مناط الاعتداد بالآشير عدم 
الحيض ؛ قدل عى أن الأصل هو الاعتدأد بالحيض . 


وتالثا .. قول الرسول ار : « طلاق الآمهة ثنتان وعدا حىضتان » 
فالتصريح بأن ع دة الأمة بالحيض بيان لشراد بالقرء فى أعتداد الحرة» وما 
تأنيث اسم المدد غاسراعاة تذ كير لفظ المعدود وهو القرء . 


وقد يفشا الإشكال قي مهاي النصوص بمضا ببعض › آي يکوت کل نص 
على سسدته ظاهو الدلالة على معناه ولا |إشكال فى دلالته > ولكن الإش ال في 
التوقق والمم بين هفء التصرص . ومتال هذا قوله تعال : ۾ سا أصايك من 
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حسلة فمن الله » وما أصابك من سيشة فمن تفك » مع قوله سبصانه : 
« قل کل" من علد أله ۲ . وقوله تعالى : د إن الل لا بآمر بالفحثاء ۽ مع قوله 
سسسحاقه : « وإذا ردنا أن نلاك قرية أمرتا مترفها فغفسقوا فما فق علا 
القول فدمرتاها تدميرآً » > وساثر النصوص ظاهرها التعارض , 


والطرمق لإزالة إشكال المشكل هو الاجتهاد . فعلى الحتمد > اذا ورد فى 
النص لفظ مشترك ان بتوصل بالقرائن والادلة الى نصسمها الشارع الى إزالة 
إشكاله وتسان ألمراد مله + کا تين من اجتاد الحتمدين تسان المراد بلفظ ألقرء 
فى الآية واختلاف وجبة نظرم في هذا التسين . وإذاوردت تصوص ظاهرها 
التخالف والتعارض › قعل الجتہد ان بۇو طا تأويلا صححاً برفلّى بنا وبزيل 
ما فی ظاهرها من اختلاف > وهاديه في هذا التأريل : إما نصوص أخرى ؛ أو 
قواعد الشرع أو حكمة التشريع . 

السمل : الراد بالمجمل في اصطلاع الأصواين : اللفظ الذي لا يدل 
بصغته على المزاد مله > ولا توجد قران لفظبة أو حالية تبيه ؛ فبب الفاء 
فىه لفظي لا عارض . 


قمن الجمل الألفاظ التي تقلا الشارع عن عمائيما اللغوية ووضعما لمات 
صطلاسة مرعبة خاصة ء كألفاظ الصلاة والزكاة والصبام والح وألرباء وغبر 
هذا من كل لفظ أراد به الشارع ممنى شسرعا اعا لا معناه اللغوي . 


فإذا ورد لفظ منہا في تص شرعي کان بجلا حت يفره الشارع نفه. ولذا 
جاءت السنة المملية وألقولية بتفسير الصلاة وببان أركاا وشروطها وهيثاما ٤‏ 
وقال الرسول « صلوا کا رأيتموني أصلي ». وكذلك فر الزكاة والصام والحج 
والريا وكل ما جاء حلا في نصوص القرآن . 


ومن الجمل اللفظ الغريب الذي فقتره النص نفسه يعلى خاص »› كفظ 
القارعة فى قوله تمالى : « القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة > يرم پكون 
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اناس كالقرأش المثوت » ولفظ الملوع في قوله تمالى : « إن الإنسان خلى 
هلوعا » إذا مه الثشر سزوعا ؛ وإذأ مه أللخر قنوعا ۽ ڍ 


ومن المجمل فى تصوص القوانبن الوضعبة كللة « أصل الأوقاف » الواردة 
المادة ٠١‏ من لاحة ترقيب الحا الأهلبة ؛ فإن الشارع أراد ها معنى أجل رل 
يفصل ؛ راذا ظل النين المديدة مشار الخلاف بين أهثات القضاأئلة فق مصر 
حى فصلها الشارع المصري بعض التقصل ف الفقرة ٣‏ من المادة و٣‏ من لاشحة 
التنظى القضافي لسا ع الختلطة الصادرة في سنة ۹۲۷ ونصا : و ذلك لا 
تختص السا ٤‏ الختلطة بالنازعات التعلقة ماشرة أو بالواسطة بأسل الواعف أو 


بصحته أو بتفسار أو تطببق بعض شرو طه أو بتحبين النظار وعزهم » . 


وكلمة الأحوال الشخصة الواردة في عبارة : « وغير ذلك عا تعلق 
بال حوال الشخصبة في المادة ١١‏ من لاغحة ترتيب الحا ك الأهلبة » فإن المراد مثا 
ممل فسرء الشارع الصري أخيراً في المادة ۲ من القانون رقم ٩٩‏ سنة ٠۹۳۸‏ الى 
بيتت المراد عن الأحوال الشخصة . 


و كات ضبط الإشہادات و كتابة سنداتها وتسجلها الواردة قي الادة جم 
من لاحة رتدب الجا ج الشرعبة . ولهذ! قستر الشارع كل كلمة منها عادة » فكل 
لفظ لا يقم المراد مله بنفسه سيب وضمه لغة لا كثر من معلى ادأ حفت به 
قراثن کن آن بتوصل ا الى تصن المراد عنه فو المشكل . 

وكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفه إذا ل تحف به قرائن يتوصل بها الى فہم 
المرأد عله قو المحيل . 

فسبب إجمال اللفظ؛ إما كونه من المشترك الذي لا تحف به قرمنة تعين أسحد 
معاتبه > أو إرادة الشارع مله معنى خاصا غير ممتاه اللغوى > أو غرابة اللفظط 
وموض الراد عله . 

والجمل باي سيب من هذه الأ ساب الثلاثة لا سبل الى يانه وإزالة إجاله 
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وتفسير المراد منه إلا بالرجوح إلى الشارع الذي أجهء لأنه هو الذي أبهم مراده 
ول يدل عليه لا بصبغة لفظبة ولا بقرائن خارجية . فإليه برجم قي بيان ما 
أبهمه . وإذا صدر من الشارع بيان للمجبل وكأن بيات واف قاطا ٤‏ صار به 
احمل من المفسر ء؛ كالسان الذي صدر مفصلاً للزكاة والصلاة وإلجحج وغيرها . 


وإذا صدر من الشارع بيات للمجمل ولكنه بيان غير واف بإزالة الإجمال 
صار به العبل من الكل ؛ وفتح الطريتى البحث والاجتهاد لإزالة إشكاله > 
ولل يتوقف يانه علىالرجوع الى الشارح» لن الشارع لا بتين ما أجل بعض التببين 
قتح الاب البيان التامل والاحتهاد . ومثال ذلك الريا > ورد قي القرآن ملا 
وبينه الرسول بحديث الأموال الربوة الستة“ »> ولكن هذا البيان ليس وافاً 
لأنه ل محصر الريا فما “ وبذا فت الباب لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما 
ورد قى الحدیث . ولفظ أصلل الوقف ورد فى القانون عملا “ وبيّنه الشارع في 
الففقرة ٣‏ عن المادة ٣۸‏ من لاحة التنظم القضاثي ولکنه ينان غير واف ولا 
حاصر “ قصار اللقظ به من المشكل . وفتح الطريى لببانه بالاجتهاد . 


۽ المتشابه : المراد بامتشابه في امطلاح الأصولمين ؛ اللفظ الذي ا تدل 
صغته تفا على المراد منه . ولا توجد قرائن خارجية تبينه »> واستام الشارع 
بعلمه فلم يقسره . 

والقشابه هذا المحنى ليس في النصوص التشريمة مه شيء . فلا يوجد 
ى ابات السمكام آو أحاديث الأسكام لفظ متشابه لا سيبل الى عل المراد منه “ 
وإنما بوجد قى مواضم أخرى عن التصوص مثل الحروف القطمة قي أوائل بعض 
السور : أل م.ق .ص. م » ومشل الآيات التي ظاهر ها أن الله يشبه خلقه 
فی أن له یداً وعیتاً وسکانا > مشل قوله تمالی : « ید ا قوق ايديم » ٤‏ وقول : 
واصنم الفلاك بأعيننا ووسينا » . وقوله + « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 


زا) تس الحدبث : « الاب بالاعب > والفغة بالففة > والر بالبر ٤‏ والشمسي 
بالشمي + واللح باللح » والتمر بالتمر » متلا بعشل + سواء بسسواء ¢ يدا بيد » فاا اختلقت 
هاده الإستاف لمبيمرا ليقف شتت . اذا کان يدا پيد ٠ ١‏ 


¥0 س 


رایعم > ولا خسة إلا هو سادسمم > ولا آدنى من ذلك ولا آكثر إلا هو 
أينا كانو! ». قالروف المحائة المقطمة فيأوائل بعض السور لا تدل بنشسما على 
المراد مثا > ولم يقر الله ما أراده منيا فو أعلل بمراده ء و كذلك الآيات الوم 
ظاهرها تشه اللخالق خلقه لا عكن أن يضم منها معنى ألفاظما اللغوية »> لأن 
الله سبحانه منزه عن المد والمين والمكان وكل ما يشبه خلقه » فليس كمل شيء 
وهو السميم البصير > ولل يبين الشارع ما أراد مشا فمو أعلم بمرأده . هذا هو 
رأي السلف فى معنى المتشابه . فيم يفوّضون الى الله علمه ويؤمتون به ولا 
بمسحثون فى تأويلك . وأما رأي الحلف فيو أن هذه الآيات ظاهرها مستحل > 
لأن اله لا يد له ولاعين ولا مكان »> وکل ما ظاهره مستحصل إرادته حب أن 
بول ويصرف عن هذا الظاهر؛ وراد به معنى بحتمل اللفظ ولو بطري الجاز؛ 
ولیس فبه تشبه النالق بخلقه . فقوله تعالی : « ید الله غوق یدہم »> تأوي4 : 
قدرة الله فقوف قدرتهم. وقوله: « واصنم الغلك بأعيننا » تأويله : واصنم الفلك 
برعايتنا و[إحاطتنا . وقوله : « مايكون من نجوى ثلائة . . . .»تأورك: 
آنه سبحانه مع كل من بلناجوت بعلله وإحاطته وهكذا . 


ومنثاً هذا الخلاق اختلافہم في قوله تعالى في شأن التشابات : « وما يعمل 
تأويل إلا الله والراسخون قي العمل يقولون آمنا به كل من عند رينا » > فمن 
جعل الوقف على لفط الملالة قال لأ يمل تأويل المتشابه إلا أل » فنؤمن به 
وقفوض عله له ولا نببحث في تأويله . ومن جمل الوقضف على « والرأسخون في 
الملل » قال : « لا يمل تأويل إلا الث والراسشون في الملم » > فېم يلون توھ 
بإرآأدة معلي عستمله اللفظ وء متف وتفزيه الخالى عن مشاية خلقه . 


وألذي يظہر لي أنه الح هو تفر التشاہات فى القرآن االمشتپات أي 
الحتملات التي بكون استاما جال لاختلاف فی تاریلا ٤‏ وهي تقابل الحكيات 
التي احسكمت عباراتها وحفظت فن الاشتباه وأحتال التأوبل . قعلى هذا ليس 
فيي اثقرآن ما لا سبيل الى عل المرادامنه > وإنها فبه ألفاظ تدل على المراد منها 
بنفسما من غير اشتباه ولا اال للتأويل والاغتلاف »> وقه ألفاظ تدل على 


معلى ومحتمل أن براد.ملها غيرء > وهذه جال البحث والاحتماد لإزالة الاستال 
وقعبين المراد » وفبه ألفاظ لا تدل على المراد مما نفا ولكن أحاطما الثارع 
بخرائن أو ألقہا بيان بغر ما أراد منبا > لأن الله أتزل القرآن للتد ر والد كر 
فف یکوت في آباته ما لا سبل الى فہمه مطلة) ؛ والمقطماث قى أوائل بعض 
السور ذ كرت للدلالة على أن القرآت الذي أعجز الناس هو مكوّن من حروفيم 
وليس سن حروف أخرى غريبة عنم » ولمذا برى أن أكثر الور المبدوءة بهذه 
القطعات فا ذ كر الكتاب بمد سرد هذه الحروف . 


القاعدة آأأخامسة ‏ ف امشترك ودلالته 


إذا ورد قي النص الشرعي لفظ مشترك »> فإن كان مشتر كا بين معنى لفوي 
ومشى اأصطلاحي شرعي ؛ وجب حل على المعنى الشرعي >١‏ وإن كان مشتركا 
يعن معسين أو أ كثر من الممافي اللغوية وجب حله على مملى واحد منا بدليل 
يتنه . ولا يصح أن براد بالمشترك معنباء أو معاته معا . 


هذه القاعدة إلفامبة والقاعدان السادسة والسايمة الآ تتان خاصة بيسات 
الألفاظ الثلاثة التي ترد كثيراً في النصوص الشرعية والقوائين الوضمبة »“ وهي 
االفظ المشترك > واللفظ المام > والافظ الناص ؛ وبہان ما یدل عله کل واحد 
منہا إذأ ورد في نص . 

والفرق الجوهري بين هذه الألفاظ الثلاثة من ست المعنى: أن المشترك لفظ 
وضم لعان متمددة بأوضاع متم ددة : كلفظ السة وضع للهجرية وللسلادية ٤‏ 
ولفظ الد المنى والسرى > ولفظ القرش العشرة ملجات وألضمسة . 


وإن العام لفظ وضم لعنى وأحد » وهذا المعنى الواحد بتسقت فى أفراد 


كشبرين غار عحصورن فى اللفظ وإن كانوا في الواقع حصورين >“ أي أنه بحسب 


YY 


وضمه اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد > وإنا يدل على شمول 
جميم هذه الأفراد › كافظ الطلىة يبدل على ممق بتحقق قي أفراد غير عصورن 
ویشملہم جما . 

وإت الخاص لفظ وضم لم بتحققى في فرد واحد أو قي أفراد حصورن ؛ 
كلفظ عمد > أو الطالب أر الطلاب العشرة ؛ أو مائة أو ألف . 


فالاشتراك يشحقق بتعدد المعالي الى وضع فا اللفظ يأوضاع متمددة . 
والمموم بتحقتق بدلالة الافظ على شمول جميح الأفراد التي يصدق علبها من غير 
حصر . والنصوص بتحقتى بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورب التي 
یصدق علیہ من غير شمول . 


فاالفظ الملترك > وهو ما وضم لعنين أو أ كثر بأوضاع متعددة > يدل على 
ما وضم له على جيل البدل > أي يدل على هذا المنى أو داك ؛ كلفظ العين وضع 
قي اللغة اليااصرة ؛ ولمين ألماء النايم ؛ وللجاسوس . ولفظ القرء وضم في اللغة 
فلطمر > وللحض . رافظ اللنة > ولفظ اليد . 


وأسباب وجود الألفاظ المشتر 5 قي اللغة كثبرة »> أهها اختلاف القباثل في 
استمهال الألفاظ للدلالة على معان »> فيعض الةائل تطلكقى البد على الذراع كه »> 
وأخرى تطلق المد على الساعد والكف > وأخرى تطلقا عى الكف خامة › 
فتقَة اللغة يقررون أن المد قي اللغة المربة لفظ مشترك بين المافي الثلائة . 
ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل القيقة لمن > ثم يستممل في غير ما وضع له 
مجازاً ٤‏ ثم بشتہر استمهال هذا اللفظ فى الممنى الحازي حى يتنامى أنه مجازي › 
ففرر عاماء اللغة أن الافظ موضوع لمذا ولمذا: كلفظ السبارة > ولفظ الدراجة؛ 
ولفظ المسرة . ومنما أن يوضم اللفظ لعنى ثم يوضم اصطلاح شرعي او قانوني 
مى آغر . لغظ الصلاة أو لفظ الدفم . وأي) كان مبب وقوع الاشاراك 
في الألفاظ لغة فؤن الالفاظ المشةركه بين معلين أو أ كش ليست قلبلة فى اللفة > 
ووآردة في النصوص الشرعة من آي الق رآن وأحادیث الرسول › وهي يا قدمنا 


YA 


ل اتی أ بزل افا ب ا ذا ورد فى نص 
شرعي . 


والمشقرك قد بكون اس)] مانا أو فلا صفة الأمر للإجاب 
وللندب > أو حرفا سثل إلواو للعطف وللحال ؛ فإذا كان اللفظ المشترك الرارد 
قي النص الشرعي مشتر كا بين معنى لغوي وممنى اصطلاحي شرعي رجب أن 
برأد به ماه الاصطلاحي الشرعي . فلفظ الصلاة وضم لفة للدعاء > ووضم 
شرعا للعبادة الۈخصوصة . ففي قوله تعالى ۾ موأ الصلاة » يراد مته معناه 
الشرعي وهو الصادة الخصوحة لا مسناء اللغوي وهر الدعاء . ولقظ الطلاق 
وضع لغة لحل أي قيد > ووضع شرعا لل قيد الروجية الصحيحة » ففي قوله 
تمالى : « الطلاق مرن » براد منه معناه الشرعي لا اللغوي ؛ وهګذا كل لفظ 
مشترك بين معنى لغوي ومعنى شرعي إذأ ورد قي نص شرعي ؛ فمراد الشارع 
منه معناه "الذي وضعه له > لأنه لكا تقل هذا اللفظ عن ممناء اللغوي ألفى انى 
ا لخاص الذي استعمله فيه“ كان اللفظ قي لسان الشارع متعين الدلالة على ما وضعه 
الشارع له . و كذلك فى نصوص القوانين الوضعة اذا كان اللفظ الوارد فى النص 
له معنبات : معني قي اللغة ومعنى في الاصطلاح القانوني > وحب أن راد به 
مضاء القانرفي لا اللغوي للسبب الذي بيتّاء ؛ فلفظ الدقم.ولقظ اللول 
ویر ها ٤‏ راد ا الممنى القانرفي لا المنى اللغوي > و كذا لقظ الضبط > ولفظ 
القتسجل . 

وإذا كان اللفظ الثةرك الوارد قى التص الشرعي عشةر كا بين عدة معأارن 
لغوية > وجب الاجتاد لتصت العنى اراد منما ؛ لأن الشارع ما أراد بإللفظ 
إلا أحد معانه . وعلى المجتد أن تدل بالقرائن والآمارات والادلة على تسين 
هذا المراد . 


فلفظ القرء فى قوله قعالى : « والمطلقات يتريمن بأنفسن ثلاثة قروء » ٤‏ 
مشترك بين الطير والمسض › وقد ينا في اكلام على المشكل ما إاستدل به 


ب ۷ س 


بعض الستدين على آن المراد به الطهر “ وماأستدل به آخرون على أن المرأد 
په الخیض . 


ولفظ اليد في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا أيدجا » » مشترك 
بين الذراع ( من رووس الأصابع الى المنكب ) > وبين الكف والساعد ( من 
رؤوس الآصايم الى المرفق )> وبين الكف (من رؤوس الأصابم الى الرسغين)» 
وبين اليمنى واليسرى . وقد أستدل جور الجتمدين بالنة العامة على تعين 
مراد منها في الآية > وهو العنى الأخير أي من رؤوس الأصابم الى الرسغين في 
الىمنى . 


ولفظ الكلالة فى قوله تعالى : « وإن كان رحل يورت كلالة أو امرأة ء › 
مشترك »> بطلتق لغة على من لل عخلف ولدا ولا والدا »> وعلى من ليس بولد ولا والد 
من ألضلفين؛ وعلى آلقرأية من جية عير الولد والوالد. وقد استدل جور المجتمدين 
باستقراء آيات التوريث على تعمين أن المراد فى الآية هو المنى الأول . 


ولفظ الواو في قوله تعالى : ۾ ولا تاكاوا ما ا يذكر اسم الل عليه وإنه 
لفق » مثترك ؛ تمل العطفا ونتممل للسال › فإن أريد به هتا الال 
کات النہي وار دآ على مالم یذ کر اسم الله عله ٤‏ والال آنه فس “۽ آي ذڪر 
عليه حين ذجحه أسم غير اله 4 وإن أريد به العطف كان النبي وارداً على ما 1 
يذ كر اسم الله عليه مطلةا؛ سواء كر عليه سين الذبح اسم غير اسم اش آم لم يذكر. 

والجتمدون انقسموا في تعبين المراد منها فى الآية ألى رأيين » ولكل وجبة . 

ولا يصح أن براد باللفظ المشارك معان أو أ كش فن معانه معا 4 بث 
يكوت الحم الذي ورد فى النص متماق] في وقت وآحد با كثر من معني ؛ لن 
اللفظ ما أراد به الثارع إلا معتى واحداً من معاتىه “ ووضعه لمان متعمددة 
إغا هو على سبيل البدل > أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذال . فاما دلالته على 
هذا وداك في وقت واسحد > قو تحميل اللغظ ما لا يدل عله لا بطريتى الحققة 


ص دو س 


ولا بطري الجاز ؛ فلا يصح أن براد بالقرء فى الآية الطبر والحض مسا »> مث 
أن الطتقة إن شاءت تر بصت ثلاثة طبار“ وإن اعت تر صت ثلاث حضات؛ 
لأن اللفظ لا يدل على هذا باي طريى من طرق الدلالة . 


و كذلك الحال فى نصوص القوانين الوضمبة إذا ورد فما لفظ مشةرك بين 
عدة معان لغوية ٠‏ ولم يبن الشارع المعنى الذي أرادء منه »> وجب الاجتماد في 
تسين المعنى ؛ إما بواسطة نصوص أخرى في القانون > وإما بار جوع إلى قواعد 
التشريم؛ ولا يصح أن براد من لفظ مشةرك قي نص أ كث من مى وراد ٤‏ لن 
الافظ المشارك ما وضم إلا لممنى واحد ولكله داثر بين اثنين أو أ كثر , 


القاعدة السادسة ‏ في العام ودلالته 


ادا ورد قي النص الشرعي لفظ عام وا يقم دلنل على خمصصه ٤‏ وجب له 
على موه وإثبات المح ميم أفراده قطماً. فإن فام دلبل عل تخصصه وجب 
له على ما بقي من أفراده بعد التخصص . وإثبات الحكى لمذه الأفراد ظا لا 
قطعا. ولا مخصص عام إلا بدليل ياويه أو برجحه في القطعية أو الظنية . 


الام : هو اللفظ الذي يدل بحب وضعه اللغوي على شموله واستغرأقه 
لمم الأفراد » التي يصدق علبما معناء من غير حصر في ية معينة منها » فلفظ 
و کل قد » فی قول الفقپاء : كل عقد بشترط لانعقاده أهل_ة الماقدين > لفظ 

عام یدل على شمول کل ما يصدق علبه أنه عقد من غير صر في عقسد ممین او 
عقود معبنة . ولفظ « من قى » ي حدیث من الق سلاحه فهو آم › لفظل 
عام یدل على استغراتی کل فرد لی سلاحه من غير حصر تي فرد ممن أو أفراد 
مصلا ء 


س ۸ س 


ومن هذا يۇ غذ اث العموم من صقات الألغاظ لأته دلالة اللفظ على استعر أقه 
جيم أفراده . وأن اللفظ إذا دل على قرد وأحد كرجل “ أو أثنين كرعلين ؛ 
أو كمة عصورة من الأقراد كرحال ورهط ومائة ولق »4 فلير من ألفاظ 
العموم ؛؟ وأن القرق بين العام والطلتق > هو أن العام يدل على مول كل قرد من 
أفراده > وأما المطلتق فبدل على قرد شائم أو أفراد ثائمة لا عى جيم الأفراد. 
فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد »> والمطلق لا يتفاول 
دفعة واحدة إلا قرداً ثاث] من الأفراد . وه ذا هو المراد بقول الأصولبان : 
موم العام شمولي ٤‏ وتمومي الطلق بدلي . 


استقرأه الفردات والعبارات ق اللغة المربىة دل على أن الالفاظ التي تدل 
برضعها اللغوي على العموم والاستغراق لبم أقرادها هي : 


١‏ - لظ کل » ولفظ جم د کل راع مسئول عن رعته » ٤‏ « خلى لع 
ما في الأرض جما » ؛ كل طا محدث ضرر؟ اشير بلزم فاع بالتعويض . 

۲ الفرد المعرف بأل تعريق الحنس : «١‏ الزافية والزأني »> ؛ ١‏ والسارق 
والارقة » > «دوأحل الل البيع وحرم الريا» - البيع ينقل اللكة > لأن الجنس 
بتجقی فی کل قر د من أفراده لا في قرد خاص أو أفراد عخصوصين » . 

۴ الم العرف بال تعريف الجنس : و وألطلقات بتربصن . . . ٠‏ 
« والحصنات من ألقساء » . والجع المرف بالإضافة: « خذ من أموالحم صدية » 
و حرمت عل آمہاتگ » . 

س الأسماء الموصولة : « والدين برمون الحصلات » > د واللالي يشن ي 


أ سض » ٤‏ ۽ وأولاتث الأحال أحلمن أن يضمن حلهن » “ و وأحل لک ما 
وراء ذل » . 


FAT — 


[ 


م أسعاء الشرط : « ومن فقتل مؤمنا خطاً فتحربر رقة مؤمنة ۽ ٤‏ ۾ من 
ذا الذي بقرض الل قرضا سنا فضاعغه له » . 


- النكرة فى ساق النفي أي النكرة النفمة : « لأاضرر ولا ضرار ». 
« لا هجرة يعد الفتمم » > « لا جاح عاي » . 


فكل افظ من هذه الألفاظ موضوع فى اللفة وضعما حقىقا للدلالة على 
استفراق ممم أغراده > وإذا استعمل قى غر هذا الاستفراق كان استعال 
مجازيا » لا بد له من قرينة تدل عليه وقصرفه عن المحنى ألقيقي . 


دال العام : 


ل ختلف الأصو لون تي أن كل لفظ من ألفاظ العموم التي بيّناها موضوع 
لغة” لاستغراق جيم ما يصدق عله من الأغراد » ولاف أنه إذا ورد قي نص 
شرعي دل على ثبوت الح النصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد › 
إلا إذاقام دلبل تخصص على الك ببعضا . وإغا اختلفو! في صفة دلالة العام 
الذي ا خصص على استخراقه لمح أغراده “هل هي دلالة قظعبة أو دلالة ظنبة. 


فذهب فريق منيم وفيهم الشافمية الى أن الام الذي ل بخصص غظاهر في 
السسوم لا قطمي فيه. فهو ظني الدلالة على استغراقه ليع أفراده > وإذا خصص 
كان ظني الدلالة أيفا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص > فهو ظلي الدلالة 
قبل التشصص وبحده . ويترتب على هذا أنه يصح تخصص العام بالد ليل الظني 
مطلقا » سواء کان أول تخصص أو انى تخصبص ؛ لان الظني مخصص بالظني > 
وأنه لا بتحقق التعارص بين عام وبين خاص قطعي ؛ لن جر ط تقش التمارضش 
بن الدلىلين أن يکونا قطعبين أو ظنين > بل يعمل بالقاص فيا دل عليه . ويعمل 
بالمام فا عدأء . وحجتيم على ما ذهبوا اليه أن استقراء النصوص الث رعرة الي 
وردت فبا ألفاظ المموم حل على أنه ما من عام إلا وخصص > وعلى أن المام 
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الذي بقي على مومه تادر جدا > وما استفيد بقاؤء على مومه إلا من قرينة 
صاسحسته . وإذا كان الشأن والكشر الغالب في كل عام أنه غر باق على عمومه ؛ 
فإذا ورد العام مطلقا عن دلبل خصصه فو بنا على الكثير الغالب معتمل 
للتخصص . ورعل ما فالمام المطلق عن دلتل خصصه ظاهر في العموم لا 
لا قطعي فيه . 


وذهب فريق منم وفمم الحنفية الى أن الام الذي لم خصص قطمي في 
الوم ٤‏ فو قطمي الدلالة على اتغراقته لحم أقراده ٠‏ وإذا خصص صار 
ظاهراً نى دلالته على ما بقي بعد ااتخص.ص» أي ظنى الدلالة عله . فقي هذا 
المذحب : العام الذي ل يخصص قطمي الدلالة على استغر اقه جيم أفراده > رإذا 
خصص صار ظنى الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصص . 


ويترتب على هذا أنه لا يصح أن خصص العام أول تخصص بدليل ظني ؛ 
لأن الظتي لا خصص القطعي ؛“ وأنه يصع أن مخصص ثانا وتالا بدليل ظن . 
لأنه بعد التخصبص الأول صار ظا » والظني“ خصص الظني » وأته بتحقق . 
التعارض بين العام الذي لم خصص» وبين ا لاص القطمي لأنها قطعيان. وسجتمم 
على ما ذهبوا اله « أن اللفظ العام موضوع حققة لاستغراق جيم ما يصدق 
عله معناه من الأقراد » . واللفظ حين إطلزقي يرل عل مطاء الحققي قطعا › 
فالعام المطلق عن قرينة تخصصه يدل على الوم قطعا ؛ ولا يصرف عن معناه 
المحقيقي إلا بدليل . ولمذا استدل الصحابة والتابعوت والامة الجتيدون بمموم 
الألفاط العامة التي وردت في النصوص مطلقة عن التخصص > واستنكروا 
حص صا من غير ديل ؛ فإذا خصص العام بدليل دل" هذا على صرفه عن ماه 
الحقىقي وهو المموم ٤‏ واستعاله في محنى ججازي وهو اللنصوص . وصار تملا 
لتخصص ثان قباس] على التخصسص الأول ؛ لأن علة التخصص الأول قد تنسقق 
قي أفراد أخرى »“ فكان التخصيص الأول فتح ثغرة في العموم > وميد لفتم 
ثغرات أخرى . ولمذ! صار الام الذي خصص ظني الدلالة على ما بقي بعد 
التخصص . 
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بن راسا اختلاف جوهري من الناحة العملية . لأنه لا خلاف بينها قى أن 
المام مجحب العمل بعمومه حت يقوم على خصيصه دلبل » ولافي أن العام يحتمل 
أن خصص بدليل » رأن تخصصه بغير دلبل تأويل غير مقبول 4 والقائاون بان 
العام الذي ل يقم دلبل على تخصرصه قطمي الدلالة على المموم ؛ ما أرادو! بکونه 
قطمي الدلالة أنه لا تمل التخصيص مطلقاً . وإنما أرادر! آنه لا خصص إلا 
بدلىل » والقائلون بأنه ظني الدلاله على المموم ما أرادرا أنه بخصص مطلقا . 
وإنغا أرادوا أنه خصص الدلىل . 


۽ عام براد به قطما المموم ٤‏ وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي استال 
تخصصه العام ني قوله تعالى : ء وما من دابة في الأرض إلا على الله وزقا » 1 
وف قوله تعالى : « وجطنا من الماء كل شيء حي » . ففي کل واحدة من هاتین 
الآبتين > تقرس سلة إلمسة عامة لا تتخصص رلا تقيدل > فالممام قيا فطعي 
الدلالة على المموم “ ولا محتمل أن براد به الخصوص . ا 


۲ وعام برأد به قطماً النصوص . وهو العام الذي صحبته قرينا تلفي 
بقائه على عومه وتبين أن المراد من بعض أفراده مثل قوله تعالى + د« وله على 
الناس سج البيت » »> فالناس ني هذا النص عام »> مراد به خصرص المكلفين 
لأن المقل يقشي بخروج الصبيان والجانين » مثل قوله تعالى : « ما كارت لأهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اله > » قأهل نة 
والأعراب في هذا النص لفظان عامان مراد نکل منہا خصوص القادرین ٤‏ 
لأن السقل لا بقضي روج العجزة . فيذا عام مراد به الخصوص ولا تمل أن 
راد به المموم . 
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٣‏ -- عام خصوص؛ وهو الام المطلق الذي ل تصحبه قرينة تنفي أسحجال 
تم > ولا قرينة تلفي دلالته على العموم + مثل أ كث النصوص التي وردت 
فسا صب العموم > مطلقة عن قرائن لفظىة أو عقلبة أو عرقة تمن العموم أو 
الخصوص . وه_ذا ظاهر في المموم حت يقوم الدليل على تخصبصه » مثل : 
۾ وألمطلقات بتربصن + . 


قال الشوكاني في التفريت بين العام الذي باد به الخصوص؛› والمام الخصوص: 
لعام الدي براد به الخصرص هو المام ألدي صاحيته سين النطي مه قرملة دالة 
على أنه مراد به الخصوص لا العموم ؛ مثل خطابات التكليف العامة + فالمرإد 
بالمام فبا خصوص من هم أهل التكابف لاقتضاء العقل إخراج من ليوا مكلفين. 
وشل : « تدمر کل شيءَ بآمر رها » + فالمراد كل شيء ما بقل التدمير . وأما 
العام الخصوص فو الذي ل تصاحبه قربنة دالة عن أنه مراد به بعض أفرأده ء٤‏ 
وهذا ظاهر في دلالته على المموم حت يقوم دلبل على تخصبصه , 


تخصيس العام : 


تخصيص العام في اصطلاح الأصولبين هو تسين أن مراد الشارع من المام 
ابتداء بعض أفراده لا جما أو هو تبيين أن الح التملق العام هو من ابتداء 

تشریعه سگ 3 لبعض آفراده. فحديث ء لا قطع في أقل من ربم دينار » خصيص 
المام في قوله تعالی: « والسارق والسارقة فاقطعوا! أيديها » » لأنه تست لآرى 
حم القطم ما شر ع لكل سارق وسارقة ؟ ودبت : « ليس للقاتل معراث »> 
تغصيص لمموم الوارث في آيات المواريث > لآنه تبي لأن سك الإرث ما شرع 
لکل قريب . 


قمر الع رش وای وقام الدلیل صل مدا اط فلا نمی هذا في 
اطلام اریت سی ۰ رای ر > لأنه إبطال العمل حم 
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العام بالفسبة لبعض أفراده . غقوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم و يكن 
هم شہداء إلا أنفيم ٤‏ فشادة أحدم أربم شادات اث إنه لن الصادقين » > 
هو نسخ جزني العام في قوله تعالى : « والذين برمون الحصنات ثم ل يأتو! بأربعة 
شہداء فاجلدوم غانين جلدة » لآن هذه الآية الانىة يموم تشمل كل قاذف 
سواء قذف زوجته أو غيرها > وقد شرع ا لمكم ابتداة عام) > ثم قام الدليل 
وهو آیات اللمان عى قصر ا لمحل عى الفاذف الذي يقذف غير زروجته . ودل عل 
هذ! حديث ابن مسعود > قال : نالوا في المسجد لل الجمة إد دخل 
أنصاري فقال يا رسول الله > أرأيتم الرجل جد مع زوجته رجلا ؛ فر قتل 
قتلتموء > وإن تکل جلدتوه ٤‏ وإن سكت سكت على غبظ › ثم قال : الهم 
أفتح »> قغزلت آية اللات قي سورة الور : « والدين برمون أزواجم . . . 
ابات » , 


ومن هذا ينتج أن التخصبص قي اصطلاح الأصوليت لا بد أن يكرن پدلىل 
مقارن تشربم ألمام > لأنه بذه المقارنة يتبين أن المراد أبتداء من المام بعض 
آغرادء . وآما إذا کان متاخراً عله فهو تسخ جزني له ء 


دلیل التخسيس : 


ودلىل التخصص قد بكرن غير متقل لفظاً عن نص الما بأن يكوت 
متصلا به وكالجرء منه . وقد يكون مستقلاً عن تنص العام “ ومتفصلاً عله . 
ومن أظبر الاأدلة المحصل غير المستقلة : الاستثناء > والشرط> والوصف» والغاية. 
فالاستشناء كقوله تعالى في آية المدأينة > بعد أن أمر يكتابة الدابن المؤجل : 
« إلا آارى تكون تجارة حاضرة تدرو نا بين فليس علب جناح أت لا 
تكشوها » . والشرط كقوله تمالى: « وإذا ضربم قي الأرضص فليس علي جناح 
أن تفصروا من الصلاة إن خفع أن يفت الذبن كفروا » . والوصف كقوله 
تما : د من فسات اللاي دخلم بهن » . والغاية سكقوله تعال : « وآیدی الى 
امراف > . 
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ومن أظبر أدلة التخصص الستقة المفصلة : المقل » والمرف > والنص »> 
وسكمة القتشريم . 

قن التخصيص بالمقل ما بتّناه من قبل من تخصيص الناس قي قوله تعالى : 
د ولل على الناس حح البيت » عن عدا فاقدي الأهلية من الصبيان والجائين ء 
وتخصص العام في كل خطاب تكليفي ين م أهل للقكليف . وتخصبص أهل 
المدينة ومن حوطمم من الأعراب بالقادرين على الجهاد ممع الرسول » لأن الىقل 
يقضي يأن يوجه الطاب الى من هم أهل له » وأن خخص التكليف من ترافرت 
قيهم الأهلية لللكلف به »> والشرع يبد هذا التخصبص الذي يقتضبه العقل › 
وعلى هذا أصول القوانين الوضعة ء 


ومن التخصيص بالمرف ٠‏ تخصبص الوالدات فى قوله تعالى : « والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين » ين عدا الوالدة الرفيمة القدر >“ التي ليس من 
عادة مشلها أن تازم بإرضاع ولدها . کا ذهب الى هذا الإمام مالك . وخصص 
الطعام في حديث هى رسول الله عن بيم الطعام بجنسه متفاضلا بالطمام الذي 
كان متمارفا إطلاق لفظ الطمام عله وقت الشريم . وتخصبص كل شيء في 
قوله تعالی : ٭ تدمر کل شيء بامر رها » بکل شيء قابل للتدمیر . ویعض 
الأصوليمن يعتبر دلبل التخصبص في الثال الأ خير الحس > وبعضبم يمتبره المقل 
والنتجة واحدة. وعلى هذا أصول القوانىن الوضعة »> فكشراً ما غخصص العرف 
بمض الألفاظ العامة في مواد القالون »> و كثيراً ما خصص العرف التحاري يعض 
النصوص العامة ق صب العقود . 

ومن التخصص بالنص : ما شرا اله من قل › في موأضم كثيرة »> كقوله 
تعالى في المطلقات قبل الدخول : « فا فح علهن" من عدة تعتداونها» الذي 
خصص موم قوله سیسانه : « الطلقات بتربصن بأنفسن ثلاثة قروه » د 


وبالستة المتواترة» لان نصوص الق رآن ءوالسنة المتراترة قطمة الشوت؛ فىخصص 
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بعضها بعضاً. وأما تخصص ألقرآن بالسنة غير التواترة؛ فذهب جور الأصولين 
الى أنه سائغ > واسحتجوا بوقوعه والاتفاق على العمل به. فحديث : « هو الطہرر 
عاؤه الحل متته » خصتص وم قوله تعالى: « حرمت عل الميتة 4“ وڪدنث 
« ليس للق_اتل عبرأث »> خصص عوم الوارث قي آيات الموأريث ؟ وحديث 
الرجم خصص عوم الزاني والزانية“ وحديث « لا قطم قي أقل من ربع دينار » 
خصتص موم السارق والسارقة > وحديث و بحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » خصص توم د وأحل لک ما وراء ذلع » . ودعوی تواتر بعض هذه 
الآحادیث أو شرا لا يقوم عللها دلبل > وهذا المذهب هو السديد . والذين 
منمو! تخصص عام اللكتاب بالسنة غير التواترة بصطدمون يمدة خصصات 
نىوية » لا سبيل لحم الى أنكارها “ ولا الى تأويلما » ولا الى إثبات تراترها . 


وتخصص نصوص قي القوانين الوضعبة لنصوص عامة فيا كثير . فمن ذلك 
الادة ۽٠٠‏ من القاتون المدنى » الى تجعل التسيز مناط الىۇولىة عن العمل غير 
المشروع وتسويض ما ينجم عله من ضرر > فقد خصصت بففرتا الثانبة إد تقرر 
أنه إذا وقح الضرر من شخص عدم التمبعز ولل يڪن من يال عله » أو تعذآر 
الحمول على تموبض من المسئول ؛ فإنه جوز القاضي إلزام من وقع مله الضرر 
بتمویض عادل . 

العارة بعموم اللفظ لا خصوص السجب: إذ! ورد النص الشرعي بصيغة عامة 
وجب الممل بعمومه الذي دلت علبه صفغته» ولا اعتبار لخصوص السبب الذي 
ورد الك بناء عله > سواء كان اليب سوال أم واقعة حدثت . لان الر اجب 
على الناس اتماعه >٤‏ هو ما ورد به نص الشاوع ٤‏ وقد ورد نص الشاوع بصفة 
المموم قيجب العمل بعمومه ٤‏ ولا تعتهر خصوصات الوال أو الواقعة الي 
ورد النص ياء علا » لن ع دول الثارع في نص جوابه أو فتواه عن 
ا لخصرصات ٤‏ الى التعير بصغة المموم قرينة على عدم اعتبارء تلكا لخصوصيات. 


روي أن قوماً قالو! : با رسول اله إا تر كب الميحر ٤‏ ولو توضبانا با معنا من 
ااء ننا المطش > أتتوضاً اء الحر ؟ غقال الر ول : « هو الطپور ماؤه 
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الحل متته » . فده الصيعة المامة - هو الطپور ماه - تدل بعموميا على أن 
ماء النحر مطبّر كل أتواع التطمير فى حال الضرورة والاختيار . فيجب العمل 
بعبوما » ولا عبرة بتكون الۇال ورد خاصا عن التوضؤ > ولا بوت ألسائلن 
سألوا عن سالة رورم الى المهاء خشة المطش . وروي أن أمرأة سعد بن 
الربيم قالت : با رسول الك + هان ايلتا سحد بن الربيح > قتلل أبوضامعك في 
أحد > وقد أخذ مما ماليا + ولا تتكحان إلا وميا مال . فقال الرسول لعم 
البتتين : « أعط الىتتين الثلثي والزوحة المن وما بقي فٻو لك » ٤‏ فېدا 
اديت ندل بسومه على أت لبنت المتوفى الثلشين ؛ ولا اعتنار لكونها لا مال 
ها أو لون بها قتل في أد . وروي أنه جلثي مر“ يشاة ميمونة وهي متة 
فقال : د آعا إهاب دي فقد طهر » “ فکل جلد دی صار طاهراً ولا اعتسار 
خصوص جلد إلثاة . 


قال الآسدي في الإسكام : أكثر المموميات وردت على أسباب خاصة ‏ فاي 
السرقة > تزلت فى سرقة الجن أو رداء صقواري . وآية الظهار نزلت أي حق 
مسلمة بن صخر . وآية أللعان نزلت في حت هلال بن أمية > الى غير ذلك . 
والصحابة موا أحكام هذه الآات من غير نكر > فدل" ذلك على أن السبب 
غير مقط للعموم > نعم إذا وره النص واي غير مستقل بتنفه عن السۇال 
بان کان الجواب نسم “ أو لاء وماق مملى أسدها > فإنه بككون ابا للوال 
ي عمومه وشصوی . أمافى مومه > فمشاله ماروي أن رسول الل ستل عن 

بيع الرطب بالتمر فقال : « أينقص الرطب إذا يبس > قالوا : نسم “ قال : 
فلو ا5 وأما في خصوسه فنثاله قولالرسول لأي برد وقد سأله عن الأضحيا 
جزعة من الممز : « تحزقك ولا زىء أحداً بدك » . ة فا دا م اواب الشرعي 
عن الوال ورد تابا للسؤأل غير مستقل بنضه > فو تايمح لوال فی عو 
وخصوصه . وكان السوال عماداً في الحواب . 


وأما الجواب المستقل إذا ورد عاماً فو عام ولا عبرة خصوصبات سببه ؛ 
وعلى هذا أصول القوأنين ألوضعة > فيادة تحديد سن الزوأج عامة > ولاعبرة 


ء — 


خصوصات الواعمة» أو الوقائم التي كانت سببا في تشريما . والواد التي منمت 
ماع دعوى الزواج أو الطلاق أو النفقنة في بمض الحالات عامة > ولا عبرة 
خصوصات الوقائم التي كانت سبا في تشريمما ٤‏ والمادة ه٠٠‏ من الدستور التي 
كانت تو جب التحديد النصقي كل مس سنوات عامة ؛ ولا عبرة لخصوصبات 
السب الذي بني عله تشريما » لأن السبب جا قال الإمام الشافعي لا بمشع 
سينا » إنا تصنم الألفاظ . ويلاحظ الفرق بين سكمة تشريع النص وبين ما 
ورد النص بنا» عله من سوال أو واقمة » فإن حكة تشريم ألعام قد تخصصه 
بلا خلاف . وأما ما ورد النص بناء عله فو المراد بقولمم » لا عإرة مخصوص 
السيب مع تمرم اللفظ . 


القاعدة السابعة - في الخاص ودلالنه 


وإذا ورد فى النص لفظ خاص ثبت الم لدلوله قطما »> مالم يقم دلىل 
على تأوبله وإرادة معنى آلخر منه؛ فإن ورد مطلقاً فاد ثبوتا لحك على الإطلاق 
ما م پوجد دلبل يقبّده . وإن ورد على صفة الأمر أفاد إعجاب المامرر به مالم 
بوجد دلبل يصرقه عن الاعاب ؛ وإت ورد عى صة النيي أفاد تحر المنهي 
عنه ما لم يوجد دلبل يصرقه عن التحرع . 


اللفظ الخاص : هر لفظ وضم الالالة على قرد واد بالشخص مل عمد ء 
أو واد النوع مثل ر جل ٤‏ أو على أفراد متمددة حصورة ملل ثلاثة وعشرة 
ومائة وقوم ورهط وججع وفريق »> وغير ذلك من الألفاط التي تدل على عدد من 
الأفراد ولا تدل على استغرافق جيم الأفراد . 

وقد برد الافظ الحاص مطلقا من أي قيد»؛ وقد برد مقيدآً بقيد؛ وقد يكوت 
على صفة طلب القعل؛ مثل « تى اله ». وقد يكون على صبغة النهي عن القمل 
مثل : « ولا تسوا » فندرج فى الخاص المطلق » والقيد والأمر والنهي . 
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وسک الخاص على وجه الإمال » آنه إذا ورد تص شرعي دل دلالة قطة 
على مستاء الناص الذي وضم له حقىقة > وثيت المحم لمدلوله على سيل القطم لا 
الظن . فال المستفاد من قوله تعالى: « فكفتارته إطمام عشرة مسا كين » هو 
وجوب إطمام عشرة مساكين » ولا تحتمل المشرة نقصا ولا زيادة . والحكم 
المستفاد من حديث : « في كل أربسن شاة شاة » هو تقدر النصاب الدي جب 
الزكاة فنه من الشنم بأربعسن » وتهدر الواجب بشاة بلا احتال زيادة أو نقص في 
هذا أو ذأك ء 


ولكن إذا قام دلنل يقتضي تأويل هذا الحاص »> أي إرادة معني آخر مله 
حتمل على ما اقتضاء الدلمل. ومثال هذا ما قدمناء قي تأويل عاماء المحنفية الشاة 
في الحديت السابق با يمم الشاة وقيمتبا . وتأوبليم الصاع من تمر أو شعير قي 
صدقة الفطر يا يعم الصاع وقيمته . وتاویاہم الصاح من تمر فى حديث الصراة. 
با يمل ويشمل أي عوص ياثل الحلف . 

فإذا ورد الناص مطلقا حل على إطلاقه» وإذأ ورد مقداً حل على تقمده . 


والفرق بن اللفظ المطلقى واللفظ القيد : أت المطلتق هو ما دل على قرد غير 
مقد لفظا بآي قد ؛ مثل : مصري ؛ ورجل > وطاثر . والمقتد هو ما دل على 
فرد مقبد لظا باي قيد > مثل : مصري مسل ؛ ورجل رشد > وطائر أببض . 


فالمطلق يفم على إطلاقه إلا إذا قام دلبل على تقيده ٠‏ فإت قام الدليل على 

فضي قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » » الوصية مطلقة قيدت 
بالحديث + الذي دل على أنه لا وصبة با كثر من الثلث > فصار المراد في الآية 
الوصىة التي في حدرد ثلث القر& . 


وإدة ورد اللفظ مطلقاً فى نص شرعي ؛ وورد هو نفسه مقنداً فی نص آلخر. 
فإف كان موضوم النصن واحداً بأن كان الك الوارد فيهما متحدا ؛ والب 
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الذي بني عليه الحم متحداً . حمل الطلق على امعد أي كان المراد من الطلق 
هو المقيد لأنه مم أتحاد الح والسبب ء لا يبتصور الاختلاف الإطلاق والتقسد؛ 
فيكو ن المطلتى عفدا بقيد القيد . 


الختزبر ... » الدم هتا مطاتى عن القعد . 


وقوله تعالى في سورة الأتعام : « فل لا أجد فيا أوحي إلي حر”ما على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مقوحا أو ليم ختزير > الدم هنا مقيد 
المسقوح . قالمرأد الدم قي آي الائدة إلدم المفوح النصورص على تحرعه في آي 
الأنعام . لأن المح في الآيتين واد وهو التحرع؛ والسبب الذي بتي عله الح 
پيا واسحد وهو كونه دما . فلو كارن الدم الحرم مطلتى الدم خلا القيد وهو 
۾ مغو حا » من القائدة . 


أما إذا اختلف النصات في الح »> أو في البب > أو فيا مما + فلا حمل 
المطلى على القد بل يممل بالطل على إطلاقه في موضعه > وبالقيد على قبده في 
موضحه . لأن اختلاف الم والسبب أو أسدها قد يكون هو عة الاختلاق 
إطلاقا وتقسداً > وهذا مذهب المنفية وأكثر الالكية . أما الشافسة فوافقوم 
إذا اختلف النصان كما وسدا أو سكا فقط »> وآما إذا اختلفا في اليب 
واتحدا في المح حمل المطلى على المقيد . 

مثال النصين الختلفين سكا مم اتحاة البب قوله تمالى: ه يا أجا الذين آمتو! 
إذا قح الى الصلاة فاغاوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق . . » . وقوله تمالى : 
« قتيمموا صعيدا طا فامسحوا بوجوهك وأيديكم منه » . السبب في الآيتين 
وأحد وهو التطر لإقامة الصلاة , والح في الأولى ووب الفسال وقي الثانىة 
ووب آلسح ؛ ومشله قوله : « وآمپات ناث » وقوله : « وريائ اللاقي 
قي جورم من تساک اللاي دخاتم بهن ٩‏ . 


ومثال النصتين ادبن سكا الختلفين سببا » قوله تمالى في كفارة القتل 


س ۹۳ بب 


خطا: « ومن قثل مؤمنا خطأً فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى آهل » وقول 
تھا في كفارة الظار : « والدين بظاهروت من نام م بمودون لا قالوا 
قتحربر رقبة من قبل أن يټاسا » . 

وقوله ف شود ألمدأبنة : د واسقشېدوا شدي من رحالع » . 

وقوله ف شود المرأجعة : « واشېدرا ذوّي عدل منک » . 
الوجوب مختلف لاأته قى الأول القتل خطا » وف الثانىة إرادة المظاهر أن يعود 


ألى زوحته . 


وني الآيتين الثانيتين الىك واحد وهو وجوب الاستشياد بشهدين > والسيب 
في الو جوب عختلف لأنه في إحداها ألمداينة > وفي الثافة المرأاجعة . 


فلا يعتير القند ببانا لفطلق وسل الطلن عله إلا في صورة وأحدة» وهي 
ما إذا اتحد موضوعها كبا وسييا. وأما إذا اختلفا سكا »> إو اختلفا اء 
أو أختلفا كنا ونيا > فلا عسل المطلى على المد بل يفم المطلق قي موضعه 
على إطلاقه » ويفهم القيد في موضمه على قنده » لان إختلاف المج قد يكون 
سيا قي الاختلاف بإلإطلاق والتقييد » أي أنه للا كان المىك فى آية ألوضوء 
وسجوب غسل الأيدي ؛ قيدها يكوا الى المرافق . ولا كان الح في آية التيمم 
وسجوب مسح الأيدي » أطلقها ولم يقيدها بكونا الى المراقق » لآن التبتم 
رخصة شرعت التخفبق عند عدم وجود المهاء > فيناسبه التخفبف أيضا قي 
إطلاق المد فمحزىء كل ما يصدق علنه لفظ يد . وذلك الخال إذا اختلف 
السبب فقد يكوت القتل طا اقتضى تقد الرقبة بإلاعان تشديدا للعقوبة › 
وإرادة المظاهر العودة ل يقتض هذا اللشديد فمجزى» تحربر أية رقبة . 


صيغة الأمر ؛ إدأ ورد اللفظ أفاص في النص الشرعي على صبتة الأمر أو 
صيغة البر التي قي مى الأمر أفاد الإجاب ٤‏ آي طلب الفمل ا لامور به إو الخير 


— ٤ س‎ 


عنه على وجه الإلزام والحتم . ققوله تعالى: « فاقطعو! أيديما » أفاد إعجاب قطم 
يد السارى والسارقة. وقرله: « والطلقات بتربصن » أفاد إعحاب تربص الطلقة 
ثلائة قروء . لان الرأي الرأجح هو أن صبغة الأمر وما ني معناها موضوعة نة 
للامحاب. واللفظ عند إطلاقه يدل على معلاء الحقيقي الذي وضم له» ولا يصرف 
عن معناه المقبقي إلا بقرينة . قإن وجدت قرينة تمبرق صيفة الأمر عن 
الإمجاب الى معنى ار فم منها عا دلت عله القرينة كالإباحة فى قوله : « وكلوا 
وأشريوا » . والندب في قوله : « إدأ تدأينع يدبن ... ألى قوله .ء. مسمى 
فا کتوه » . والتہدید قي وله : ۾ اعلوا ما ثم ». والتسحیز في قوله : و فأتوا 
بسورة من مثله » وغير ذلك عاتدل عليه صغة الأمر بالقرأئن . وإذا لم قوجد 
قرينة اقتضى الأمر الإعجحاب. وبعض الأصولمين ذهبوا الى أن صغة الآمر مشترك 
اين عدة معان ولا يد من قرينة لتسين أحد ممانه شان كل مشترك »> فو 
موضوع لمان متعددة . 


وصىغة الأمر لا تدل لغة على أحكثر من طلب إعباد القمل الأمور به > ولا 
تدل عن طلفب تكربر الفعل المأمور به » ولا على وجوب فعله فوراً . فالتكربر 
أو المادرة بالفمل لا تدل الصغة عند إطلاقپا على واحد منيا » لأن مقصود 
الآمر هو حصول الأمور به »> وهذا ألقصود بتحقق بوقوعه مرة فى أي وقت , 
فإن وجدت قربنة تدل على التكربر كان هذا التكربر مستفادا من القرينة لا من 
الصىغة . و كذلك إن وجدت قرينة تدل على المادرة . فقي قوله تعألى : « فن 
شہد منكم الشهر فليصمه» استفيد تكرير طلب الصيام من تعليق الآمر به بشرط 
متکرر وهو شود الشہر › کأنه قال فڪلفا شہد أحدک الشهر وجب عله 
الصبام > و كذا في قوله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس »> . 

وقى الواجبات الحددة باوقات استضدت المادرة من عحديد وقت للواجب 
یوت باقتپانه . 

وفى الأوامر بالميبرات استفدت البادرة من توله تمالى : د وسارعوا الى 
مخفرة من رب » . وقوله : « فاستىقوا الخبرات » . 
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صيخة النيي + إذا ورد اللفظ الاص قي النص الشرعي على صب ة الني 
أو صبغة الخير التي في معنى النهي أفاد التحرم » أي طلب الكف عن المهى 
عنه عل وه !لرام وإلحتم . فقوله تعالی: « ولا تنکسوا ال رکات حق دس ۲ 
أفاد تحر زواج المسل بالمشركات . وقؤله تعالى : « ولا محل لك أن تأخذو! عا 
آتيتموهن شيا » أفاد تحر أخذ عوض من المطلقات > لأن صفة النهي على 
الرأي الراجح» موضوعة لغة لإدلالة على التحرم فم منها عند اإطلاق . وإذا 
وجدت قرينة تصرفها عن المعنى القبقي إلى معنى ججازي ؛ غيم متها ما دلت 
عله القرينة ؛ كالدعاء في قوله : « ربنا لا رغ قلوينا » ٤‏ والكراهة فى قوله : 
« لاتالواعن أشاء إن تبد لک تۇ » , 


وبعض الأصوليين ذهبو! الى رن صيغة النهي من باب المشترك هي كالاأمر 
وواللا فیا EF‏ 8 


والنبي بقتضي طلب الف دانما وفوراً »“ لآنه لا يتحةى المطلوب وهو 
الكف إلا إذا كان دانا » ممنى أنه كلما دعت المكلف نفسه الى فمل اللي عنه 
فما > فالتكربر ضروري لتحقق الامتثال فق النبي . وكذلك البادرة لآن 
الثبي عن الفصل إنا هو تحريه لتلاقي ما فيه من مضاو »؛ وهذة واجب في الخال > 
لن من ي عن شيء إذا فمله ولو مرة فى أي وقت لا يتحقتى أنه أمتثل › 
فت کر بر الف وکونه على الفور من مقتضات النبي ؛ فصبغة الني المطلى تقتضي 
الفور والتكرير “ وصىغة الأمر المطلق لا تقتضي فوراً ولا تلكرراً . 


1 س 


القسم الرابع ‏ في التواعد الاصولية التشريعية 


هذه القواعد التشر ية أستمدها علماء !امول الفقه الإسلامي من استقر أء 
الأحكام الشرعة »> ومن استقراء عللہا وحكمما التشريمية . ومن النصرص التي 
قررت ممادىء تلشريصة عاعة وأصولاً تشريعسة كلة ء٤‏ و تحب مراعا ا في 
اقباط الأحكام من النصرص تحب مراعاتها في استنباط الأحكام قبا لا نص 
فه » لكون التشريم عققا ما قصد به موصلا الى تحقتق مصالح الناس والعدل 
بینم : 


اتقاعدة الاولى - في الافصد الام من التشريع 


۾ والمخصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقتق مصالح الناس بكغالة 
ضر ورباتهم › وتوقیر اسسام رتحسيشا تمم . 

فكل حك شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكوّن منها 
مصالح التاس . 
ولا تحسيتي إذا كان في مراعاة أسدها إخلال بضروري » . 

هذ« القاعدة الأولى بيشت القصد العام للشارع من تشريم الأ حكام الشسرعة ؟ 
سواء أ كانت تكليفىة أم وضصة . وبينت مراتب الأحكام باعتبار مقاصدها . 
ومصرفة المقصد الحام للشارع من التشريح؛ من هم ما لستعان به على فيم تصومصه 
حت فہمها “ وتطقما على الوقائم واستنباط الح فبا لا تنص فيه . 


سا ۷ م 


لآن دلالة الألناط والمبارات على المماني ٤‏ قد تجتمل عدة وجوه . والذي 
رجح واحدآ من هته الوجوه هو الوقوف على ماقصد الشارع »> ولان يعض 
النصوص قد تتمارضص ظواهرها . والدي برقع هنا التعارض وبوقق بنا أو 
برحح أحدها هو الوقوق على مقصد الشارع . ولت كثيرآ من لوقام التي تحدث 
رما لا تناو ها عبارات النصوص . وتس الانجة الى ممرفة أحكامما باي دليل 
من الأدلة الشرعبة » والمادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع . 


وهذايعنى رجال اللطة اللشريمية في المكومات الحاضرة برضم الف كرات 
التفسيرية ؛ التي تبان المفصد من تشريم القانون بوه عام > وتبين المغصد الخاص 
من کل مادة من موأده . وهذه المد كرات التغسيرية وجميم البحوث والناقشات 
التي تبودلت أثناء تحضر القانون وقتشريعه هي عون رمال القضاء على قم القانون 
وتطسقه بنصوصه وروحه وهعقوله . 


و كذلك نصوص الأحكام الشرعرة لا تفہم على وجپہا الصسح إلا إذأ عرف 
المهصد العام للشارع من تشريع الأحكام . وعرفت الوقائم الجزئية الت من أجلما 
تزلت الأحكام القرآقية » أو وردت السنَّة القولة أو العملبة . 


فالهصد العام الشارح من التشريم هو المبين في هذه القاعدة الأصولىة الأولى؛ 
وآما الوقاقم الجزئية التي شوعت لما الأحكام في مِيّنة فى كتب التفسير 
وأسباب الغزول وصحاح السنة , 


ومتطوق هته القاعدة : أن الفصد المام للشارع من تشريم الأحكام هو 
تحقيق مصالح الناس في هذه السا > جحلب النقع لمم ودقع الضرر عتمم »> لن 
مصالح الناس ق هذه الياة تتكوّن من أمور ضرورية لمم ٤‏ وأمور ساجية 
وأمور تحسينية > فإذا قوافرت لمم ضرورياتيم وحاجياتيم وتحسيناتيم ققد 
حققت مصالمم > والشارح الإسلامي شرع أسکاما فی تلف أو اب أعالالإتسان 
لتحقيق أمہات الضروريات والحاجنات والتحسيثات للأفراد وإلجاعات > وما 
امل ضروريا ولا اجا ولا سينا من غير أن شرع كما لتحفقه وسفظه› 
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إلا لتحقىق مصالم الناس » وما أمل مصلحة اقتضتما ال الئاس ل يشر ع 
4ا کا 


¥ 


ما البرهان عى أن مصالح الناس لا تعدر هذه الأتواء ااثلاثة فر الس 
والمشاهدة ؛ لأن كل فرد أو مجتمع تنكرّ”ن مصلحته من أمور ضرورية وأمور 
سا نة وأعور كالة > ملا : الضروري لتكنى الإن ان مأو به حر الشمس 
وزمهربر العرد ولو مغارة فى جبل . والحاحي أن يكون اللكن مما تسيل فه 
السكذى بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة ؛ والتبميي أن حمل 
ويؤثث وقوقر فمه وسال الراحة > فإذا قواقر له ذلك فقد تحققت مصلسته في 
ناء ٤‏ وھهڪااً طعام الإنسان راه وکل شان من سنوت حاثه ؛ تنحقق 
مصلحته فنه بتواغر هذه الأنواع الثلاثة له . ومثل الفرد الجتمع “ فإذا تراقر 
لأغراده ما بكفل إتجاد وحفظ ضروریاتم وحاجاتيم وتحسيتايم » فقد حقى 
هم ما یکقل مصالہم . 

ما البرهات على أن كل سر في الإسلام إنغا شرع لإجاد واحد من هذه الأمور 
الثلاثة وسغظه فو ؛ استقراء الأحكام الشرعبة الكلبة والجرئية ”في ختلف 
الوقائم والأبواب > واستقراء الملل والىك التشريمية التي قرنها الشارع بسكثير 
من الأحكام . 


وقبل أن نعرض آمثكة من هذا الاستهراء نبتين المراد غرعا بالضروري 
ويالالجي وإالتحستي . 

فأما الامر القرووي : قپو ما تقوم عليه حباة الناس ولا بد منه لاستهامة 

دو ارب س“ 8 7 ما ¢ wf.‏ 

مصالحبم » وإذا 'فقد اختل نظام سياتمم » ول تستقم مصالحيم »> وعحت فيم 
الفوضى > والمغاسد . والأمور الضرورية اناس ذا المعنى ترجم ألى حفظ خسة 
أشماء : الدن > والتفس > والعقل ؛ والمرض > وأذال . فحفظ كل واحد عنما 
ضروری اناس . 
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وأما الأمر الحاحي : فمو ما تحتاج اله الناس لليسر وألسعة ء واحقال مشاق 
التكليف ء وأعباء الحياة . وإذا فقد لا عختل نظام حباتيم ولا تعم فسهم الفوضى 
ا إذا فقد الضروري “٠‏ ولكن ينالهم الحرج والضبق › والأمور الحاجية للناس 
ذأ المعنيى ترحم أل رفع ارجح عنم والتخفىف عليمم لسحتماو! مشاق 
التكلىف . وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل الميش . ٠‏ 


وما التسيي : فو ما تقتضبه المروءة والآداب وسر الأهور على أعوم 
منهاج » وإذا فقد لا تل تظام حباة الناس کا إدا فقد الامر الصروري › ولا 
ينالمم حرج ء ا إذا فقد الأمر الحاجي “ ولكن تكون حياتهم مستنكرة في 
تقدبر السقول الراجحة والفطر السليمة »> والأمور التحسينة للتاس بهذأ انى 
على اسن مناج . 


ما الذي “شرعه الاسام لاأمور السو ورية للتاس ؟ 


الآمور الضرورية للناس كا تقدمنا ترجم إلى خمسة أشاء : الدين » والنفس > 
والعقل > والعرض »> والمال . وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه ألسة 
أحكاما تفل إعاده وتكوينه » وآحكاما تسكغل حفظه وصائته . وب هدن 
النوعين من الأحكام قق للناس ضرورياتيم . 


فالدين هو عموعة المقائد والميادات والاحكام والقوانيت التي شرعبا الل 
سبحانه لتنظم علاقة الناس برهم > وعلاقاتهم بعضهم ببعض . وقد شرع الاسلام 
لإجاده وإقامته إمجاب الإبمان واكام القراعد اخس التي بني علا الإسلام > 
وهي : شبادة أن لا إله إلا ا وآن عمداً رسول الله > وإقام الصلاة >“ وإيتاء 
الزاة »> وصوم رمضان > وحج البيت ؛ وساثر المقائد »> وأصول المبادات ؛ 
التي قصد الشارع بتشريما > إقامة الدبن وتثبته قي القاوب باتباح الأحكام التي 
لا يصلح الناس إلا بها > وأرجب الدعوة اله وتأامي الدحوة اله من الاعتداأء 
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عليبا وعلل الهاغين بها ومن وضع عقبات في سبيلما . 
ا 


وشر ع لحفظه و كفالة بقاثه وحايته من المدوان عليه أحكام الجباد ٤‏ لحارية 
من يقف عقبة في سبمل الدعوة اله“ ومن يفقن متدينا ليرجمه عن ديله» وعقوية 
من رتد“ عن دينه > وعقوبة من يبتدع وحدث في الدين ما ليس منه آو يحرف 


أحكامه عن مواضمها ؛ والحجر على المفتى الماجن الذي محل" الحرم . 


التفس ء شر ع الإسلام لإمجادها الزواج للتوالد والتناسل > وبقاء النوع على 
أ كل وحره القاء . 

وشر ع للفظما و كفالة -ساتها ٤‏ إحاب تناول ما يقمما من ضروري الطمام 
والشراب واللىاس وألكن ؛ وإجاب القصاص وألدية والكفارة على من يعدي 
علسما »> وتحرع الإلقاء بها الى التہلكة > وإتجاب دفم الضرر عشما . 


وشرع لفظ المقل تحرع الخر وكل مسكر ٤‏ وعقاب من شرا أو بلثاول 


أي خدر . 

ولال »> شرع الإسلام لتحصبله وكسبه ٤‏ إتجاب العي للرزى وإياحة 
المعاملات والسادلات والتحارة وألضاربة ء وشرع حفظه وحایته تحر ألسر فة ٤‏ 
وسحد السار والسارقة > وتحرع الغش والخيانة وأكل أموال الاس بالباطل ؛ 
وإتلاف مال الغير“ وتضمين من بتلف مال غبره» والحجر على السفيه ودي الغفة؛ 
ودقم الضرر وتحرم الرا ء 

و كفلل حفظ الضروریات ما بان أبإاح الحظورات الضرووأت # 

من هذا يتبين نالل سلام شرع أسکاما فی تلف أبراپالعبادات والمعاملات 
والعقویات تقصد أل كفمالة ما هو ضروری للناس بإتجاده و حفظة وحهاينه , 


وقد دل" على هذا القصف ما قرنه يعض هذه الأسكام من العلل والح 
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انش ر بصة. کقوله تمالی في جاب المہاد: ‏ وقاتلوم حق لا تكون فتنة ويكون 
الدين ف » “ وقوله في [جاب القصاص : « رلك في القصاص حباة » » وقوله 
سسساته: د لتا كلو فرعا من أموال الناس بالإثم > . وقول ار سول ي قي تعليل 
الني عن بيم الثمر قبل أن يبدو صلاحه : « أرأيت إذا مع الله الثمر بم يأخذ 
أحدك مال أخبه ». الى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حهاية الدين 
والأنقس والأموال وكل ما هو ضروري الاس . 


الأموو الحاجسة للناس > كا قدمنا ترجع ألى عا برقم احرج عنم > 
علسيم أعباء التكليف » ويسر همم طرق المماملات واليادلات ؟ وقد شرع 
الإسلام في ختاف أبواب المبادأت والمماملات والعقوبات جل أحكام المقصود با 
رقع المبرج واليسر بالناس . 


ففي المبادأت شرع الرخص رفا وتخفقا عن المكلفين إذأ كان في المزية 
مشقة علنيم ؛ فأباح الفطر في ومضان لمن كان مريضا او على سار > وقصر الصلاة 
الرياعية لفسافر > والصلاة قاعداً لمن عجر عن القيام . وأباح التيمم لمن ام مد 
لاء »> والصلاة قي السفنة ولو كان الاتجاء لشير القبلة . وغير ذلك من الرخص 
التي شرعت إرفح ارج عن الناس في عياداتيم . 


وفي المماملات »> شر ع كثيراً من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضسها 
سحاسات الناس ء كألر اع انوع وإلاجاو ات واش ركاث والضاويات ورغص ف 
عقود لا تنطبق على القاس > وعل الفوأعد المامة ق العقود »> كاللم وييم 
الوفاء؛ والاستسناع + والزارعة والمساقاة »> وغير ذلك ما جرى عله عرف 
الناس ودعت اليه سعاجاتم . وشرع الطلاق الخلاص من الزوجة عند الحاجة ؛ 


(] مى النقود المتحاة في القرن الاس اليجري وجميون الفقهاء بمتبروثه باطلا لإته 
بشتمل على بيعم وخرط . آ ع میهد 
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وأحل" الصيد ومستة البحر والطيبات من الرزق » وحمل الحاجات مثل 
الضروريات ف إباسة المحظورات . 

وني المقوبات جمل الدية عى ألماقلة تخضفا عن القاتل خطا »> ودرا المحدود 
بالشبہات ؛ وجمل لرلي المقتول سق المفو عن القصاص من القاتل . 

وقد دل على ما قصده بيده الأحكام من التخفيف ورفم ارج ا قرنه ببعضها 
من العلل وام التشريمبة . كفوله تعالى : « ما بريد الله ليجمل علم فى الدين 
من حرج » ) وقوله سبحانه : « ما جمل الله علس قي آلدين من حرج » > وقوله: 
« بريد اط بكر اليسر ولا بريد بم المسر » > وقوله : « بريد اله أن خفف عن 
وخلق الإنسان ضعفاً » وقول الرسول باي : « بعثت بالحشفة السمحة ». 


ما الذي شر عه الاسلام لفأموز التحسينية للناس ؟ 


الأمور التحينىة للناس؛٤‏ کا قدمنا» ترجم إلى كل ما بجمل الحم ومجعلما على 
وغاق ما تقتضبه الروءة ومكارم الأخلاق . وقد مر ع الإسلام في تلف أبواب 
العبادات والمماملات والعقوبات أحكاما تقصد الى هذا التحسين والتحسل وتعو د 
الناس أحسن العادات وترشده الى أحسن الناهج وأقوميا . 

قفي العبادات شرع الطيارة البدى > والثوب * والمكان »> وسةر المورة > 
والاحتراز عن النجاسات . والاستفزاه من البول. وندب إلى أف الزينة عند كل 
مسجد» وإلى التطو”ع بالصدقة والصلاة والصبام» وقي كل عبادة شرع مم آركانبا 
وشروطها آدايا لما > ترجم ألى تعويد الناس أحسن العادات . 

وقي إلعاملا ت حرم العش والتدليس والتغربر والإمراف والتقتير ٤‏ ر حرم 
التعامل قي كل نجس وضار > ونهى عن بم الإتسان على بيعم أخيه ء وعن تلفي 
الر كبان» وعن التسمير > وغير ذلك ما جسل معاملات الاس على أحسن مشباج. 

وقي العقوبات ٤‏ مرم فى الجياد فتّل الرصان والصبان والنساء ٤‏ وهی عن 
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اة والغدر ؛ وقتل الأعرل » وإحراق ميت أو حي . وفي راب الأخلاق 
وآمپات الفضائل قرار الإسلام ما نب الفرد والمحتمم ولسير بالناس قي أقوم ‏ 
السبل . وقد دل انه على قصده هذا التسمسين والتحسل بالمللل والمع 
التي قر تا ببعض أحكامه» كقوله قعالى : و ولكن بريد اف ليطير ولت نممته 
عل » » وقول الرسول لاي : « إنما بشت لاقم مكارم الأغلاق > › وقوله 
عليه السلام : د إن الله طسب لا يفيل إلا طسبا » . 


فاستقراء ألا كام الشرعية والعلل والح التشريسة في ختلف الأبواب 
والوقائم ينتج ار الشاوع, الإسلامي ما قصد من تشريمه الحكام إلا حفظ 
ضروريات الناس وحاجباتيم وتحسيشامم ؛ وهذه هي مصاطمم . 


وقد أغاص الإمام أب اسحاق الشاطيى قي أول الجزء الثاني من تاب 
«الموافقات» قي إثبات هذا با لا مزيد عليه . وبعد أنأتى بأمثلة عديدة من أحكام 
الشريعة وح تشريمما تدل على أن كل حك شرعي »> إغا قصد بتشر يمه حفظ 
وأحد من هفه الثلاتة إلتي تنكون منها مصالع ألناس »> قال ما نصه : « إن 
الظواعر » والعمومات ؛ والمطلقات ؛ والمقتدات ؛ والجزئمات ألناصة فی أعبان 
ختلفة ووقاثم ختلفة في كل باب من أبراب الفتنه وكل نوع سن أنواعه ٤‏ يذ منها 
أن التشريع داثر حول حفظ هذه الثلاث التي هي سس مصالح التاس » . 

وقد اقنضت مكمة الشارع الإسلامي وما أراده مث بفظ هه الأنواع 
الثلاتة على آتم وجه > أت شر ع سم الاحکام ال تحفظ کل نوع منہا احكاما تعتبر 
مكمل لحا فى تحاضشق هذه القاصد . 


فضي الضروويات لا شرع إيجاب الصلاة لمحفظ الدين »> شرع أداءها 
جماعة وإعلاہا الاذان > لتكون إقامة الدين وحفظه أتم بإظہار شماثره 
والاتاع عليما . 


ولا أوجب القصاص للفظ النفوس» شر ع القاثل فيه لبؤدي الى الغرض منه 
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من غير أن يثير المدآوة والبغضاء » لأن قتل القاتل بصورة أفظم ما فصل قدا 
تودي إلى سفك الدماء وإلى تقض المقصود من القصاص . 


ولا حرم الزتا لفظ المرض حرم اللوة بالاجنبة سنا للذريمة . و لما حرم 
الخر حفظا للعقل حرم القلنلل مله ولو م دسكر وجمل كل مالا يتم الوأاجب 
إلا به واجاء؛ وكل ما يودي الىالمحظور محظورأً: وحذآر من كثير من المباحات. 
وقد كثيراً من المطلقات ؛ وخصص كثرا من المسومات سد للذراثم . وتا 
شر ع الزواج للتوالد والتناسل ء اشترط الكفاءة بن الزوجين تكلا للوقاى 
وسحسن المعاشرة . فالا حكام التى شرعما لفظ الضروريات كلها بتشريمع أحكام 
عقت هذا القصمد عل أ مل وحوهه . 


وقى الحاجبات ا شر ع أنراع المماملات من بيوع وإمجارات وشركات 
ومضاربات > متلا بالنہي عن الغرر والمحبالة وبيم المعدوم > وبيان ما يصح 
إقتران العقد به من شروط وما لا يصع > وغير ذلك مما بيقصد به أن تكون 
المعاملات فا سد" حاجة الناس من غر أن تثير الخصومات والأحقاد . 


وفى التحسيشمات لا شرط الطارة ندب فما عدة أشاء تكتّلها . ولا تدب 
الى التطوع جمل الشروع فيه موجا له » حى لا يعتاد المكلف إبطال عله الدي 
شر ح فمه قىل أن يته . ولا ندب الى الإتفاق تدب أن يكون الإتقاق من طسب 
الكسب . من حقتى النظر قى أحكام الشريعمة الإملامية ٤‏ يتن أن المقصود 
من کل حم شر ع فسا حفظ ضروري ااناس ٠‏ أو حاجي هم ٤‏ أو تجيي › أو 
مكيل لا حفظ واحدا مثا . 


ترتیپ الأحكام ألشر عية سب القصود منياً : 
مماقدمنا ق بيان المراد من الضروري والحاجي والتحسيني يقبين أت 
الضروريات آم هذه المقاصد لاا بترتب على فقدها اختلال تظام الحساة؛ وشوع 


الفوشى بين الناس وضباع مصالحم » وتلا الحاجات ؛ لاأنه يآذتب على فقدها 


س 0ء س 


وقوع الناس قي الحرج والمسر > واحال المشقات التي قد تنوء بهم ؛ وتليما 
التسحسينات > لأنه لا يترتب عى فقدها اختلال تطام الحباة ولا وقوع الناس في 
للبرج . ولكن بارتب على دما خروج الناس عن مقتشى الكال الإنساني 
وألمرو»ة وما لستسسته العقول السلنمة . 


وعلى هذا » فالاحكام الشرعىة التي شرعت لقظ الضروريات أ الأحسكام. 
وتيا بالمراعاة . وتلا الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجبات . ثم الأسسكام التي 
شرعت التحان والتجمسل . وتعتبر الأحكام الي شرعت اللتحينات الكىة 
التي شرعت الساجات . وتمتبر الأسحكام التي شرعت الحانسات كالكمة التي 
شرعت لحفظ الضروربات . 


فلا براعی س مسب إدا کان قى مراعاته إخلال حم ضروري او اسي > 
لآن المکمل لا براعی إذا کان فى مراعاته إخلال با هو مكل له . ولذا أبنح 
كشف المورة إذا اقتضى هذا علا أو عملبة جراسسة؛ء لأن ستر المورة تحسيي> 
والملاج ضروري . وأبسح تتاول النجس إذأ كان دواء أو أضطر اليه ء لأن 
الاحتراز عن النحاسات سيق ؛ وألداوأع ء ودفم الصروريات ضصروری . 
و كذللك أبح بيع الممدوم في السل والاستصناع »> واغتفرت المہالة قي المزارعة 
والساقاة وبيم الغائب» ان حاحة الناس قضت بان لا تراعى هذء التحسدتات. 


ولا براعی سک حاحي ذا کان قي مراعاته إخلال حك ضروري . وهذا 
تحب الفرائض والوا عبات على الكلفين الذين ليسوا قي حال تيم هم الرشصة 
ون شق علبهم ما كلفوا به “ إذ كل تكبف فيه إلزام بجا قبه كلفة ومشقة . فاو 
روعي أن لا تال المكلف أية مشقة لالت عدة من الأحكام الضرورية من 
عبادات وعقربات وغيرها > لان كل ما أمر به المكلف أو هى عنه للفظ 
الضروريات لا عاو امتثاله من مثقة عله » ولكن احتملت هذه المشقة قي سيبل 
حفظ لمر وريات للقي . 


وأما الأحكام الضرورية فتحب مراعاتيا + ولا وز الالال عن متها إلا 


س ( ءا س 


إذأ كانتت مراعاة ضروري تودي الى الإخلال بشروري أم منه . وذا وجب 
الجباد سفظا للدن وإن كان فيه تضحية التفس ؛ لأن حفظ الدين آم من حفظ 
النفس . وأبنح شرب ال مر إذا ا كره على شر بيا بلقلاف نفه أو عضو منه أو 
أضطر الها فى ظماً شديد > لأن حفظ النفس أم من حفظ المقل . وإذ! أأكره 
على إتلاف مال غيرء > أبح له أن يقي نفسه اخلاك بإتلاف مال غير . قذه 
الأحكام فبا إمال س ضروري مراعاة لمك ضروري آم منه . 


واسعد من هذه الثلاثة أو ما بكمكه»ء وأن هذه القاصد مرتية فى مراعاتيا حسب 


وعلى هذه القاعدة الأصولمة التشربسة الاولى »> وضعت أليادىء الشرعية 
اء المبادىء تفرعت عدة قروع واستئبطت جم أحكام . 


وهذا بيان المادىء القاصة بدفع الضرر > وأمثة ما تفرع على کل مدا 
منہا : - 

١‏ - الضرر بزال شر ء سن فروعه + ثموث قى الشفعة الشرياك أو الارء 
وثبوت السار للدشتري فى رد" البيم بالعيب وسائر أنواع الخباوات؛ والجبر علي 
القمة إذا امتنع الشرياك . ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض . وقتل 
الضار من اللسوات. وتشريم العقوبات على الجرام من حدود وتعازر و کقارات, 

س الضرر لا مزال بالضرر : من فروعه : لا جوز للإنسات أن يدفم الغرق 
عن أرضه بإغراق أرض غبره » ولا أن عحفظ ماله بإتلاف مال غيره . ولا جوز 
لفضطر آن يتناول طعام مضطر آخر . 


٣‏ س متمم الضرر الخاص لدفع الضرر الماأم : من فروعه : بقتل القاثل 
لتأمين ألناس على نفوسيم . تقطم يد السار لتأمين الناس على أموالحم ٠‏ سدم 


۷¥ س 


الجدار الآيل للسقوط في الطريتق الام جر على ا لفقي الماجن » والطبيب 
الجاهل > والمكاري الفلس . يباع مال المدين جيرا عنه إذا إمتنع عن ينمه وأداء 
دنه . تسر أعان الحاجيات إذا غلا راما قي انما . يباع الطعام جبراً طى 
مالکه إذا احتكر واحتاج الناس البه وامتلع من عه . عنم أَغاذ حانوت مداد 
بعن تجار الاقثة . 


۽ برتكب أخف الضررين لاتقاء أشدها : من فروعه : حبس الزوج إذا 
ماطل في القبام بنفقة زوجته . حبس القريب إذأ أمتنع عن الإنفاق على قريبه , 
قطاتتى الزوجة للضرر وللاعسار . إذا اضطر المريض ألى تناول المنتة أو مال 
الغعر تلاوله . إذأ عجز مريد الصلاة عن التطهر > أو ستر العمورة أو استقال 
الق صلى كا قدر > لن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة . 


ه - دقع المضار مقدم على جلب النافعم؛ ولد جاء قي الحديث : « ما نيت 
عله فاستذوه > وما آمرتنک به فاتوا منه ما استطمعتم » “ ومن فروعه : ملم أن 
يتصرف الالك في ملكه إذا كان تصرفه بضر بغدرء یکره للصائم أن يبالغ في 
الأضيضة “ أو الاستتشاق . 


٦‏ ~ الضرورأت تبح الحظورات : مث فروعه: من اضطر في مصة الى مبتة 
و دم أو أي حرم فلا إثم علبه في تناوله . من ل يستطم الدقاع عن تفه إلا 
بالإضرار بغيره فلا إثم عليه قي الدفاع به . من امتنم من أدأء دينه يؤخذ الدين 
من ماله يخير اده , 


۴ - الضرورأت تقدر بقدرها : من فروعه : ليس للمضطر أن بتناول من 
حرم إلا قدر ما يسد الرمتق . ولا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا بسكن 
الاحتراز عله » وأحكام الرخص تبطل إذا زالت آسباها . فالتيمم يبطل إذا 
يسر التطر بالاء > والفطر يحرم في رمضات إذا أقام المساقر الصحبح » وكل ما 
از لمذر يبطل بزواله . 


س اوھ سے 


وهذا بان المبادىء ألناصة برفم المحرج وآمثلة ما تفر ع عنما : 
١‏ - المشافة تيلب التيسير - من قروعها : جيم الرخص أل شرع ا اط 
ترفسا وتخضقا عن امكف لسيب سن الأساب الى تقتضى هذا التخضق . 
وهذه الا سباب بالاستقراء سبعة : 
السقر : ومن أجل ييح الفطر في رمضان ٤‏ وقصر الصلاة الرباعبة وسقوط 
اللحمة » والماعة » والتىمم , 


امرض : ومن أجل أبيح الفطر في رمضان » رالثيمم > والصلاة قاعدا » 
وتناول الحرم للعلاج . 

الإكرام : ومن أجله أبسح لامك ره التلفظ بكامة الكفر > وترك الواجب 
وإتلاف مال الغبر > وأكل النتة > وشرب الجر . 

النسيان : ومن أجل رقم الإثم تمن ارتكب معصية ناسبا “ ولم يبطل 
صوم من أ کل في ہار رمان أو شرب تاسناً > ول تحرم دة من ترك القتسمبة 
علمپا عند ذعسہا اسا , 

اجهل + ومن أجل ساغ رد الميسع بالعبب لن اشتراء جاهلا بعيبه . وساغ 
قسش الزواح بالمنب لن تروج جاهلاً به > واغتقر التناقض ف دعوى النسب 
للحہل . و كذلك اغتفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف للحمل . 

عموم اليلوى : ومن أجل عفي عن رشاش النحاسات من طن الشواأرع 
وغيرء ما لا كن الاسشراز عله . وعفي عن الغين اليير قي المعاوضات , 

الناقس : ومن روه رفم التكلىقف عن فاقد الأهلىة كالطفل وامجنون “ . 
ورقع يعض الواجبات عن الأرقاء وعن التاء . ولذا لا تجب عليمن الإجعمة ولا 
الجاعة ولا الماد . 


۽ - احرج شرعا مرفوع - منفروعه: قبول شہادة النساء وسعدهن قيا لا 


س + س 


طلم علبه الر حال من عبوب النساء وشؤونين ٤‏ والاكتغاء بغلبة الظن دون 
التزام الجزم والقطم في استقبال القبلة وطبارة المكان والاء والقضاء والشمادة , 
ومن غروعه ما قرروه من أنه إذا ضاق الأسر أقسع . 


-- العالجات تتزل مغزلة المضر ورات في إباحة افحظورأت : من غروعه : 
الترخبص قى الل > وبي م الوقاء > والاستصناع »> وخمان الدرلك »> وجواز 
الاستقراض إالربح لسحتاج > وغير ذلك ما فىه العقد أو التصرف على جهول أو 
معدوم » ولكن قضت به حاجة الناس . 


وما يتفر"ع على هذا الميدأ سك كثبر من عقود المعاملات وضروب الشر كات 
الي تحدتث بين الناس وتقتضسا جار تم . فإنه إذأ قام البرهان الصحبح ؛ ودل 
الاستقراء التام على أن رعا من هذه العقود أو التصرفات صار اجا الناس 
ست ينام الحرج والضبق إذا حرم عليم هذا النوع من التعمامل “ أبنح هم 
قدر ما رفع احرج منه ولو کان عحظوراً لا فبه من الربا آو شبہته . بتاء على أن 
الحاجات تسم المظورات کالضرورات > وتقدر بقدرها 'کالمرورات . 


عال ماسب الأشاه والنظاثر : ۶ و ذلك الإفتاء بصسحة بم الوقاء حسين 


كثر الدمن على أهل مخارى »+ وهكذا بسر > وقد موه بيع الأمائة. .و 
القنة والمغة : تجوز لامحتاج الاستقراضص بالربح > . 


اققاعدة الثانية ... غيما هو حق ألله » وما هو حق الكلف 


« أغمال المكلفين التي تعلقت ما الاحكام الشرعية > إن كان الخصود با 
مصلحة الحتمم عامة فسكمها حتق خالص ث وليس للمكلف فيه خيار > وتنفيذه 
لولي الأمر . وإن كان القصود بها مصلحة المكلف خاصة » قحكمما سق خالص 
لكلف وله في تنضذه الضار . وإن كان القصود بها مصلسة المحتمع > والمكلف 


س ١إ‏ س 


معا ؛ ومصلحة الجتمع فا أظير ؛ فحن الله فما القالب » وسكميا حم ما 
هو ست خالص ف . وإت كانت مصلحة المكلف فا أظہر » فسق المكلف فبا 
الغالب ؛ وسحكما كسك ما هو خالص للمكلف » . 


القاعدة التشريصة الأرلى تضمنت أن سكام الإسلام بره عام إنغا قصد با 
تحضستى مصالح الاس . وهن القاعدة التشريعبة الثانبة تضمنت أن المصلحة الي 
قصد بتشريع الع تحقىقما قد تكون مصلحة عامة لللجتمم “ وقد تكون 
مصلحة خاصة الفرد >“ وقد تكون مصلحة فا معا . 

المراد جا هو حى اله ماعو حى للمجتمم وشر ع كه للاصلسحة العامة لا 
لصلحة فرد خاص . قلكوته من ألنظام العام > ولم يقصد به تفع فرد خصوصه 
نسب الى رب الناس جيعيم ؛ وسمي حق اه . 


المرأد ا هو حى المكلق ماهو حى للفرد ؛ وشرع حكمه لصلسته خاصة؛ 
وقد ثيت بالاستقراء أن أفمال المكفين التي تعلقت يما الأحكام الشرعبة . منها 
ما هو سی خالص لل > ومنها ما هو ق خالص لكلف > ومنهأ ما أجتمع فبه 
الحهان » وحق أف غالب ؛ وملها مااجتمع فه الحقان » وحق الكلف عالب . 


فاما ما هو سی خالص له فپو منحصر بالاستقراء فا بأقي : 
١‏ - الحادات اقة كلصلاة والصبام والز اة واج ٤‏ وما بت عله هذه 
العبادات منالإبمات رالإسلام» فإن هذه العبادات وأسسما مقصود بها إقامة الدين 


وهو خروري نظام الحتمع > وسسكمة قتشريم كل عبادة منها على آنا لمصلمعة 
عامة لا اة المكلقف وحده .ء 


۽ س السادات الى قا معنى المؤونة كصدقة الفطر ؛ فالا عسادة من حمة 
أا تقرب الى اله بالصدقة الففراء والمساكين > ولكنما ليست عبادة محضة يل 
فما معنى الضريبة على النفس > لبقاا وحفظبا . وهذا مرادم بأن يما معني 
اأؤوتة »> ولمذا لا تحب على الإنسان عن نفسه فقط >“ بل تَجب عله عن تفسه 


~1 


وعمن يعوله عن هم قي ولايته »+ كانه الصدير وخادمه > ولو كانت عبادة حضة 
ما وجيت عى الإنسان إلا عن نفسه » وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع 
لا من التوع الأول وهو العبادات الحضة » لأث الزكاة عبادة فيا معنى الضر برة 
على الال لىقاثه وحفظه ء و هذا تحب على رأي جور الجتهدبن في مال فاقد 
الأهلىة كالصي ٠‏ والحنوت ؛ ولو كانت عبادة عحضة مها وجبت إلا على البالغ 
العاقل . 

٣‏ الراب الق فرضت على الأرض الزراعبة » سواء أ كانت عشرية أم 
خراحىة >٠‏ وسواء كان المفروضص على الأرض المشرية المشر أم نصف الشر › 
والمفروضص على الارض الخراجة خراج رظبفة أم خراج مقاسمة . فإن المصود 
من هذه الضرائب صرفها فى المصالح العامة التي يقتضها بقاء ألارض قي يد أربابيا 
واستهارها كإصلاح طرق الري والصرف ء وإ[قامة المسور ء وقد الطرق 
وهايتها من العدوان علماء ومعوة الفغرأء> والمساكينء وغير ذلك ا تستو حه 
ألصلحة للعامة وألتأمين الاحتاعي . 


وقد أطلق الأصولوت على ضريبة الارص المشرية أنيا مؤونة فما معن 
المبادة »> وعلى ضرية الارض الخراجة أنيا مؤونة فسا معت المعوبة . أما الم 
فى أن كلا منبا مؤونة فظاهرة > لأن مۇونة الشيء ما به بقاؤء. وحذء الضريبة 
ا بقاء الارض قي أيدي ألما مستثمرة غير معتدى علبا . وأما المة ف أن 
ضر ية الارض المشرية فما معن العبادة غظاهرة أيضا ؛ لأن زكاة الثارج من 
الأارض تصرف فى مصارف الزكاة . وأما الع فى أن ضريية الارض المراجة 
فيا معنى المقوبة فغبر ظاهرة »> لأن انراج ضريية وضما مر بن الخطاب على 
الارض الزراعية التي استبقيت في أيدي غير الملين ليصرفبا قي الصالح العامة 
تظير الضريبة التي فرضها الله على الارص التي في يدي المسامين لصرقبا في المصالح 
العامة . والآراء الي تبودلت بين عر وبين كبار الصحابة في وضع هذه الضريية 
لا يؤخذ منما أن فيا معشى العقوية . 


1 - الضرائب التي فرضت فيا يغام بالمباد ١‏ وفيا برجد قي باطن الأإرض من 


س ۳۹۴ س 


الكنوز والعادن . فإن الشارع جمل أربعة أخاس الغشمة للقا ين وها 
لصالح عامة بيا الله في القرآن بقوله : « واعلوا أن ما غنمتم من شيء فإن لله 
سه » وللرسول > ولذي القربى والمتامى > واللتاكي > وان اليل › . 
وجعل أربعة أخاس ما يوجد من الممادن والكنوز لاواجد »> وخ لصالم 
عامة تنا . 


ه ‏ أفواع من العقوبات الكاملة وهي : عد الزنا > ود السرقة > ورسد 
البغاة الذين حاربررى الل ورسوله > ويسعون في الأرض فاداً > قي لمصلحة 


اتمم كل . 


س فوع من المقويات القاصرة > وهو حرمان القاتل من ألإأرث غو عقوية 
قاصر ة > لته عقوبة سلبية لم يلحق القاتل با #مذيب بدني أو غرم مالي . وهو 
حت الل لآنه ليس فه نفع للقتول . 


۷ -- عقويات ها معنى السادة > كالفارة لن حتت في عله > والكفارة 
لن أفطر ف رمضان عدا » والكقارة من قتل طا أو ظاهر زوجته . فبي 
عقوبة للها وجست جزاء على معصة . ولمذا سمىت كهارة ؛ أي ستارة لهم > 
رقا ممق العبادة لأنا تؤدى با هو عبادة من صوم» أو صدقة؛ أو تحرير رقية. 


فده الأنراع كلما حق خالص لله ؛ وتشريعما لتيمقق مصالح الناس العامة ٤‏ 
وليس للمكلف اليرة فا “ وليس له إسقاطما ؛ لن المكلف لا لك أن يقط 
إلا حن تفه . ولاعلك أن قط صلاة أو صوما أو سجا أو زكاة أو صدقة 
واجبة أو ضريبة مفروضة أو عقوبة من هذه العقوإت لأنها ليست حقه . 

وأما ما هو حى حالص للمكلف فثاله : تضيين من أتلف الال بثله أو قمته 
هو سى خالص لصاحب الال إن شاء ضعن وإن شاه ترك. وحيس المين المرهونة 
حت غالص للمرتين > و,اقتضاء الدين تى خالص للدان . فالشارح أثبت هذه 
الوق لأرباإهاء وعم لمم الخبرة إن شاءوا استوقوا حقوقيم ؛ وإث شاموا 


— TIT 


أسقطوها > وتزلوا عنبا » لأن لكل مكلف الحى فى أن يتصرف في سق نفسه . 


وأما ما اجتمم فبه الحقات وق الله فيه غالب > فيو حد القذف > لأنه من 
جبة أنه صانة لأعراض الناس٤‏ ومنع من التعادي والتقاتل عق مصلحة عامة» 
فکوت من حت الله ؛ ومن جبة أنه دقع للعمار عن الحصنة التي قذفت وإعلان 
لشرفبا وسصانتا ققق مصلحة خاصة بها فيكون من حى الفرد . ولكن اللهة 
الأولى أظهر في هذه العقوبة > فلذ! كان حى الله غالا فما . فليس للمقذوفة أن 
سقط الحد عن قافا لآنا لا تملك إسقاط حد غلب حت الله فه ؛ وليس ما أن 
تق الحد بنفسما لأت الحدود التي هي سق خالص لل أو يغلب فيا حق الله لا 
تقىمبا إلا الحكومة . وليس لاجنى عله أن يقيمبا بنفسه . 


وأما ما اجتمم فىه الحقان» وسحتى الكلف فيه غالب قهو القماص من القاتل 
العامد »> فإت القصاص من جبة أت قبه حاة الناس بتأمبتيم على أنفسيم محقتق 
مصلحة عامة > ومن حة أث فه شفاء صدور أولناء المقتول؛ و إطغاء نار غضمم 
وسعدم على القاتل بحقى مصلحة خاصة . ولكن الجة الثانىة غلبت ء وطلمذا كان 
حت الكلف غالناً معه + ولمذا جاز لولي القتول أن بعغو فلا يقتص مته . ولا 


وسن هذا يوشت أن المقوبات القدرة فى القرآن وهي الحدود الشرعبة ألمة؛؟ 
منها ما هو حت خالص لل > وهي حد الزنا > وحد السرقة > وحد السحي في 
الأرض فسادا با روج على الجاعة . ومنها ما اجتمع قبه الحقان وح الله غالب 
قىه > وهو حد قذف الحصنات . وفي هذين لا لك المحتى عله العفو عن الجاني ؛ 
ولا علك أن بتولى عقابه بنغه » لأن سى الله خالصا] أو غالا لا ملك المكاف 
إسقاطه » والنوط باستغائه الإمام العام « المكومة » . ومتها ما اجتمع فيه 
الحقان وع المكلف غالب شه > وهر القصاص . فلللجنى عليه رى يشو عن 
القاتل؛ وإذا سك على القاتل بالقصاص كان له أن يتولى تنفد الم . قال تعالى: 
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« ا أا ألذين آمتوا كتب علي القصاص في القتلى : الجر“ باحر > والعيف يالعبد ؛ 
والاتئى بالأنئى . تمن عفي له من آخسه غيء فاتباع بالعروف ؛ رأداء اله 
بأسسان » . 


وما تقدم بتبين أمراث : 


أوطميا : أن كل حد” من المدود الشرعبة فه حتق ف > أي لمجتمع ؛ ولكن 
هذا احق قد بتكون خالصا > وقد يكون ممه حن للفرد » إما راجحا وإما 


مرجوسا . 


وثاتسها : أن الشريعة الإسلامىة تفترق والنظرية الجناقة في قوانيننا الوضصية 
فى عتنوبة القصاص من القاتل العامد “ وقي عقوبة الزوجة التي ثبت زتها . ففي 
عقو بة القصاص من القاتل المامت ١‏ اشر عة الإسلامىة جعلت هذه المقوبة فسا 
ق لمحن علمه وهو ولى المقتول ٤‏ _وقها حت الله أي لمجتمع ؛ وجعلت حق 
اجنى علبه رجح . ورتبت على أن قبها حقا راجحا للفجنى عله أا جعلت 
المت له فى رفم الدعرى بطلب الحم بالقصاص ؛ وحعلت له الحتى إذا س 
القصاص أن معفو٤‏ وأن بتولى التنفذ. ورتبت علىأن فما حقا لله أن لالحكومة 
ق حال عفو الجنى عله أن تعاقب ال جاني بها تراه رادعا له ولغيره ؟ لان 
نزول أحد صاحي التى عن حقه لا يقط حت الآخر . وأما القواقين الوضحية 
فقد حملت هذه المقوبة حقا خالصا لمجتمم > وجعلت رفم الدعوى على القاتل 
من اختصاص التبابة الممومىة ؛ رلا لك اجى عليه عفرا ولا ماشرة تنفد › 
وى العفو ومماشرة التنفذ هو لول الأمر العام . 


وف عقوبة الزوجة التى ثبت زآها : الشريمة الإسلامية جعلت هذه العقوبة 
قا حالصا ث أي لاجتمم . وجملت رفم الدعوى على الزانية من اختصاص 
النمابة العمومبة ٤‏ وتلفقذ الحم من أختصاص الملطة التنفمذية > ولا علك زو جا 
ولا أي فرد غيره وققف إجراءات الدعوى عليما > ولا وقف تنضذ الح علا 
رمد صدورة . وأما فى القوانين الوضحبة “ فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من 
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نفب اجک برضاه بماشرتما . 


القاعدة آأثافتة . غيما يسوغ الاجتهاد فيه 


« لا ماع للاحتپاد فما فه نص" صريح قطي » . 


الاجتباد قى اصطلاح الأصولين : هو بذل الجيد لاوصول الى الح الشرعي 
من دلىل تفصلل من الأدلة الشرعة . 


فن كانت الواقعة القى براد محرقة حكمها فد دل“ على اليك الشرعي فيها 
دلنل صريح قطعي الورود والدلالة فلا جال للاجتياد فما “ والواجب أن ينقد 
فا ما دل عليه النص + لاأنه ما دام قطمي الورود فليس ثبوته وصدوره حن اله 
أو رسوله موضع مث وبذل جد . وما دام قطمي الدلالة فليست دلالته على 
معناء واستفادة الك منه موضلم محث واجتياد . وعلى هذا فآيات الأحكام 
المفسرة التي تدل طى الراد منها دلالة واضحة ؛ ولا تحتمل تأويلاً ععب تطبيقما. 
ولا جال للاجتباد في الوقائم التي تطبقى فبا . فضي توله تعالى: « الؤانية وألزافي 
قاسلدو! كل وأحد منيا مالة جلاة » لا جال للاجتہاد فى عدد الجلدات . 
و كذلك في كل عقوبة أو كغارة مقد“رة. وق قوله تعالى: « أقبموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ۾ > بسد أن فرت السنة العمل ة المرأد من الصلاة أو الزكاة » لا جال 
للاجتہاد قي ترف المراد من أحدها . فا دام النص صرعما مفسراً بصيفته أو 
عا ألقه الشارع به من تفسير وببات » فلا مساغ للاجتياد فما ورد شه . وعثل 
هذه الآيات القرآتمة المفسرة التن التواقرة المفسرة » كسديت الآعوال الواجمبة 
فسہا ال زكاة ومقدار النصاب من كل مال ملها رمقدار الواجب شه . 


أا إذأ كانت الواقعة التي براد معرفة حكلها قد ورد فا تص خي الورود 
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والدلاله او احدها ظنى فقط ففسما للاجتياد جال ٠‏ لأن الجتهد عله آن ييحث 
قي الدلل الظني الورود من يث سثده »> وطريتى وصوله اليشا عن الرسول > 
ودرجة رواته من المدالة والضط والئقة والصدق > وف هذا بختلف تقدير 
المجتہدين للدلنل . منم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به > ومنيم من لآ بطم 
الى روايته ولا يأخذ به. وهذا بإب من الأبراب التي احتلف من أجلبا المجتمدون 
في كثير من الأحكام المملية . 


فإدا أداه أجتماده في سند الدلىل الى الاطمتان لروايته “> وصدق وواته ؛ 
اجتد في ممرفة ما يدل عله الدليل من الاحكام وما يطبق فبه من الوقائع “ 
لث الدليل قد يدل ظاهره على معنى > ولكنه ليس هو المراد . وقد يكون 
عاما > وقد تكون مطلقا »> وقد بكون على صغة الأمر أو الني » فامجتمد يصل 
باحتادء الى ممرفة أت الظاهر على ظاهره أو هو مؤول > وأت الام باق على 
مومه أو هو خصص > و كا اك الطلى على إطلاقه أو هو مقند٤‏ والاأمر للإمحاب 
أو لغبره » والنهي الحرم أو لغبرء »“ وهاديه في اجته اده القواعد الاصولية 
اللغرية “ ومقاصد الشارع ومسادئه العامة > وسار نصوصه التي بتنت أحكما > 
وبهذا يصل الى أن النص يطبق تي هذه الواقعة أو لا يطبق . 


وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على كما أصلا فضا ءال متسم 
للاجتياد > لأر الجحتهد يبحث ليصل الى ممرفة كما برامطة القياس » أو 
الاستحان أو الاستصحاب أو مراعاة المرف أو المصالح امرس . فاللامة أن 
جال الاجتاد أمرأن : ما لا نص فه أصل ؛ وما فيه نص غير قطمي> ولا جال 
للاجتہاد فا فيه نص قطمي . 

وعلى هذا أصول التفنين الرضعي » فقد جاء في كاب أصول القوانين : 
الأصل » أنه ما دام القاترن صرجا فلا جوز تأويه وتشير تصوصه ٤‏ بناء على آن 
روح القانون تدعو لذلك التغير > سى لو كات رأي القاضي الشخصي آڻ النص 
غير عادل > لن مرجم ذلك الى المشرع نفه > ومأمورية الفاضي قاصرة على 
المىك مقتضى اتقانون لا المح على القانوت . 
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وحاء ى الادة ۹ من لاة ترتنب اغا د الاهلية أنه : د إت ل جد نص 
صريح بالقاتون حح عقتضى قواعد العدل » . نما دام تي القانون نص صريح > فمو 
و سول ن الدي بقضى به # 


الأهلية لادجتهاد + بعد أن ينا ما غه جال للاجتهاد » وما ليس فه جال 
نتن من کون اهلا للاجتہاد . 


تشرط لتحقتى الاعلة للاجتهاد شروط أربعة : س 

الآاول : أن بكون الإنسان على عل باللفة المرينة وطرى دلالة عبارأتها 
ومشرداتها ٤‏ وله دوف لی قم آساليا کسبه من امدق فی عاو ما وفنوتپا ٤‏ 
وسمة الاطلاع على آدايا وآثار فصاحتها من شعر ونش وغيرهاء لآن أول وحبة 
:لفجتهد مي التصوص فى القرآت والة وفممما بشما العرني الدي وردتث 
هذه النصوص بائته . وتطسق القواعد الاصولمة اللقوية فى أستفادة المعالي من 
السمارأت والغردأات . 


: أن يككون على عل بالقرآن › والمراد أن يون علا يالاسسکام 
اشرت لی جار ا الا ء وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام > وبطرق 
استار هذه الاحکام من آاتپا ٤‏ بحست إذأ عرضت له واقمة کان مورا له ت 
بستحضر كل ما ورد قي موضوع هذه الواقمة من آبأات الاحكام ق القرآن › وما 
صح من اساب نزول کل آیة منہا »› وما ورد قي تفسهرها وتأوياہا من آٹار 
وعلى.ضوء هذا بتنبط مك الواقعة . 


وآيات الاسكام في القرآن ليست كثيبرة »> وقد خصما بعض الفسرين بتفسير 
خاص . ومن الممكن أن تجمم الآيات المرتبطة بموضوع واد بمضها مم بعض > 
محسث يتيس للانسان أن برجم فى وة واحدة ١‏ , كل الايات القرآتبة الي 
تضمنت أسكاما في الطلاق » وكل الآيات التي تضمنت ؛سكاما في الزواج ؟ وقي 
الإرث ء وقي المقوبات » وق المعاملات ؛ وقي غير ذلك من أتواع أسكام القرآن. 
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وهن امورو أن يذ كر مم كل آية ما ورد قي الصحاح من سيب نزو لها ٤‏ وما ورد 
من الا حاديث التي فبا تسن لما > وما ورد من الآ ثار في تفسارها ٤‏ ودا 
تكون المحموعة القانونبة قي القرآرى ميسوراآ الرجوع الهاعند إلاجة . 
ومبسوراً عقارنة مواد الموضوم الواحد يعضا بيعض . وقهم كل مادة على ضوء 
سائر موضوعما لان الق رآ يفسر بعضه بعضا » ومن الخطاً أن تفيم آية منه على 
أتبا وسحدة مستقلة : 


الثالكث : أن يكون على عل بالستتة كذلك . بأن يلكوت علي ) بالا حكام 
الشرعبة التي وردت بها السنة النبوية حسث يستطمم فى كل باب من أيواب أعال 
الكلفين أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب > ويمرف درجة 
سند هذه السّة من الصحة أو الضمف في آلرواية. ولقد أدى الملماء السنة التبوية 
خدمات حللة. وعلوا يفحص أساتدها ورواة کل حجدیٹ نپا ٤‏ سی كفو ا من 
جاء بعدهم مؤونة البحث قي الاسانيد »> وصار معروفا في كل حديث أنه متوار؛ 
او مشہور > أو صحح › أو حن 4 أو ضسف . 


و كذلك عني الملماء عجمم أحاديث الأحكام . وترتيبما حسب أبراب الفقه 
وأعال المكافين > بحبث يتيس للانسان أن برجم الى ما ورد قي السنة الصحبحة 
من اكام البيم أو الطلاق أو الزوأج أو المقوبات أو غيرها. ويستطيم أت برجم 
الى ألآيات والاحاديث التي وردت فى موضوع وأحد من موضوعات الاحكام ؟ 
وعلى ضوتها يفهم الس الشرعي . ومن خير الكتب التي بر جع اليا في هذا 
« كتاب تىل الآوطار » للإمام الشوكاني . 


الرابم : أن يعرف وجوه القاس . وذلك بان يعرف الملل والمعم 
التشريعبة التي شرعت من أجلها الأحكام ؛ ويمرف السالك التي مهدها الشارع 
لعرفة علل كاه . ويون خبيرآا برقاتع أسرال الناس ومماملاتيم . سی 
يعرف ما تتسقق فيه عل ا لمك من الوقائع التي لا نص فبا » ويكون خبيراً 
أيضا مصالح الناس وعرفيم > وما يحون ذريعة الى الخير وائشر فيم ء حق إذا 
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ل عجد في القياس سبلا الى معرفة س لواقعة »> سلك سبيلا أخرى من السبل التي 
مهدتها الشريمة الإسلامية للوصول الى اباط الح فا لا تنص فيه 


وما يثيفي التنبه اله أمور ثلاثة : - 


أحدها : أن الاجتباد لايتجرآً . أي أنه لا يتصور أن يكون العام جتداً 
في اسكام الطلاق وغير جتهد في أحكام البيم > أو عجتهدا في أحكام العقوبات » 
وغير جتهد في أحكام المبادات > لأن الاجتاد كا يؤخذ ما قدمناد أهلية وملكة 
يقتدر بها الجتهد على فيم النصوص واستهار الاحكام الشرعبة منها > واستنباط 
المح فما لا نص قه . فمن قوفرت فه روط الاجتياد وتكونت له هذه اللكة 
لا وتصوو آن بقتدر ہا قي موضرع دوت آخر . نعم بتصور أن کون ألرء عا 
متخصصا قي المدنات دون العقوبات أو في العقوبات دون المدنيات . ولكن لا 
يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد قي هذا الموضوع من الاحكام دون هذا . 
ولان عاد المحتيد في اجتهاده فيم البادىء العامة وروح التشريع التي بثها 
الشاوع فى عختلف أحكامه وبنى علبه تشريعه. وهذه الروح التشريسة والبادىء 
العامة لا تخص بايا دون باب من أبرأب الاسكام . وفمها حق قہمها لا يتم إلا 
بأقصى ما يستطاع من استقراء الاسكام الشرعبة وسكمهيا ق تلف الابواب . 
وقد يكون هادي الجتهد في أحكام الزواج ميدأ أو تعليلا تقرو قي أحكام البيم. 
فلا کون مجتمدآً إلا إذا كان على عل تام بأحكام القرآن والسنة عق يصل من 
مقارنة يعضها ببعض » ومن مبادا العامة الى الاستتباط الصحصسح . 


وتافسبا : أن الجتهد مأجور ؛ إن أصاب فل أحران : أحر على اجتماده 
وأجر على إصايته الصواب . وإن أخطاً فل أحر واحد على احتپاده ؟ لأننا 
قدمتا آن الله سبحانه ما ترك الناس سدى »> بل شرع لكل فمل من آفمال 
الكلفين كما » ونصب لكل سك دلي يدل عله . وطلب من أهل النظر في 
هذه الاادلة أن ينظروا فسا لىتدوا الى كمه . فمن توافرت فه أهلبة النظر 
فيها ؟ وأجتد سق وصل الى الح الذي أداء اله احتهاده »> فهو مألمور على 
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هذا الاجتهاد » وواحب عله أن يعمل في قضاله وإفتائه عا أداء إله إجتاده؛ 
لآنه حک الله حب ظنه الراجح . والظن الراجح کا قدمنا ٤‏ كاف فی وجوب 
المتل . ولا عب على غيرء أن بقلده فى المتل عا وصل اله احتاده ء لان قول 
أي إنسان يعد الر سول المعصوم ليس حجة وأاجبا اتباعه على أي مل “ وإنغا 
جوز العامة الذين ليست لمم ملكة الاجتماد واستهار الاحكام من نصوصا » أن 
يتبعوا الحنہدين ويقلدوم مصداق قوله تعالى : « فاسألو! أعل الذ كر إن نعم 
لا تسلمون » . 


وثالثها : أن الاجتہاد لا ينفقض مثل . فلو أجتيد مجتهد في واقعة وح قا 
بال الدي اداه اله اجتهاده ؛ م رضت عله صورة من هذه ألو أقعة فأداء 
اجتہادہ ال سک آخر ٤‏ فاته لا جوز له نقض كمه السابق »> ا لا جوز لحتهد 
آخر خالفه فی اجتپادء أن ينقض كمه > لأنه ليس الاجتاد الثالي يأرجح من 
الأول > ولا اجتياد احد الحتدين أحق أن يقبم من اجتاد الآخر » ولان نقض 
الاجتہاد بالاحتماد يؤدي أل ان لا بتقر حم وإلى ان لا تكون لليء اكوم 
به قوة . وقي هذا مشقة وحرج . وقد ورد أن تمر بن الخطاب قى في حادشة 
بقضاء ؛ شم تغیر اجتہاده فل ینقض ما قضی به ولا »> بل قضى قي مثل هذه 
الحادثة بالك الآخر الذي أداه اله اجتهاده الثاني وقال : ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي . وقد قضی اہو بكر في مسائل وخالفه بعده مر فيا وا 
بثقض مكمه . وعلى هذا المعنى ينبشي أت يقم قول عر بن الطاب قي عبده 
لأي مومى الأشعري حين ولاء القضاء : « لا ملعك قضاء قضيته الوم فراجعت 
فبه نفسك ؛ وهديت فه لرشدك أن ترجم الى الحتى» فإن مرأجعة المت خير من 
الجادي فى الباطل » . 
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القاعدة الرابعة ‏ قي نسخ الحكم 


« لا نسخ لحم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول بلقي . وأما في 
الأحكام التي وردت فما يعض نصوصها نسخا كلا > أو نسخا جزثا » . 


التست قي اصطلاح الأصواين هو إبطال الممل با لح الشرعي بدليل متراح 
عثه ؛ يدل على إبطاله صراحة أو ضما » إبطال؟ كلا او إبطالا جزتا لصاسحة 


اقتضته ؛ او هو إظهار دلمل لاق تسخ متا الممل بدليل سابق . 


حكمته ٠‏ وها اللخ وقح في التشريع الإلهي > ويقح في كل تشريع 
وضعي ؛ لان المقصود من كل تشريم سواء أكان إفميا أم وضسا تحقق مصالع 
الئاس . ومصالم الناس قد تتغير بتغير احوامم . والحع قد يشر ع لتحقى 
مصالم اقتضتها آسباب ؛ فإذا زالت هذه الاسباب فلا مصلحة في بقاء الح . 
كا ورد اث وغوداً عن المسلين وفدو! على المدينة في أيام عيد الأضحى »> فأراد 
الرسول أن يقبموا بين اخوانهم في سعة؛ فنهى الملمين عن إدخار لحوم الاضاحي 
حتى تجد الوفود فها توسعة علهم “ فلما رحاوا باح للمسامين الإدخار . واقال 
عفيه السلام: «إنغا لهيتك عن ادخار لوم الاضاسي لأجل الدافة ألا قاد خروا». 
ولآن عدالة التشريم ققتضي التدرج وعدم مفاجأة من يشرع همم با يش علمم 
فعلہ > آو ما یش علیېم ت رکه ؟ وهذ! التدرج يقتضي التمديل والتبديل ا وقم 
في حك القر > فزت الله سبساته وتمالى ا يشر ع حرا في ابتداء التشريمع ؛ 
ولكن بن سبسانه أن فا إا كيرا > ومنافم للناس > وأن إمبا أ كير من 
تفعها . وكان هذا تة وتهندآً الى تحرعها ؛ لآن الذي ضرره أ كبر سن نقعه مجدر 
بالعقل ان يفيه ؛ شم أمر المسلين أن لا بقربو! الصلاة وهم مكارى > فكان هذا 
قدا ثانا لتسمرجا واجتناا »> لن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقة > فلا يأعن 
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الامون إذا شربوها أن علم وقت الصلاة وم سکاری. ثم ہمد ذلك جاء النص 
الصربح على آنا رجس من عمل الشطان ؛ والامر باجتناها . وكذلك نظام 
التوريث. ؛ بقي فترة في بدء الإعلام على ما كان لبه عند المرب في جماهليتمم ؛ 
ثم أخذ الإسلام في تمديه بالتدريج “ فنسخ أولاً الإرث بالتبتي > ثم فسخ الإرث 
بالتعحالف رالتاي ٤‏ تم شر عت التوريث أحكام مفصة › هدمت الاأسس الماثرة 
التق كان علا أل ال جاهلة في نظام توريشم . 


آئو أعه س قد بكون النسخ صرعا ؛ وقد بكون ضمنا . 


فالخ الصر سح أن ينص الشارع صراحة في تشريمه اللاحق على إتطال 
تشريعه السابتى. ومثال ذلك قوله تعالی: د يا أا الي سرض المؤمنين على القتال 
إن يكن منك عشرون صابرون بغلبوا ماثتين ؛ وإن يكن من ماة يغلبوا 
ألفا من الذبن كفرو! بأنهم قوم لا يفقہون » الآن خقف اله عنكم وعلم أن قك 
ضعفا »> فإن يكن منك مالة صابرة يغلبوا مائتين » وإث يكن منك ألف يغلبوا 
آلفين بإذن الل واف مم الصابرين » . وقول الرسول وړ : د ڪنت يتم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فإنا تذ كرك الحساة الآرة » . وقوله عليه السلام : 
د إا نهنت عن ادخار لموم الاضاحي لأجل الدافة ألا فادخروا) . 


وهذا النسخ الصريح هو الكثير ى القشريم الوضعي فإن ‏ كثر القوأنين التي 
تصدر معدلة لقواتين سايقة » ينص فنا صرأحة على النصوص اللفاة فى تلك 
القوانين السابقة أو على إلغاء كل حك ي قائرن سايق مخالف ما تص عليه في هذا 
القاترن » كا نص الامر الملكى بدستور سنة ٠۹۴١‏ صراعة على إلغاء دستور سنة 
٠۹٣۳‏ » وكا نص قانون القسجىل صراحة على إلغاء نصوص في القانون المدفي . 

وأما النسخ الضمني فيو أن لا ينص الشارع صراحة قي تشريعه اللاحق على 
أبطال تمر نمه السايى . ولحل بشرع سكا معارفا كه السابق ؛ ولا يكن 
التوضتق بين الحكين إلا بإلغاء أحدها ؟ فيعتر اللاحتى تاسخا للسابى خمتا , 
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وهذا النسخ القمني هو الكثير فى التشريم الإلمي , فقوله تمالى : « متب 
علي إذا حضر أعدك الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالممزوف» 
يدل على ذلك أن الالك إذا حضرته الوفاة عله أن برصي لوالديه وأقاربه من 
تر کته امروف . وقوله تمالی في ية التوريث : ۾ بوصتک اله في أولاد للذ كر 
مثل سظ الاتشن .. الآية ۾ يدل على أن افش قسم ترك كل مالك بين ورتته سسا 
اقتضت حكمته ء ولم يمد التقسم قا فاسورث نفسه > وهذاالحك يعارش 
الاول ؛ قو تاسخ له على رأي امور . ولذ! قال الرسول ي بعد ما نزلت آية 
المواريث : « إت الله أعطى لكل ذي سح حقه »> فلا وصة لوأرث » . 


ومثاله في القشريم الوضمي الأمر اللكي الصادر بدستور سنة ۹۹۲۴ ٤‏ فإنه 
تضمن اسما كثبرة تغالف الاحكام الدستورية السابقة علبه ٠‏ وم ينص صراحة 
على إلغاتا فاعتهر تاسخا لها ضما £ وقاتون العقوبات الجحديد لم ينص صرأحة على 
إلغاء ما خالف احكامه من قوانين المقوبات السابقة > فاعتير ناسخاً ماضيناً., 
وبرى بعض رحال اللشريم الأاڪتفاء هذا النمخ الضنني » والاستغناء عن 
التصريح بالفىخ » لأنه تأكد في مقام لا يقتي الثأ كيد . فإن تشريم الشارع 
کا معارضا لیک شرعه من قل ولا عن المع بينيا هو عدول من الشارع عن 
كه السابق » وإبطال له من غير حاجة الى التصربح يانه عدل عله أو أبطه . 


وقد بون التسخ كبا > وقد کون جزئا . 


فالخ الكلي أت بيبطل الشارع كما شرعه من قبل إبطال؟ كليا بالنبة 
ألى كل فرد من أفراد المكلفعن ؛ كا أبطل إعجاب الوصبة للوالدين والاقربين 
بقشريم أحكام ألتوريتث ومنم الوسىة للوارث > وجا أبطل اعتداد الوق عنما 
زو جا حوللا باعتدادها أربعة اشر وعشرآ . فقد قال تعالى : « والذين بتوفّون 
من ويفرون أزواجاً وصية" لأزواجهم متاعا الى المول غير إخراج ». شم قال 
سبحانه : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا ياربصن بأتفسهن أربحة 
شر وعشراً » . 
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والنسخ الجزني أن يشرع المىك عاما شاملا كل فرد من أفراد المكافين › م 
بلغى هذا الح بالنسبة لبعض الافرادء أو يشرع الح مطلقا > شم يلغى بالنسة 
لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا ييطل العمل المح الاول أصلا > ولكن يط 
بالفسىة لىعض الاقراد أو بعض االات , 

مثال دلت بقوله تعالى : ء والذبن برمون الحصنات مم ل يقرا بأربعة شہداء 
فاجلدرم ماني جلدة » يدل على أن قاذف الحصنة الذي ل يام بيّنة على ما قذف 
به ملد نمانین جلدة › سواء کان زو جا أم غبره . وقوله تعالى : « والذین برموٹ 
ازواجہم ول یکن مم شہداء إلا أنفسہم فشہادة أحدم أربم شہادات با إنه 
لمن الصادقين ... الآية » يدل على أن القاذف إدا كان الزوج لا علد بل يتلاعن 
وزو ته . فاص الثاني تسخ حح جلد القذف بالنسة الى الازواج فقط . 


ونما يكون هذاتخا جرا إذأ شرع أولا حك الام على عومه ۲ أو 
المطلق على إطلاقه »ثم شرع بعد ذلك بفترة حك لبعض افراده ؛ أو قند يقد . 
وما إذا ورد المام في القانون وورد في القانون تفه خصبص بعض أفراده عع 
يكون هذا التخصبص باقا للمراد من العام لا ننخا > وكذللك يكون التقيد 
اتا لامراد من المطلى لا ذخا . 

وهذا! معلى قول الأصولبين إخراج بعض أفراد العام من حتكمه » أو تقبيد 
المطلق بقيد إذا كان بدليل مقارن تشريم حك العام أو الطلقى > يمتير بات 
للمرأد من العام أو المطلى بمنزلة الاستثناء ولا يتير نشا . 

والأحكام الشرعبة وإن كانت شرعت تدرا قي مدى انين وعشرين سنة 
وپور ؛ ولکن بعد وغاة ألر سول واستقرآر التشريع »> صارت قي سق الاين 
قانونا واحداً . غالحاص منه بيان العام “ والمقيد بان للمطلق > من غير نظر الى 
أن هذه الآية بعد هذه ألآية قى التلاوة أو قي سورة بعد السورة التي فبا الآية › 
إلا ما نص عله من اسم وملسوح . 

وقد کون النسخ بتشريم حم بدل حم ٤‏ کا نس إعباب الوصة للوالدين 
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والأقربين > بتفسع الإرث » وجا نسخ الاتجاء الى بيت الهدس قي الصلاة بالاتجاء 
الن الكصبة > وكا نسخ اعتداد التوفى عنما زوجها بالتربص حوللا > ياعتدادها 
بالتربص أربعة شور وعشرة أيام؛ وقد يكون النسخ بمجرد إلغاء اكم كنسغ 
زواج المتعة . 


وکا جوز اث یکون الىكم الذي شرع مساويا] الحكم الذي نسخ > أو 
أخف منه على اللكلفين » جوز أن بكون أشق منه علنيم > لأر هنا الإلغاء 
التيديل إنما قضت يه مصالح الكلفين وقد تقتفْي مصلحتيم سكا أشى علبمم 

المنسوع » فتحرم ألفر والميسر أشق عليم من إباحتما > ولكن قصد به 
الصلحة > وقوله تعالى : « ما ننس من آبة أو ننسها نأت خير منها أو مثلها » . 
ا مراد بالتبر ما يكوت أصلح للمكلفين »> سوام كاري أشق عليم أم مساويا أم 
خف - هذا إدا کان المراد آنات الف رآن فى قوله تعالى : « ما ننسخ من آية » . 


ما ييل النسمخ وما لا ياقبله -- ليس كل نص ررد قي ألفرآن أو السنة > يقبل 
قي عد الر سول أن ينه تص لاحق»> بل من التصوص تصوص عات لا تقبل 


النسخح صلا وهي : 

ولا التصوص الق تضمنت احكام] أساسية لا تختلف باختلاف أحوال 
الاس ولا تختلف سسنا وشسا باختلاف التقدر » كالنصوص التی تضمنت إبجاب 
ألإعان باه »ء ورس > و كته والنوم الآخر »> وساثر أصول المقائد والسادات › 
وكالنصوص التي مروت أميات الفضائل من بر الوالدين > والصدق > والمدل ؛ 
وأداء الأماتات الى أهليا > وغ ذلك ما لا بتصور ان بتكون قبسا في أية حال 
وعلى أي تهدبر ؛ وكالنصوص التي داتت على أسس الرذائل من الشرك باة»“ وقتل 
النفس بغير حى ء وعقوق الوالدين > والكذب والظل »> وغير ذلك مالا يتصوو 
أن يكوت سنا في أي حال . ومن أمثلة هذا النوع في القوانين الوضعية : 
المادتآان ٠١١‏ ؛ و۸ه١‏ من الدستور ؛ فيا لا تقبلان النسخ . 


وتنا س النصوص التي تضمنت أسحكاما ٤‏ ودلت بصفتپا على تأيندها » لن 
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تأبیدها يقتضي عدم نسخپا . کانوله تعالل في بان ى قاذ المحصنات : « ولا 
تقباوا هم شهادة أبدا » > فإن لفظ أبداً يدل على أن هذا سك دام لا زول . 
و كقول الرسول تر : « ألجياد ماض ألى بوم القبامة » . قن کونه ماض ا الى 
بوم القبامة يدل على أنه با ما يقبت ألدنا . 


واا النصوص التي دلت على وقائم وقعت وأغبرت عن حادات كانت ؛ 
كقوله تعالى : « فأما غود فأهلكر! بالطاغية » وأما عاد فأهلكو! بريح صرصر 


عاتىة » . و كامول أالرسول : « قصرت بالرعب مسبرة شر > لأر نخ النص 
الخيري تكذيب لن أخير به والكذب غعال على الشارع , 


فده الأفراع الثلاثة من النصوص لا تقبل اللسخ ٤‏ وماعداها بقبل في بدء 
القشريم » آي في حباة الرسول لا فيا بعده , 

ما يكوت به النسخ - الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص ني قوته أو 
قوی مله . 

وعلى هذا فنصوص القرآن قد بنسخ بعضہا بعضا؛ وقد تنس بالسلة المنواترة 
لابا كلها قطحبة و قوة واحدة . 

ونصوص السنة غير المتواقرة قد ينسخ بعضها بعضا لأا في قوة وأحدة ٤‏ 
وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لابا أقوى منها . 
القرآ في الذي دل على اعتدادها بأربسة أشر وعشرة آام . 


التي دلت على إباحة مستة البحر والتي أأكدها الرسول يقوله : « هو الطہور 
ماو« “> ألحل متته € 


والنص القر ني الذي دل على وجوب تنفيد أية وصبة قمد بالسنة العملبة ألتي 
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منصت نفاذ الوصىة بأ كثر عن الثلث وأ كتدها الرسول بقوله في حديث مماذ: 
« الثلت والثلث كثير » . 

وقي السنة النبي عن زيارة القبور ثم إباحتها ؛ والنهي عن إ دشار لوم 
الاضاسي شم إبإلحته + وغير ذلك . 

وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواعرة بسنة غير متواترة أو بقياس؛ 
لآن الاقوى لا ينسخ با هو أقل منه قوة . ومن أجل هذا تقرر أنه لا تسخ لحك 
شرعي في القرآن أو السنة بمد وفاة الرسول؛ لأنه بعد وفاة الرسول أناقطم ورود 

وما يكوت يبه اللسخ في القوانين ألوضعبة هو على هذا الاصل > فلا ينسخ 
النص القانوني إلا نص قانوفي في قوته أو أقوى منه . 

فتصوص القانون الدستوري لا ينسخما إلا تصوص قانون دستوري . 

ونصوص القوان ان التشريصة الرئية تنسخہا قوانين السلطة القشر يعبة 
الرئيسة› لاما قي قوتها؛ وتنسخها نصوص القانون الدستوري» لآنبا أقوى منها. 

. وتصوص القو انان التشريعة الفرعبة تنسخها قوانين السلطات اللشربعسة 
الرئية » ونصوص القانون الدستوري . 

وبؤخد ما قدمناء أن الثص لا ينسخه إلا تص > وأن النص لا بتصور ارش 
ينسخه الإجاع . لأن النص إذا كان قطسا لا يكن أث ينحقد إجاع على خلافه 
أصا » وإن كان ظنا لا عكن أن ينعقد إجاع على خلافه إلا متندا الى نص > 
فيكو ن النص الذي استلد اله الإجاع هو الناسح . 

والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بثو > لأن اتد إذأ استنيط سكا في 
وآقعة بطريق القاس ثم استثبط بالقياس هو أو جتد آخر في مثل هذه الراقعة 
سكا مغالف الأول > فيذا ليس نسخا للحك الاول > وإغا هو إظپار لبطلات 
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الدلىل الارل أي خطا القياس السابى . والقياس لا يتخ سكا شرعا اتا 
باللص أو الإجاع »> لأته لیس في مرتبتها . فالقباس لا ينسخ كه ولا تمغ 
سما . 


القاعدة الخامسة - ف ااتعارض والترجيح 


« إذ! تمارض النصان ظاعرآ وب البحث والاجتياد في الجم والتوضق 
بینپا بطريق صحبم من طرق الحم + التوفيق . فإرى ل كن وجب البحث 
والاجتپاد في تر جح أحدها يطريق من طرق الترجيح . قإن ل كن هذا ولا 
داك وعلم آربخ ورودها کان اللاحق متا ناسخا للسابق > و إن ل يل تاريخ 
ورودها قوفف عن العمل پيا ٠‏ 


وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير اللصوص ول يكن ارجح أمدها > 
عدل عن الاستدلال پیا . 


والتعارض بين الدللين الشرعبي معناه فى إصطلام الاصولمين أقتضاء كل وأحد 
منا في وقت وامد سكا فى الواقعة مغالف ما بقتهسه الدلنل الآخر فيا . 

مثلا قوله تمالی : « والدذین بتوفوت من ویذرون آزواجا ربصن بأنقسہن 
أربعة اشير وعشرا » . هذا النص يقتضي بعمومه ٠‏ أن كل من ترفى عنما زو جا 
تاقضي عدتبا بأربعة اشير وعشرة أإم > سواء أ كانت حامل آم غير حامل . 

وتوله تمالى : « وأولات الا حال أحلين أن يضمن جلهن » »> هذا النص 
ولات بعمومه أن کل حامل تلقضي عدتپا برضم جلا ٤‏ سواء ۳ متوفی عنپا 
زوجباأم مطلقة . 


س ۲۲۹۷ س 


تمن توفى عنها زوجها وهي سامل » واقعة يقتفي النص الأول أت تنقضي 
بوضم هلما » فالنصان متمارضان في هذه الرأقعة . 


ولا تسق التمارض بين دللين شرعممن إلا إذأ كا فى وة والحدة > أها 
إذ! كان اسف الدللين أقوي من الآغر ٤‏ فإنه لبم الحح الذي بقتضه الدليل 
الأقوى ولا بلتقت للاقه الذي بقتضه الدليل الآخر . وعلى هذا لا يتحقق 
التعارض بين تص قطعي وبين نص خن > ولا يتحقى التمارض بين تنص وبين 
إججاع أو قىاس . ولا بين جاع وپين قباس . وعكن التعارض بين آيتتة أو 
حدیئین متواترین أو بن آي وحدیث متواتر أو حديثین غير متواترین أو بين 
اسن . 


ومسا ينغي التتبه له أنه لا يوجد تعارض سقىقي بين آيٿين او بين سحديلين 
صحبحین او بین آیة وحدیث صحسح ؟ رإذا بدا تعارض بين نصين من هذه 
النصوص فإغا هو تحارص ظاهري فقط حب عا يبدو لعقولنا ٤‏ ولیس بتعارضص 
حقيقي ؛ لآن الشارع الواحد امك لا يكن أن يصدر عنه دلنل يقتفي سكا 
في وأقمة ويصدر عله نشه دلىل آخر يقتضي في الراقمة نفسما سكا خلافه فى 
ألواقت الراحد . 

فن وجد تصان ظاهرغا التمارضص وجب الاجتباأد ف صرفها عن هذا 
الظاهر » والوقوف على حقبعة المراد متها تزا الشارع العلم اكع عن التناقض 
تي قشريعه . فإف أمكن إزالة التمارض الظاهري بن النصين بالحم والتوفيق 
بنا > جم بینہا و عمل پا ٤‏ وکان هذا بيانا لأنه لا تمارص في إلقىقة بيتها . 


مثال ١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة: « كتب علي إذا سضر أحدك الموت 
إت ترك خير الوصة للوالدين والأقربي امروف »> . 


وقوله تمالى في سورة القساء : « رصي أل في أولادك للذ كر مثل سظ 
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الانشين ٠‏ الى آخر آية المواريث. الآية الأول قوحب على لورت إذا قارب الوت 
ُٽ بوصي من ر کته لو اده وأقاربه بالمحروف . والاية الثانىة توحب لكل وأحد 

من الوالدين والاأولاد والأقربين حقاً من التركة بوصة اف لا بوصة المورث . فبا 
متمارضتان ظاهراً » وييكن التوفيق بينها بأن يراد في آية سورة البقرة الرالدان 
والاقربون الدين منم من إرئيم مانم كاختلاف ادن . 


مثال ۲ - قوله تمالی : « والدن يتوفون من ويذرون أزواجا باربصن 
بأنفسين أربعة أشبر وعشراً » . 


وقوله تعالى : « وأولات الأحال أحلين أن يضمن حلين » . 


وغكن التوضقى بشما بان الحامل المتوقی عنہا زوا 3 تعتد بأبمد الاحلن › 
فإن وضحت حملا قبل أريمة أشير وعشرة أيام من تاريخ الوفاة “ اربصت سحتى 
تتم أربمة أشير وعشرة أيام » وإن مضت أربمة أشير وعشرة أيام قبل أن تضم 
. لہا تریصت حى تضم حلا . 


ومن طرق امم والتوضق تأويل أحد النصين أي صرفه عن ظاهره > وهذا 
لا يعارض النص الآخر . ومن طرق امم والتوقق > أعتبار أحد النصين عخمها 
لمصوم الآخر »> أي مقدا لإطلاقه »> ممل بالخاص قي موضمه وبالمام فیا عداء ٤‏ 
وبمل يالغبد في موضمه و بالطل فا عدأه , 


وإن ل كن الم والتوقمتق بين النصين التعارضين » فظر قي رجيم أحدها 
على الآخر بطريتق من مرق القرجيح » فإذا أظپر الحث رجحات حدما على 
الآخر عمل عا اقتضاء الدليل الأر جح » وكات ذا تبيننا » لأن النصين غير 
متساويين في الرتبة . وقا يكوت الترسح من جية طريتى الدلالة فر جح للدلول 
عله يسارة االص على المدلول عليه يإشارة النص . ورجح امغر على الظاهر آو 
النص ٠‏ وتافدہمت عدة أمث ذا التمارض والترجسح . وإرت م يكن الحم 
والتوقبق بين النصين » وال يكن ترجيم أسمدها على الآخر بطريق من طرق 
القرجىم > تظر في تاريخ صدورها عن الشارع »> فإذا عل أن أحدها سابتق كان 


سب ١‏ س 


المتأخر منهها ناسخا السابى فيعمل به . ويملم هذا من الرجوع الى أسباب نزول 
الآيات ٤‏ وورود الأحاديث > وجميم الأمثة التي قدمناها قي تسخ بعض الآيات 
لأحكام بعض آنات أخری٤‏ ثابت فسا أت الناسخ لاسحمق قي وروده للمنسوخ › 
وإن ل يكن الج والتوفيتق بين النصين ولا عرجمح أحدها على الآخر » ول يمم 
اریخ ورودها ٤‏ قوقف عن الاستدلال یا ٤‏ ونظر قي قى ألاستدلال عل س 
الواقمة التي فما التعارض بدأل غيرها كأنيا وأقمة لا نص فيا وهذه صورة 
قر ضة لا وسحود اء 


وإن کان التمارض بین دلیلین شرعیین ليسا تصن » کالتعارص بین قیاسین › 
فہذا قد تكرن تعارضا حققا » لانه قد کون أحد القماسين طا . فإن 
أمكن رجح أحد القباميت على الآخر عل به. ومن طرق رجح أحد القياسين 
على الآخر ار تكون عل أحدها منصوصا علا ؛ وعلة الآخر مستليطة ٤‏ أو ٠‏ 
تكون عل أحدها مساتيطة بطربق إثارة النص» وعة الآغر متنيطة يطريق 
المناسىة . 


وعجال الأصولسن في طرق التوضتق أو الترجيمح بين النصوص والاقيسة 
المتعارضة دو سعة > ومن طرق التر صح طرق موضوعة قرروا ضما مبادىء . 
ترجسحبة عامة ؟ مثل قوهم: إذا تمارض الحرم والميبح» رجح الحرم . وقولمم: 
ادا تعارض الماتم والقتضى ؛ قدم المانم : 


وآ بوفق من بريد لمق ٤‏ ودي من يشاء ألى صرأط مستقع , 
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